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أما بعد: 


فن الله تبارك وتعالی بعث رسله مبشرین ومنذرين» وآنزل معهم الكتاب بالحق والميزان 
ليقوم الناس بالقسط, فيؤدوا ما أوجبه الله عليهم من حقوقه» وحقوق دينه وعباده فبلغوا 
عليهم الصلاة والسلام رسالة ربهم» وأدوا آمانته» ونصحوا آممهم حتى لم يبقوا شكًا ولا ريبا 
لذي شك أو ریب. 

وقد كان أبلعَهم بيانا وأعظمَهم معجزة» وأعمهم رسالة خاتمهم محمد بي فقد ترك مته 
على المحجة البيضاءء والطريقة المثلىء ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, وأخذتها أت 
منه خالصة نقية واضحة ميراثا مستمرًا إلى أن يأتي أمر اللهء ويأذن الله بخراب هذا العالم» 
فإن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا ديناراء وإنما ورثوا العلم فمن أخذه 


آخذ بحظ وافر» فکانت آمته ي تتوارث علمه عالما بعد عالم حتى انتهت إلى عصرنا هذا. 


وكان من بين العلماء الذين حظوا بهذا التراث وبذله ونشره على الوجه المشروع من غير 


ملل ولا اكتراث شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» فقد نال - ولله الحمد - من 


۷ 


۱ 
: وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا مته وإنذارا. والحمد له رب العالمين» نحمده ونستعينى 75 
ونستخفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد 

آن محمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


هذا العلم أوفر حظ» وما زال دائبا على نشره تعليما سرا وجهرا بين الطابة وعامة الناس» 
وتصنيفا للكتب الصغيرة والكبيرة» وقد بذل مجهوده لإرشاد الخلق حتى نفع الله به الخلق 
الكثير من المواطنين وغيرهم من سائر البلدان» ثم مضى لسبيله بعد أن قضى حياته على 
الوصف الذي ذكرناء فر حمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه» وجزاه الله عنا جزاء الموفقين 
الأبرار» وجعله من حزبه الفائزين. 

وبعد وفاته اطلعنا على فتاوى وكتابات وأسئلة وأجوبة كتبها بيده» ونعتقد آنها نافعة في 
بابها وملائمة لوقتنا الحاضرء ولكثرة المتشوقين من إخواننا إلى مراجعتهاء والانتفاع بهاء 
قيدناها مرتبة على حسب عادة مصنفي فقهائنا الحنابلة رحمهم الله. ولم نعتمد في كتاباتنا 
هذه من فتاواه إلا على ما رأيناه بخط يده؛ ليكون ذلك أوثق» وآبلغ طمأنينة. 

رال ال أن بج غلا ادا رجه وها رال رانا لهاد ات م 
فریب. 
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الفتاوى السعدية 


فيما يتعلق بأصول الدين والحديث 


المسألة الأولى: 

قوله هه في حدیث معاذ المتفق علیه: «حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر كوا به 
شيعا“ . أي: يخضعوا له محبة بطاعته وطاعة رسوله» فيشمل ذلك اعتقادات القلوب التي 
ترجع إلى الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خيره وشره» وأعمال 
القلوب التي مرجعها إلى الإنابة بالقلب إلى الله في الحب والخوف والرجاءء والرغبة 

أعمال بدنية قلبية: کالصلاة والصيام. 

وبعضها مالية قلبية: كالز كاة والصدقة» والكفارات والنفقات الواجبة والمستحبة. 

وبعضها مالية بدنية قلبية: كالحج والعمرة والجهاد. 

وبعض العبادات متعلق بحقوق الله خاصةء وبعضها متعلق بحقوق الخلق» كبر الوالدينء 
وصلة الأرحام» والقيام بحقوق الجيران والأصحاب والمعاملين ونحوهم. 

| وإلى أقوال لسانىة؛ كقراءة القرآنء وذکر اللهء والثناء عليه والتحدث بنعمه» والاشتغال 
بالعلوم النافعة» والنصيحة لعباد الله» ونحو ذلك مما يقرب إلى الله» وتحقيق جميع ذلك 
وتكميله» وحصول تمام مقصوده وروحه - هو الإخلاص التام لله في جميع هذه العبادات» 
بأن يكون الداعى لهاء والحامل للعبد على فعلهاء امتثال طاعة الله وطاعة رسوله» وغايتها ‏ 


(۱) البخاري »)٥۹٦۷(‏ مسلم (۰). 


ومقصود صاحبها ابتغاء فضل الله ورضوانه» وبذلك ي يتحقق التو حيد الخالص الكامل وينتفي 
الشرك كله. وبذلك تترتب جميع الثمرات التي رتبها الشارع على العبادات من منافع الدين 
والقلب والبدن والدنيا والآخرة» والله المستعان. 
المسألة الثانية: فى أصول الدين الكبار 

سئل عن آصول الدين الكبار على وجه الإيجاز والاختصار» فأجاب: هذا أعظم سؤال» 
وجوابه أجل الأجوبةء لاستدعائه الإتيان بجميع الأصول التي تبنى عليها القواعد الإسلامية 
والحقائق الإيمانية» وقبل الشروع في جوابها؛ ليعلم السائل آني لا يمكنني أن أستوفي ما 
تستحق ولا بعض ما تستحق من البسط وبيان الأدلة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله 
فأقول على وجه الإشارة والإيجاز: لهذا الدين العظيم أصول كثيرة» ولكن أكبرها وأعظمها 
هذه الأصول التي سننبه عليها: 

الأصل الأول: التوحيد 

حد التوحيد الجامع لأنواعه هو: اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الرب بصفات الكمال» وإفراده 
بأنواع العبادة. فدخل في هذا التعريف: توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب بالخلق 
والرزق» وآنواع التدبير» وتوحيد الأسماء والصفات» وهو إثبات جميع ما أثبته لنفسه» أو أثبته 
له رسوله ب من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العلياء من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن 
غیر تحریف ولا تعطیل. 

وتوحيد الإلهية والعبادة وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعهاء وإفرادها من غير 
إشراك به في شيء منها مع الاعتراف بكمال ألوهيته» فدخل في توحيد الربوبية: إثبات 
CG‏ 
الحميد» وما سواه فقير إليه من كل وجه. 


ودخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات جميع معاني الأسماء الحسنى لله الواردة 


, 
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في الكتاب والسنة. والإيمان بها ثلاث درجات: إيمان بالأسماء» وإيمان بالصفات» وإيمان 
بأحکام صفاته: کالعلم بأنه عليم ذو علم» ويعلم کل شيء» قدير ذو قدرة ویقدر على کل 
شيء» إلى آخر ما له من الأسماء المقدسة. 

ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه» واستواؤه على عرشه»ء ونزوله كل ليلة إلى السماء 
الدنيا على الوجه اللائق بعظمته وجلاله. 

ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها؛ كالسمع والبصر والعلو 
ونحوها. والصفات الفعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وقدرته؛ كالكلام والخلق والرزق 
والرحمة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء» وأن جميعها ثابتة لله 
من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف» وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بهاء وآنه تعالی 
لم یزل ولا یزال یفعل ویتکلم» وآنه فعال لما یریدء یکلم ہما شاء إذا شاء کیف یشاء» لم یزل 
بالكلام موصوفاء وبالرحمة معروفا. 

ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأنه 
المتکلم به حقا لفظه ومعانیه» وآن کلامه لا ینفد ولا یبید. 

ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب» وأنه مع ذلك علي أعلى» وآنه لا منافاة بين 
کمال قربه وکمال علوه» لأنه ليس کمثله شيء في جميع نعوته. ولا يتم توحيد الأسماء 
والصفات حتى يعترف ويؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنةء من الأسماء والصفات 
والأفعال وأحكامهاء على وجه يليق بعظمة الباري. ويعلم أنه كما لا يماثله أحد في ذاته 
فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات 
على غير معناها المعروف» فقد ضل ضلالا مبينا. 

ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وأن 
مشيتتهم تابعة لمشيئة الله» وأن لهم قدرة وإرادة تقع بها أفعالهم» وهي متعلّق المدح والذ» 
والأمر والنهي» والثواب والعقاب» وأنه لا يتنافى الأمران: إثبات مشيئة الله العامة الشاملة 


۱۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
للذوات والأفعال والصفات» وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. 


ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله في جميع إرادته وآقواله وأفعاله» وحتى يدع 
الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاةء وهو أن يصرف نوعا من آنواع العبادة لغير الله 
تعالى. وتحقيق هذا التوحيد وتمامه أن يدع الشرك الأصغر وهو: كل وسيلة يتوسل بها إلى 
الشرك الأكبر؛ كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. 

والناس في التوحيد درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله» والقيام بعبوديته 
الظاهرة والباطنةء فأكملهم من عرف تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه» وما أخبر 
به عن مخلوقاته» وعن اليوم الآخر والجزاء - الثابتة في الكتاب والسنةء وفهم معانيها فهما 
صحيحاء فامتلاً قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه» وانجذاب جميع 
دواعي قلبه إلى الله؛ متوجها إليه وحده لا شريك له» ووقعت جمیع حرکاته وسکناته خالصة 
لله تعالى لا يشوبها شيء من الأغراض الأخرء فاطمأن إلى الله معرفة وإنابةء وفعلا وتركاء 
وكمّل نفسه بالإخلاص والمتابعة» وكمل غيره بالدعوة إلى هذا الأصل» ولا يتم له هذا 
التوحيد حتى يوالي أهل الإيمان والتوحيد ويتبرآ من الشرك والمشركين» ويوالي لله ويعادي 
لله» وتصير محبته تابعة لمحبة الله. فنسأل الله أن يتفضل علينا بذلك بمنه وكرمه. ‏ 


الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عمومًا وبنبوة محمد بي خصوصًا 
وهذا الأصل مبناه على أن يعترف ويعتقد بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بو حيه 
وإرساله» وجعلهم وسائط بینه وبين خلقه في تبلیغ شرعه ودینه» ون الله آیدهم بالبراهین 
الدالة على صدقهم» وصحة ما جاءوا به» وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم 
وأكملهم أخلاقا وأعمالاء وأن الله خصهم بخصائص وفضلهم بفضائل لا يلحقهم فيها 
أحد» وان الله برهم من کل خلقی رذیل» وآنهم معصومول في کل ما پبلغونه عن الله 
وآنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. 

وآنه يجب الإيمان بهم» وبكل ما أوتوه من الله ومحبتهم وتعظيمهم» وأن هذه الأمور 


۲ 
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ثابتة لنبينا محمد بيه على أكمل الوجوه» وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة ِ 
وتفصيلا بحسب الاستطاعة» والإيمان بذلك والتزامه» والتزام طاعته فی کل شیء بتصدیی 
خبره» وامتثال أمره» واجتناب نهیه. 

ومن ذلك أنه خاتم النبيين» قد نسخت شريعته جميع الشرائع» وآن نبوته وشريعته باقية 
إلى قيام الساعةء فلا نبي بعده» ولا شريعة غير شريعته فى أصول الدين وفروعه» ويدخل في 
الإيمان بالرسل الإيمان بالکتب» فالإيمان بمحمد که يقتضي الإيمان بکل ما جاء به من 
الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيهاء فلا يتم الإيمان إلا بذلك» وكل من كان آعظم علما بذلك 
وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. 

والإيمان بالملائكة مع القدر داخل في هذا الأصل العظيم» من تمام الإيمان به أن يعلم 
آن ما جاء به حق لا یمکن أن يقوم دليل عقلي او حسي على خلافه» کما لا قوم دلیل نقلي 
على خلافهء فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لهاء حاثة 
الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منهاء ويدخل في الإيمان بالرسل. 

الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر 

فكل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت» فإنه من الإيمان باليوم الآخر» كأحوال 
البرزخ» وأحوال يوم القيامة» وما فيها من الحساب والغواب والعقاب والشفاعة والميزان 
والصحف المأخوذة باليمين والشمال» وأحوال الجنة والنار» وصفات أهلهاء وآنواع ما 
أعده الله فيها لأهلهاء إجمالا وتفصيلاء وكل ذلك داخل فى الإيمان باليوم الآخر. 

الأصل الرابع: مسألة الإيمان 

وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء به الكتاب والسنة من أن الإيمان تصديق 
القلب المتضمن لأعمال الجوارح» فيقولون: الإيمان اعتقاذات القلوب وأعمالهاء وأعمال 


۱۳ 


الجوارح» وآقوال اللسانء وأنها كلها من الإيمانء وأن من أكملها ظاهرا وباطناء فقد أكمل 
الإيمانء ومن انتقص شيئا منهاء فقد نقص إيمانه. 

وهذه الأمور بضع وسبعون شعبة أعلاها قول «لا اله إلا الله»» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» والحياء شعبة من الإيمان"“ ويرتبون على هذا الأصل أن الناس فى الإيمان درجات: 
مقربون» وأصحاب يمين» وظالمون؛ لأنهم بحسب مقاماتهم في الدين والإيمانء ونه یزید 
وينقص» فمن فعل محرماء أو ترك واجبا نقص إيمانه الواجب ما لم يتب إلى الله» ويرتبون 
على هذا الأصل أن الناس ثلاثة أقسام: 

منهم: من قام بهذه وبحقوق الإيمان كلهاء فهو المؤمن حقا. 

ومنهم: من ترکها كلهاء فهذا کافر بالله. 

ومتهم. من فيه یمان وکفر» وإیمان ونفاق» وخير وشر» ففيه من ولاية الله واستحقاقه 
لکرامته بحسب ما معه من الإیمان» وفيه من عداوة الله واستحقاقه لعقوبة الله بحسب ما 
ضيعه من الإيمان. 


ويرتبون على هذا الأصل أن كبائر الذنوب وصغارها لا تصل بصاحبها إلى الكفرء ولكنها 
تنقص الإيمان من غير آن تخرجه من دائرة اللإسلام» ولا يخلد صاحبها في النارء ولا يطلقون 
عليه اسم الكفرء كما تقوله الخوارج» أو ينفون عنه الإيمان كما تقوله المعتزلةء بل يقولون: 
هو مؤمن بإيمانهء فاسق بكبيرته» فمعه مطلق الإيمان» أما الإيمان المطلق فينفى عنه. 

وهذه الأصول إذاعرفت على وجهها يحصل بها الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة» ‏ 
ويترتب على هذا الأصل أن اللإسلام يجب ما قبله"» وأن التوبة تجب ما قبلهاء وأن من ارتد 
ومات على ذلك حبط عمله» ومن تاب تاب الله عليه. 


(۱) مسلم .)۳٥(‏ 
(۲) البیهقي (۱۸۲۹۰). 


الفتاورى السعدية 


ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمانء فيصح أن يقول: آنا مؤمن 
إن شاء اللهء لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك» ويرجو الثبات على ذلك إلى 
الممات» فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. 

ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغخض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا 
وعدماء وتكميلا أو نقصاء ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة» ولهذا كان من الإيمان: الحب 
في الله والبخض في الله" والولاية لله والعداوة لله. ولا يتم الإيمان إلا بأن يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه ويترتب على ذلك - أيضا - محبة اجتماع المؤمنين» والحث على التالف 
والتحابب» وعدم التقاطع ويبرأً أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض› 
ويرون هذه القاعدة من آهم قواعد الإيمانء ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل 
إلى بدعة أو كفر موجبة للتفرق. 

ويترتب على الإيمان: محبة أصحاب النبي ب بحسب مراتبهم» وآن لهم من السوابق 
والفضل والمناقب ما فضلوا به على سائر الأمةء ويدينون بحبهم ونشر فضائلهم» ويمسكون 
عما شجر بينهم» ويعتقدون آنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة» وأسبقهم إلى كل خيرء 
وأبعدهم من كل شر» ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياهاء ويدفع 
عنها عادية المعتدين» ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله» ويرون آنه لا يتم 
الإيمان إلا بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب على حسب القدرة 
والاستطاعة» وبالجملة فيرون القيام بكل أصول الشريعة على الوجه الشرعي. 

الأصل الخامس: طريق أهل السنة والجماعة ف العلم والعمل 

وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويعلمون أنه لا طريق إلى الله وإلى كرامته 
إلا بالعلم النافع» والعمل الصالح. 


(۱) ابو داود(۹۹٥٤).‏ (۲) البخاري (۱۳)» مسلم .)٤٥(‏ 
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والعلم النافع: هو ما جاء به الرسول من الكتاب والسنةء فيجتهدون في معرفة معانيهاء 
والتفقه فيها أصولا وفروعاء ويسلكون جميع الطرق المعينة على ذلك دلالة المطابقةء ودلالة 
التضمن» ودلالة الالتزام» ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما آتاهم الله» ويعتقدون أن 
هذه هي العلوم النافعة» هي وما تفرع عليها من أقيسة صحيحة» ومناسبات حكمية وكل علم 
اعان على ذلك وآزره فهو علم شرعي» کما آن کل علم ضاده آو ناقضه» فهو باطل» فهذا 
طريقهم في العلم. 

وآما طريقهم في العمل» فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق» والاعتراف التام» 
والإيمان الذي لا ريب فيه بعقائد الدين التي هي أصل العبادات وأساسهاء ثم يتقربون إليه 
بعد ذلك بأداء فرائضه المتعلقة بحق الله وحقوق خلقه» مع الإكثار من النوافلء والسعي 
بالإحسان إلى الخلق بكل طريق» وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى» ويعلمون 
أن الله لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم» مسلوك فيه طريق النبي الكريم» 
ويستعينون بالله في هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع» والعمل الصالح الموصل إلى 
كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. 

فهذه الأصول العظيمة هي صل الأصول» احتوى عليها هذا الجواب على وجه الإيجاز 
والإتيان بالنكت الحسان منهاء ولو فصلت وبسطت وذكرت أدلتها لاحتاجت إلى شرح 
کثیر» وکتاب کبیر. والله آعلم. وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

سؤال مهم: إذا كانت حقيقة العبادة ولبّها مبنية على غاية الحب مع غاية الذل» وقد يوجد 
من المخلوق للمخلوق حب وذل» أو يوجد أحدهماء فما الفرق بين ما تعلق بالمخلوق ولم 
يبلغ رتبة العبادة» وبين حقيقة العبادة المبنية على الأصلين المذكورين؟ 

الجواب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنيب: اعلم ن هذا سؤال عظيم» له 
شن عظيم» ولا يعرف سر العبودية وحقيقتهاء بل لا يعرف التوحيد كله إلا بمعرفة الفرق 
بين الحب والذل الذي هو عبادةء وبين الحب والذل الذي ليس بعبادة» ومعرفة الفرق بين 


۱٦ 


الفتارى السعدية 


الأمرين هو أعظم فرقان يفرق به بين الأمور المتباينة والألفاظ المتشابهةء والمعاني التي بينها 
من الفرق أعظم مما بين السماء والأرض 

وبيان ذلك أن الحب والذل لله تعالى هو عبادته» وكل قول وفعل واعتقاد اشتمل عليه 
الدين› فالتعبد به لله تعالى مقرون بحب الله تعالى والذل له» الذي حقيقته الانقياد لشرعه 
تصديقا لأخباره» وتقربا إلى الله بذلك التصديق المشتمل على العلم والمعرفةء النافع 
للقلوب الموصل لها إلى أجل غايةء وأعظم مطلوب» وامتثالا لأمره واجتنابا لنهيه تقربا 
إلى اللهء وطابا لمرضاته ونيل ثوابه العاجل والآجل» بفعل المأمور» واجتناب المحظورء 
فطلب التقرب إلى الله في ذلك هو حقيقة الحب» بل هو ثمرة الحب؛ لأن العابد لله لما 
أحب ربه» طلب السعي بكل ما يقربه إليه ويدنيه منه» وذلك السعي والعمل هو الانقياد 
الذي هو ثمرة الذل والتعظيم للرب» بل القوة المعنوية التي عزم عليها المؤمن» وهي التزامه 
العام لطاعة الله ورسوله بتصديق الخبر» وطاعة الأمر» هي حقيقة الحب والذل حيث قال 
المؤمنون: (سمعنا وأطعنا» فل قاموا به من الدين» وما ا عليه والتزموه منه» فإنه 
من آثار الحب والذل. 

فهذه آثار العبوديةء وثمرتها القيام بالدين كله علما وعزما وعملا ونية. ولا بد أن يكون 
هذا الحب والذل ناشئين عن معرفة بأسماء الله وصفاته» وأن له كمال الأسماء» وعظيم 
الصفات التي هي جميع صفات الكمال ونهاية الجلال والجمال» وهي صفات الإلهية 
ونعوتهاء فالله هو المألوه ذلا وحبًا. 

وتوابم ذلك لما له من هذا الكمال الذي يختص بهء فلا بشارکه فى ذلك مشارك فجمیع 

محامده التي ذکرها في کتبه» ونطقت بها رسله» هي صفات آلوهيته التي ألّهه المحبون 
المتذللون لأجلها وعبدوه بسيبهاء فعرفوا ما له من العظمة والكبرياء والمجد والجلالء 
فخضعوا وذلّواء» وما له من الجمال والكرم والرحمة والجود والإحسان» فامتلأت قلوبهم 
من محبته» وفاضت ألستتهم بالثناء عليه» وانقادت جوارحهم طابا لقربه ورضاه وثوابه» 


۱۷ 


وعرفوا ما له من العدل والحكم» ووضع الأشياء في مواضعهاء وإيقاع العقوبات المتنوعة 
بأنواع المخالفين. 

فخافوا ورهبوا وحذروا من معاصيه» وحيث وقعت منهم على وجه الغلبةء بادروا بالتوبة 
والخروج من تبعتهاء وعرفوا ما له من الفضل العظيم والرحمة السابغةء وأنواع الألطاف 
فاشتاقوا إلى كرمه» وسعوا لتحصيل ثوابه وجوده» وهانت عليهم المشقات لما عرفوا أنها 
تفضي بهم إلى أجل الكرامات وأفضل الثواب» وعرفوا مع ذلك أنه لا يأتي بالحسنات 
إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء وأن جميع النعم الظاهرة والباطنة كلها منه» وأن كل 
شر وعقوبة اندفعت عنهم فبدفعه وحفظه»ء وأنه الرب على الحقيقةء كما أنهم هم العبيد 
المماليك على الحقيقةء ليس لهم من آنفسهم إيجاد ولا إمداد ولا إعدادء فهم الفقراء إليه 
في جميع أمورهم؛ في خلقهم وخلق جوارحهم الظاهرة والباطنةء وفي رزقهم وتدبيرهم» 
وآنهم مماليك محضء ليس لهم شيء ولا منهم شيء» بل کل ما حصل لهم من منافع آو دفع 
مضار فمن الله فلما عرفوا ربهم» وعرفوا أنفسهم» ذلّوا وخضعوا لله» واشتاقوا إلى كل ما 
يقربهم منه وما يسترحمون به إلههم ومعبودهم في حوائجهم المضطرين إليها في جميع 
اللحظات. ) 

فتبين وظهر أن الحب والذل الذي هو عبودية للهء وتأله له لا یشابهه غیره» ولا یلتبس 
بسواه» وآسبابه وموجباته» فانه حب وذل اقترن بالقیام بالدین بحسب حال صاحبه» واقترن 
بمعرفة الله وما له من النعوت العظيمة التي اختص بها وتوحد بهاء واقترن بمعرفة العبد 
بنفسه» وآنه عبد مملوك مضطر غاية الضرورة إلى عبودية ربه» وإلى تألهه لشدة ضرورته 
وتوقف سعادته على ذلك ولکونه مستحقًا عليه لازما له من حيث إنه عبد مملوك مأمور 
فكما أن المعبود المألوه ليس كمثله شيء في جميع أوصافه وكماله فالعبادة المتعلقة 
به لا يشبهها شيء» ولهذا كلما قويت هذه الأمور في العبد كان أكمل لتوحيده وأبلغ في 


۱۸ 


الفتارى السعدية 


عبوديته للهء فتمام التوحيد بتمام الإإخلاص لله في الاعتقاد والقول والعمل» وبتمام معرفته 
لله تعالى إجمالا وتفصيلاء وتأصيلا وتفريعاء وكلما ضعفت منه هذه الأمور» ضعف 
توحيده؛ ولهذا كان الشرك في الربوبيةء والشرك في الإلهيةء والشرك في العبوديةء والشرك 
في أسماء الله وصفاته وأفعالهء منافيا كل المنافاة للعبودية التي هي غاية الحب مع غاية الذل» 
لأن من زعم آن لله شریکا في ربوبیته وتدبیره» أو له سمي أو مثیل في صفات کماله» فقد 
أشرك بربوبية الله» وساوى غير الله بالله» بل ساوى المخلوق بالخالق» والمعبّد المدبرء 
بالرب المدبر» ونفى خصائص آلوهية الله تعالى التي حقيقتها تفرده بجميع الكمال. 

ومن أشرك في عبوديته وإخلاصه» بأن صرف نوعا من عبودیته لغير الله تعالى» فقد 
نقض توحیده» وأفسد دينه الذي هو الاخلاص المحض :$ ألاهاَلدِين أخالِ 4[الزمر: ۳]. 
فاي حب وآي ذل يشتبه بهذا أو يقاربه إلا چ ودل کو رد ل الله» وشرك به» وهي 
المحبة الشركية الصادرة من المشركين التي مضمونها تسوية آلهتهم برب العالمين في 
الذل والتعظيم والحب» ولهذا يقولون في وسط جهنم معترفين بشركهم نادمين أشد 
الندم شاهدين بغاية ضلالهم: # تام نا ی ص کل مین 9 إذ سویکم مب لين 4 
[الشعراء: ۹۸۹۷]. ومع أن هذا شرك في توحيدهم» فإنهم لا يساوون المؤمنين في حم 

وتعظيمهم» » قال الله تعالی: ‏ مالاس م يکد من دون آله آندادا بوم گی ا 


ص و 


ولذ اموا سد حبّا له 4 [البقرة: 10{ 


فظهر ببيان حقيقة حقيقة العبودية الفرق العظيم بين حب الاد وتعظيمها والحب الطيعي 
ااا اک ا ا ی و ا يبقاء ذلك 
المرادء وتزول بزواله. 

وآما الذل الطبيعي فهو ناشئ عن خوف من عقوبة مخلوق لا يملك لنفسه ولا لخيره 
مثقال ذرة» وقد يجتمع الأمران في تعلقهما بالمخلوق» فیحب غیره ویعظمه ویذل له؛ لما 


)١(‏ آي: المذلل. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

يرى له عليه من حق أبوة أو إحسان أو نحوهماء وذلك الحب والذل تاب لذلك الحق الذي 
فعلهما لأجله» مع علمه أن المعظم المحبوب له مخلوق مثلهء ناقص مثله» فقير مثله في جميع 
أحواله» وآنه لا يملك له نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؛ وأما حبه لأولياء الله 
وأصفيائه» فهو حب تابع لحبه لله» لأنه لما رأى محبة محبوبه لهم لما قاموا به من مراضيه 
أحبهم لله؛ ولهذا تقوى هذه المحبة بسبب قوة العبودية والتوحيد. 

فنسألك اللهم حبك» وحب من يحبك» وحب العمل الذي يبلغنا إلى حبك ونعوذ 
بوجهك الكريم آن نشرك مخلوقا في الحب معك» وأن نساويه فيك في شيء من الأمور 
التي اختصصت بهاء وانفردت باستحقاقهاء ونسألك اللهم أن تجعل جميع ما أحببناه من 
قوة وصحة وعافية وهل ومال وولد وأصحاب وغيرهم معينا لنا على محابك» ومقويًا على 
طاعتك» وأن ترزقنا من الإخحلاص الكامل ما يأتي على ذلك أجمع» بأن تجعل نياتنا وسعينا 
في عباداتنا وعاداتنا طريقا لنا إلى الوصول إليك» وأن تعيذنا من شرور آنفسناء وسيئات 
أعمالناء إنك جواد كريم. 


المسألة الثالثة: فى بيان كون الله لا أصبر منه 


قوله لا في الحديث الصحيح: «لا أحد أصبر من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم 
ويرزقهم“'. الكمال المطلق التام من جميع الوجوه ثابت لله تعالى نقلا وعقلا في جميع 
اللأسماء والصفات والنعوت» ومن آنواع الكمال: الصبر. وهذا الصبر الذي ذكره الرسول 
عن الله لا مثيل له من الصبرء فهو صبر من كامل القوة» عظيم القدرة والبطش في مقابلة غاية 
الإساءة والأذية من الخلق الذين نواصيهم بيد الله» وليس لهم خروج عن قدرته» وأقواتهم 
وأرزاقهم وجميع ضروراتهم وحاجاتهم متعلقة بالله ليس لشيء منها حصول إلا من جوده 


(۸° ٤( مسلم‎ (0) 


الفتارى السعدية 


ومع ذلك فهو يعافيهم ويرزقهم» ولا يقطع عنهم بره في جميع اللحظات ومع ذلك يفتح 
لهم أبواب التوبةء ويسهل لهم طرقهاء ويدعوهم إليهاء ويخبرهم آنهم إن تابوا محا عنهم 
الخطايا العظيمةء وأدر عليهم النعم الجسيمة: فسبحان الحليم الصبور. 
المسألة الرابعة: فى وجه كون الحب ف الله والبغض ف الله مستكملا للإيمان 

قوله ب4: «من أحب في الله وأبغض في الله» وأعطى في الله ومنع في الله فقد 
استكمل الإيمان»'. في الحديث: «لله». وجه ذلك - والله أعلم - آن الإيمان الشرعي 
تدخل فيه أعمال القلوب التي أصلها حب الله والإنابة إليه» وتكميل ذلك آنه يحب من 
يحبه الله» وما يحبه الله من الأشخاص والأعمال والآزمنة والأمكنة والأحوال» ويدخل فيه 
أعمال الجوارح التي هي فعل وترك. ۰ 

وتحقيق ذلك آن يكون كذلك إعطاؤه المالي الذي جرت عادة أكثر الناس أن يكون 
مبذولا في مرادات النفوس وأهويتها وشهواتهاء فهذا المستكمل للإيمان قد جعل عطاءه 
ومنعه تبعا لمراد الله ومحبته» وإذا كان هذا حاله في البذل والمنع الماليء فالبدني من باب 
أولى وأحرى» وحالة هذا هي حالة المخلص لله من كل وجه. 
المسألة الخامسة: ف حكم التوسل 

التوسل: يطلق على التوسل إلى الله بما جعله وسيلة إليه في مثل قوله تعالى: # يحاي 
ال ااا أله وأبََعْوأ َيه الوس يكة 4[المائدة: .]٠١‏ وذلك يشمل التقرب إلى الله 
بالواجبات والمستحبات» وكذلك التقرب إليه بترك المحرمات والمكروهات» فهذا توسل 
إليه بعبادته التي خلق الخلق لأجلهاء ومن هذا التوسل إليه في دعاء المسألة بأسمائه وصفاته 
والتوسل إليه بمنته ونعمه» كالتوسل إلیه بالإیمان به وبرسله وکتبه وبمنته عليه في توفيقه 

لعمل صالح» أو حصول نعمة» أو دفع نقمةء وبالإيمان بالرسول ية ومحبته واتباعه» 


() أو داود(۸۱٩٤).‏ 
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وبالصلاة والسلام عليه؛ فهذه الوسيلة لا يتم الإيمان إلا بها. 


النوع الثاني: التوسل إلى الله بذوات المخلوقين وجاههم» فهذا: الصواب آنه لا يحل 
لأنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع» وهذا ليس بمشروع» وأيضا فذوات المخلوقين وإن 
كان لهم عند الله مقام وقدر وجاه» فهذا ليس لغيرهم» وليس التوسل بهم سببا لشفاعتهم 
لمتوسل عند الله» ولم يجعله الله من الأمور المقربة إليه» وليس ذلك توسلا بما من الله به 
على المتوسل فتعین أنه لا يجوز. 

النوع الثالث: ما يسميه المشركون توسآا وهو التقرب إلى المخلوقين بالدعاء والخوف 
والرجاء والطمع ونحو ذلك» فهذا وإن سموه توسلاء فهو توسل إلى الشيطان لا إلى 
الرحمن» وهو الشرك الأكبر الذي لا يغفر لصاحبه إن لم يتب. والله أعلم. 
المسألة السادسة: الإيمان بالقدر يتفق مع الأسباب 

مباشرة الأسباب و الاجتهاد في الأعمال النافعة تحقق للعبد تمام الإيمان بالقضاء والقدرء 
فإن الله قدر المقادير بأسبابها وطرقهاء وتلك الأسباب والطرق هي محل حكمة اللهء فإن 
الحكمة: وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلها اللائقة فقضاء الله وقدره وحكمته 
متفقات كل واحد منها يمد الآخر ولا يناقضه» وقد أشار النبي بي حين سئل وقيل له: يا 
رسول الله أرأيت رقى نسترقيهاء وأدوية نتداوى بهاء وتقاة نتقيها هل ترد من قضاء الله 
وقدره؟ فقال: «(هي من قضائه وقدره»'. 

فهذه الأسباب حسية ومعنوية روحانية وحمية عما يضر»ء وهي في مقدمة الأسباب» 
وأخبر ية نها من قضاء الله وقدره» فمن زعم آنه مؤمن بالقدر» وقد ترك الأسباب النافعة 
الدينية والدنيوية التي عليها نظام القدرء فهو غالط» فإن المؤمن بالقدر يجري على أحكامه 
ويعمل على سنته ونظامه» ويتبع النافع في إحكامه وإبرامه» والله المعين الموفق. 


.)٠۰٠٥( الترمذي‎ )۱( 
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وتوضيح ذلك أن أقدار الله كلها تابعة لحمده وحكمته فکما آن أفعاله تعالى 
كلها محكمة في غاية الإحكام والانتظام ما ترى في خلق الرحمن من خلل ولا نقصِ 
ولا فطور ولا اختلال» ولا في شرعه عبث وسفه ومنافاة للحكمة والمصلحة والإحسان» 
فكذلك أفعال المكلفين دينيها ودنيويها ظاهرها وباطنها كلها تجري على وفق الحكمة 
والغايات الحميدة» وآنه كلما عظم المقصود» وكثرت منافعه ومصالحه لم يمكن إدراكه 
إلا بسلوك الطرق المفضية إليه» فأعظم المقاصد على الإطلاق نيل رضا الله والفوز 
بثوابه» والسلامة من عقابه» وقد جعل الله له الإيمان وشعبه الظاهرة والباطنةء والقيام 
بعبودية الله وإخلاص الدين له» ولزوم الاستقامة والتقوى» جعلها الله طرقا وأسبابًا 
توصل إليه» فما لم يسلك العبد هذا السبيل» فمحال أن يصل إلى رضوان ربه وثوابه» 
فاتكال الأحمق على القدر بدون جد واجتهادء قدح في القدر والشرع جميعاء وكذلك 
المطالب الأخرء كنيل العلم وإدراكه؛ هل يمكن بغير جد واجتهاد ومواصلة الأوقات في 
طلبه» وسلوك الطرق المسهلة له؟ فمن قال: إن قدر لي أدركت العلم اجتهدت أم ل فهو 
أحمقء کما قال بعضهم: 

تمنيت أن تمسي فقيهًا مناظرًا بغير عناء والجنون فنون 

وليس اكتساب المال دون مشقة تلقيتها فالعلم كيف يكون 

وهكذا من ترك الزواج» وقال: إن قدر لي أولاد حصلوا تزوجت أو تركته. ومن رجا 
حصول ثمر أو زرع بغير حرث وسقي قى وعمل متكلا على القدر» فهو أحمق. مجنون» 
وهكذا سائر الأشياء دقيقها وجليلهاء فعلم آن القيام بالأسباب النافعةء واعتقاد نفعها داخل 
بقضاء الله وقدره دون الإخلاد إلى الكسل. والسكون مع القدرة على الحركة هو الجنونء 
وإن قول من قال: ) ) 

جرى قلم القضاء بما يكون فسيان التحرك والسكون ٠‏ 

جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين 
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هو الغلط الفاحش. وإن هذا القياس الذي قاسهء قاس القادر على الحركة المأمور بها 
على العاجز عن الحركةء قياس عجيب غريب» ولو آن هذا الشاعر قاس من تعذرت عليه 
الحركة والأسباب من كل وجه على هذا لكان حستا مطابقًا. 

فإن قيل: قد توضح لنا أن السعي في الأسباب الموصلة إلى مسبباتها مطابق للقضاء 
والقدر مؤید له» وأنه يتعذر الإيمان الصحيح بالقدر بدون فعل الأسباب» فما أحسن طريق 
يسلکه العبد؟ a.‏ 

فالجواب: أحسن طريق يسلكه العبد في أموره الدينية الاجتهاد في تفهم كتاب الله وسنة 
رسوله» وتحقيق الإخلاص للمعبود في كل عمل وقول وعقيدة» وطريقة» وتحقيق متابعة 
الرسول» واجتناب البدع الاعتقاديةء والبدع العمليةء فهذه الطريقة الدينية فيها الخ والبركة 
والقليل منها أعظم ثواباء وأبلغ نجاحا من الكثير من غيرها.. 

وأما الأمور الدنيوية فالعبد مفتقر إلى الكسب لنفسهء es‏ فعلیه بسبب 
يناسب حاله» ويتفق مع وقته من المكاسب المباحة وخصوصا المكاسب التي لا تشغل 
العبد عن أمور دينه» ولا تدخله في محظور» وليثابر على ذلك السبب» ویکون اعتماده 
على مسبب الأسباب» وليكثر من سؤال ربه لييسر أموره» ون يختار له أحسن الأحوالء 
وليكن قنوعا برزق الله» راضيا بما قسم الله» لا يحزن على مفقود» ولا يتشوش من مناقضة 

اللأسباب لمراده» فبذلك يحصل رضا ربه وراحة قلبه. ويبارك له في القليلء وما توفيقي 
إلا بالله العلي العظيم. 


المسألة السابعة: فى قوله كيا: افیا ا 


قوله ئ: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: 
لو آني فعلت كذا لكان كذاء فإن «لو» تفتح عمل الشيطان»'. ما أجل هذا الحديث وأغزر 


.)۲۹٣۴( مسلم‎ (۱) 
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فوائده» وأجمعه لخيري الدنيا والآخرة» فإن مجموع سعادة الدنيا والآخرة في حرص العبد 
على کل عمل ينفعه في دینه ودنیاه» مع استعانته بالله» فمتى حرص العبد على الأمور النافعةء 
واجتهد فيهاء وسلك آسبابها وطرقهاء واستعان بربه في حصولها وتکمیلهاء كان ذلك کماله 
وعنوان توفيقه» ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثةء فاته من الخير بحسبهاء فمن لم يكن 
حريصا على الأمور النافعة» بل كان كسلانا عن النافع له في مور دينه ودنياهء لم يدرك شيئاء 
فالكسل صل الخيبة والفشلء فالكسلان لا يدرك خيراء ولا ينال مكرمة» ولا يحظى بدين 
ولا وتا وان كان جريا لن عل غر امور لاقت ماعل اتور ضارة ار أمرز اة 
للمنافع والكمال» كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخيرات» وحصول الشرور والمضرات. 
i iE E i‏ 
والشقاء. 

ثم إذا سلك العبد الطرق النافعةء as‏ اللجوء 
والاستعانة بالله على إدراكها وتكميلهاء وألا تکل على حوله وقوته» بل يون اعتماده التام 
بقلبه وباطنه على ربه» فبذلك تهون عليه المصاعب» وتتيسر له الأمور» وتحصل له الثمرات 
الطيبة في مر الدين» وأمر الدنياء لكنه في هذه الأحوال محتاج» بل مضطر إلى معرفة الأمور 
النافعة التي ينبغي الحرص عليهاء والجد في طلبها. 

إذا تقرر ذلك فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى آمرين: علم نافع وعمل صالح. 

أما العلم النافع؛ فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين» وهو ما 
جاء به الرسول ييه من حديث وتفسير وفقه» وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب 
حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ما يشتغل به من الكتب يختلف باختلاف 
الأحوال والبلدان. 

والحالة التقريبية في نظرنا هذا: أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصرات الفن الذي 
یشتخل به» فن تعذر آو قصر عليه حفظه لفظاء فلیکرره کثیرا حتی ترسخ معانيه في قلبه» ثم 
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تكون باقي كتب الفن كالتوضيح والتفسير لذلك الأصل الذي أدركه وعرفه» فلو حفظ طالب 
العلم العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيميةء وثلاثة الأصول» وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد» وفي الفقه مختصر الدليل ومختصر المقنع» وفي الحديث بلوغ المرام» وفي النحو 
الأجروميةء واجتهد في فهم هذه المتون» وراجع عليها ما تيسر من شروحهاء آو كتب فنها؛ 
فإنها كالشروح لهاء لأن طالب العلم إذا حفظ الأصول» وصار له ملكة تامة في معرفتها 
هانت عليه كتب الفن كلها الصغار والكبار» ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص 
على هذه العلوم النافعة» واستعان بالله» أعانه وبارك له في علمه وطريقه الذي سلكه» ومن 
سلك في طلبه للعلم غير الطريقة النافعة» فاتت عليه الأوقات» ولم يدرك إلا العناء» كماهو 
معروف بالمشاهدة والتجربة. 

أما الأمر الثاني؛ وهو العمل الصالح؛ فالعمل الصالح هو الذي جمع الإخلاص لله 
والمتابعة للرسول» وهو التقرب إلى الله بما يحب باعتقاد ما يجب لله من صفات الكمالء 
وما ا على عباده من العبودية» وتنزیهه عما لا يلق بجلاله وتصدیقه» وتصدیق رسوله 
في كل خبر أخبر به» ثم يسعى في أداء ما فرض الله على العباد من حقوقه وحقوق عباده» 
وكمّل ذلك بالنوافل والتطوعات» وخحصوصا المؤكدة في أوقاتهاء مستعينا بالله على فعلها 
وتكميلها ظاهرا وباطناء ثم تقرب إلى الله بترك المحرمات» وخصوصا التي تدعو إليها 
النفوس الأمارة بالسوء» فيتقرب العبد إلى الله بتركهاء كما يتقرب إليه بفعل المأمورات. 

فمتى وفق العبد لسلوك هذا الطريق في العمل» واستعان الله على ذلك» فلح وأنجح» 
وکان کماله بحسب ما قام به من هذه الأمور» ونقصه بحسب ما فاته منها. 

وأماالأمور النافعة في الدنياء فالعبد لا بد له من طلب الرزق» فينبغي أن ينظر أنفع الأسباب 
الدنيوية اللائقة بحاله فيسلكهاء ويعمل عليهاء وذلك يختلف باختلاف الناس» ويقصد بطلبه 
وسعيه القيام بواجب نفسه» وواجب عائلته» ومن يقوم بمئونته» وينوي الكفاف والاستغناء 
بسببه عن الخلق» وكذلك ينوي القيام بالعبوديات اللائقة بالمال من زكاة وكفارة» ونذر 
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ونفقات» ونحوها من كل ما يتوقف على المال» فمتى كان طلب العبد وسعيه في الدنيا لهذه 
المقاصد الجليلةء وسلك أنفع طريق يراه مناسبا لحاله» وسلم من المعاملات الرديئةء والغش 
وتوابعهاء كانت حركاته قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل» ولا يتم ذلك إلا بالتوكل على الله 
وحده راجيا منه أن ييسره لأيسر الأمورء وأنجحها وأقربها تحصيلا لمراده. ويسأل الله أن 
يبارك له في رزقه» فأول بركة الرزق أن يكون مؤسسا على التقوى» والنية الصالحةء ومن بركة 
الرزق أن يوفق العبد لوضعه في مواضعه الواجبة والمستحبةء ومن بركة الرزق والمعاملة 
ألا ينسى العبد الفضل» قال تعالى: ولا تنسواالفضل نک 4% [البقرة: ۲۳۷]. وذلك بالتيسير 
على الموسرين وإنظار المعسرينء والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل وكثيرء 
- وإقالة المستقيل» والسماحة في البيع والشراء. فمن وفق لهذا أدرك خيرا كثيرا. 

فإن قيل: آي المكاسب أولى وأفضل؟ قيل: قد اختلف العلماء فمنهم من فضل الزراعة 
والحرائة؛ لما فيها من قوة التوكل وتعلق الرجاء بالله في إنزال الغيث» ولما فيها من النفع 


المتعدي. 
ومنهم من فضل البيع والشراء؛ لما فيه من الشرف»› وحسن الاعتبار وتوسع المعرفة 


ومنهم من فضل الصناعة؛ لما فيها من القيام بالمنافع الكلية. 

ولكن هذا الحديث هو الفاصل للنزاع في هذه المسألة إذ قال: «احرص على ما ينفعك» 
واستعن بالله»'. والنافع من ذلك معلوم أنه يختلف باختلاف الناس» فقد يكون بعض 
المذكورات أفضل في حق شخص.» ويكون الآخر أفضل في حق الآخر» ولكن السبب الذي 
يأتيك براحة وطمأنينة» ويكون فيه معونة على أمور دينك لا ريب أنه أفضل الأسباب على 
الإطلاق. ٠‏ ) 


(1) ۰ تقدم تخریجه ص٤‏ ۲. 
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ثم إنه ل في آخر الحديث حض على الرضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد واستفراغ 
الوسع في الحرص على النافع» فإذا أصاب العبد ما يكره فلا ينسبه إلى ترك بعض الأسباب 
التي يظن نفعها لو فعلهاء بل يخلد إلى قضاء الله وقدره؛ ليزداد إيمانه ويسكن قلبه» فإن «لو» 
في هذه الحال تفتح عمل الشيطان» وهو نقص الإيمانء وعدم الرضا بقدر الله وقضائهء 
وتفتح «لو» باب القلق والحزن من تشوش الأسباب» وهذه الحال التي أرشد إليها ية هي 
الطريق الوحيد لراحة العبد فى دنياه» كما أنها خير له فى دينه وأخراه» فإن مدار سعادة الدنيا 
على راحة القلب وسكونه وقناعته بما قسم الله» وذلك بما دل عليه هذا الحديث من الحرص 
على كل آمر نافع - وسيلة ومقصدا - مع الاستعانة بالله وقت حصوله» والرضا بالله وبقدره 
المسألة الثامنة: فى طرق العلم وأقواها 

ما هي الطرق التي تدرك بها العلوم وما أقواها وأصحها؟ 

الجواب وبالله التوفيق: هذا سؤال عظيم جدا يستدعي الإجابة عن جميع الطرق التي 
يتوصل بها إلى أنواع العلوم» وإلى بيان درجاتها ومراتبها في القوة والضعف» والوضوح 


وضده. 
اعلم أن الطرق والمسالك التي يتوصل بها إلى العلوم كثيرة الأجناس والأنواع والأفراد 
لكن يجمع متفرقاتهاء ويلم آشتاتها ثلاث طرق: 
إحداها: طريق الإخبارات الصادقة. 
والثاني: الحس. 
و طريق العقل. 
) ووجه الحصر في ذلك أن المعلومات إما أن تدرك بالسمع و بالبصر أو a‏ الذوقء 
وإما آن تدرك بالعقل» وإما أن تنال بالإخبار. 
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وكل واحد من هذه الثلاثة قد يجتمع مع الآخرين» أو مع أحدهماء وقد يكون ضروريًا 
يضطر الإنسان إلى علمه» والتصديق به» وقد يكون نظريًا يحتاج إلى زيادة فكر وتأمل 
وقفكر. ا 

ثم هله الأجتاس قد توصل إلى العلل الراسخ خ اليقيني» وقد توصل إلى الترجيح فقط» 
وبين المرتبتين درجات متفاوتة: 

ما آقواها فما اتفقت ت عليه الطرق الثلاةة ثة» واتفق تى على اتفاقها عليه أهل العلم المعتبرون» 
واوو الالات العارفرن» وس قى واحدا من هذه الأمور اة أى تى به فذاك لفسا 
تصوره أو لقصور علمه وانحرافه وسوء قصده» وكلما كان المخبرون أعظم صدقا وأعلى 
معرفة؛ والمعارف أجل وأعظم وأنقع» كان العلم الحاصل بذلك أقوى من غيره» ولهذا كان 
أعلى درجات العلم وأصحها وأنفعها وأكثرها أدلة وبراهين وأجلاها للحقائق - خبر الله 
OO TT‏ 
يهدي السبيل» فكل ما قال الله ورسوله فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وهو 
يهدي إلى كل دليل على الحق نقلي أو عقلي» وإذا أردت أن تعرف الحق الصحيح» فهو ما 
و ن ا د د 
و 

اظ إل أسرل القن وة اعت ر اسف ات e‏ 

انظر إلى توحيد الله وتفرده بالوحدانية» وتوحده بصفات الكمال» كيف كانت الكتب 
السماوية مشحونة بهاء بل هي المقصد الأعظم وخصوصا القرآن الذي هو من آوله إلى آخره 
يقرر هذا الأصل الذي هو أكبر الأصول» وأعظمها. 

وانظر كيف اتفقت جميع الرسل والأنبياء وخصوصا خاتمهم وإمامهم محمدا ية على 
تقرير توحيد الله» وأنه متفرد بالوحدانية وعظمة الصفات من سعة العلم» وشمول القدرة 


۲۹ 
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والإإرادة وعموم الحجة والحكمة والملك والمجد والسلطان» والجلال والجمال والحسن 
والاإاحسان في آأسمائه وضفاتة وأفعاله. 


ثم انظر إلى هذا الأصل العظيم في قلوب سادات الخلق» وأولي الألباب الكاملةء والعقول 

التامة كيف تجده أعظم من كل شيء» وأكبر من کل شيء» وأوضح من كل شيء وأنه مقدم 
على الحقائق ى كلهاء انهم يعلمونه غللا ضبرورتا ببها قبل الادلة النظرية» ويعلمون أن كل 
ما عارضه» فهو أبطل الباطل. 

ثم انظر إلى كثرة البراهين المنقولة والمعقولة» بل والمحسوسة الشاهدة لله بالوحدانية: 

ففي كل شيءلهآية تدلعملى أنه واحد 

فوجود الأشياء في العالم العلوي والسفلي وبقاؤها وماهي عليه من الأوصاف المتنوعة 
كل ذلك من الأدلة والبراهين على وجود مبدعها ومعدها بكل ما تحتاج إليه» ومن نكر هذاء 
فقد باهت وكابر وأنكر أجلى الأمور» وأعظم الحقائق 

ومن ههنا تعرف أن الماديين الملحدين من أضل الخلق وأجهلهم» وأعظمهم 
حيث اغتروا لما عرفوا بعض العلوم | لطبيعية» ووقفت عقولهم القاصرة عندها وقالوا: نثبت 

ما وصلت معارفناإليه وننفی ما سواه فتعرف بهذا آن نفبهم جهل وباطل باتغاق العقلاء فإن 
من نفی ما لا یعرفه» فقد برهن على کذبه وافترائه» فکما آن من ثبت شیئا بلا علم» فهو ضال 
غاو» فكذلك من نفى شيئًا بغير علم. وتعرف أيضا أن إثباتهم لعلوم الطبيعة التي عرفوها 
ووصلت إليها معارفهم - إثبات قاصر لم يصلوا إلى غايته وحقيقته» فلم يصلوا بذلك إلى 
خالق الطبيعة ومبدعهاء ولم يعرفوا المقصود من نظامها وسببيتهاء فأثبتوا بعض السبب» 
وعموا عن المقصود وهم في علمهم ذا حائرون مترددون» لا تبت تثبت لهم قدم على أمر من 
الأمورء ولا تبت لهم نظرية صحيحة مستقيمة» فهم دائما في خبط وخلط وتناقض» وكلما 
جاءهم من البراهين الثابتة ما لا قبل لهم به قالوا: TT‏ 
فحولهم وأذكيائهم» ابتكر له طريقة غير طريقة إخوانه» فصدق عليهم قوله تعالى: 9# بلّ بل کڏبوا 


۰ 
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ر سے سے 


لحي لَماجاةَهُم فَهَمْ مرج [ق: .]١‏ وصدق عليهم أيضا قوله تعالى: # فَلَمَاجاءَتَهَمَ 
رسلھم ِنَت ف حوا ما عند ھم الولو وََاق بھم ما کاو بو هزون 4 [غافر:۸۳]. 
والمقصود د آن هذا الأصل العظيم قد دلت عليه جميع الأدلة بأجناسها وأنواعهاء ودل عليه 
الشرع المحكم» والقدر المعظم المتقن. 

وانظر إلى الأصل الثاني وهو إثبات الرسالةء وأن الله قد آقام على صدق e‏ من 
الآيات البينات» والأدلة الواضحات ما على مثله يؤمن البشر» وخصوصا إمامهم وسيدهم 
محمدا بی فان آیات نبوته وبراهین رسالته متنوعة؛ سیرته وأآخلاقه وهدیه» وما جاء به من 
الدين القويم» وحثه على كل خلق جميلء وعمل صالح» ونفع وإحسان إلى الخلقء ونهيه 
عن ضد ذلك کلها آیات وبراهین علی رسالته. 

وما جاء به من الوحي من الكتاب والسنةء كله جملة وتفصياًا أدلة وبراهين على رسالته 
مع ما أكرمه الله به من النصر العظيم» وإظهار دينه على الأديان كلهاء وإجابة الدعوات» 
وحلول أنواع البركات التي لا تعد أنواعها فضلا عن أفرادهاء هذا بقطع النظر عن شهادة 
الكتب السابقة له» وعن معارضة المكذبين له» وتحديه إياهم بكل طريق» حتى عجزوا غاية 
العجز عن نصر باطلهم» ولا يزال الباطل بين يدي ما جاء به الرسول مخذولا بحيث إن 
القائمين بما جاء به الرسول والقائمين بمعرفة دينه م ياتوا 
بصلاح أو فلاح أو رقي حقيقي أو سعادة حقيقية بجميع وجوهها. 

فيتبين أنه محال أن يتوصل إلى شيء من ذلك بغير ما جاء به الرسول وأرشد إليه» ودل 
الى غل ار الج ما جاء هة الرسرل و لفات الفدوة ورام الح ا المد 
والمقاومات العنيفة لمنع الجماهير والدهماء من رؤية الحق الصريح والدين الصحيح» لم 
يبق دين على وجه الأرض سوی دين محمد إل لدعوته وإرشاده إلى كل صلاح وإصلاح» 
وخير ورشد وسعادة» ولكن مقاومات الأعداء» ونصر القوة للباطل بالتمويهات والتزويرات 
وتقاعد آهل الدين الحق عن نصرته» هي الأسباب الوحيدة التي منعت أكثر الخلق من 
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الوقوف على حقيقته. 

ثم انظر إلى الأصل الثالث: وهو إثبات المعاد والجزاء كيف اتفقت الكتب السماويةء 
الإيمان به والاعتراف التام به» وكم آقام الله عليه من الأدلة الحسية المشاهدة ما يدل أكبر 
الدلالة عليه» وكم أشهد عباده في هذه الدار نماذج من الثواب والعقاب» وأراهم حلول 
المثلات بالمكذبين» وأنواع العقوبات الدنيوية بالمجرمين» كما أراهم نجاة الرسل وأتباعهم 
المؤمنين» وإكرامهم في الدنيا قبل الآخرة» وكم بطل الله كل شبهة يقدح بها في المعادء 
كما آقام الأدلة على إبطال الشبه الموجهة إلى توحيده» وصدق رسله» وبين فساد عقولهم 
وسفههم» وأنه ليس لهم من المستندات على إنكار ذلك إلا استبعادات مجردة» وقياس قدرة 

والمقصود أن هذه الأصول العظيمة قد قامت البراهين والقواطع عليها من كل وجه 
وبكل اعتبار» وأن جميع الحقائق الثابتة المعلومة لم يقم على ثبوتها وعلمها عشر معشار ما 
قام على هذه الأصول من البراهين المتنوعة» فيدل ذلك أن كل من أثبت معلوما أو حقيقة 
من الحقائق بطريق عقلي أو خبري أو حسي» ثم نفى مع ذلك واحدا من هذه الأصول الثلاثة 
التي هي آساس الدین» فقد كابر عقله وحسه وعلمه» ونادی على نفسه بالتناقض العظيم؛ لن 
الطرق التي دلته على إثبات معلوماته هي وأضعافها وأضعاف أضعافها وما هو أقوى منها 
وأوضح قد دلت على التوحيد والرسالة والمعاد. 

واعلم أن المعلومات بخبر الله» وخبر رسله عامة يدخل فيها الإخبار عن الله» وعن 
ملائکته» وعن الغيوب كلهاء وعن الشهادة» وعن أمور الشرع» وأمور القدرء وهي الأخبار 
المعصومة الصادقة التي يعلم كذب ما خالفها وبطلانه» وبعد هذه أخبار الصادقين عن 
الحوادث والوقائع التي شاهدوهاء والأماكن والأعيان التي رأوهاء وهذا النوع بحسب صدق 
المخبرين وتواتر خبرهم يحصل العلم القطعي بذلك. وكذلك أخبار الصادقين عن العلوم 
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التي سمعوهاء والألفاظ التي نقلوهاء وأصدق الناقلين هنا حملة الشريعة؛ لكمال صدقهم» 
وشدة عنايتهم» وقوة دينهم» وآنهم محفوظون عن الاتفاق على غير الصواب. 
- ومن الأمور التي تعلم بالعقل أن العقول الصحيحة التي لم تغير فطرتهاء ولم تفسد 
بالعقائد الفاسدة تعلم حسن التوحيد والإخلاص لله» كما تعلم قبح الشرك» وتعلم حسن 
الصدق» والعدل» والإحسان إلى المخلوقين» كما تعلم قبح ضده وتعلم وجوب شكر 
المنعم» ووجوب حق الوالدينء وصلة الرحم» والقيام بحقوق من له حق عليك» وتنهى عن 
ضده» وتستحسن کل صلاح» وتستقبح کل فساد وضرر. 

ومن أشرف ما يعلم بالعقل أنه مركوز في العقول آن الكمال المطلق لله وحده» وآن له 
الحكمة التامة في خلقه وشرعته» وأنه لا يلیق به آن يترك خلقه سدی لا يؤمرون ولا ينهون» 
ولا يثابون ولا يعاقبون» ومركوز في العقول وجوب القيام بحق من كان له حق عليك» وکل 
ما دعت إليه الشريعة فم ركوز في العقل حسنه» كما أنه كل ما نهت عنه» فإنه معلوم في العقل 
قبحه» ومن المعلوم بالحس ما يدرك بالحس؛ كسمع الأصوات» وإبصار الأعيان» وهو من 
أتم المعارف» فإنه «ليس الخبر كالمعاينة». فلهذا كان عين اليقين» وهو المشاهد بالبصر 
أعظم من علم اليقين» وهو العلم الثابت بالخبر» وأعلى منهما حق اليقين وهو المدرك 
بالذوق» فلهذا ينبغي للعبد أن يسعى في تحصيل العلم النافع» ولا يكتفي بعلم اليقين مع 
تمكنه من عين اليقين» كما طلب الخليل ب من الله أن يريه كيف يحي الموتى؛ ليرتقي من 


علم إلى أعلى منه. 
ومن حت اليقين علم ما في معرفة الله وعبوديته والإنابة إليه واللهج بذكره» من مواجيد 
الإيمانء وذوق حلاوته القلبيةء والطمأنينة التي تستقر تقر هو في قلوب المنيبين الذاكرين. 


ومن المدرك بالحواس» ما يدرك بالشم؛ كشم الروائح الطيبة والخبيغة. وما يدرك باللمس؛ 


.)۱۸٤٩۲(دمحأ‎ )۱( 
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كالحرارة والبرودة» وما يدرك بتحليل الأشياء والوقوف على موادها وجواهرها وصفاتها. 
- كل هذا من مدركات الحس» فطرق العلم إلى المعلومات كثيرة جدّاء وكلما كان الشيء 
أعظم» ومعرفته آهم» کانت الطرق الموصلة إليه أكثر وأوضح وأصح وأقوی» کما تقدمت 
الإشارة إلى التو حيد والنبوة والمعاد. والله أعلم. 
المسألة التاسعة: فى الأسباب والأعمال التى يضاعف بها الثواب 

ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ 

الجواب وبالله التوفيق: آما مضاعفة العمل بالحسنة إلى عشر أمثالهاء فهذا لا بد منه في 
کل عمل صالح»› کما قال تعالی: 4 من جاه يا لستة فلم عر أَمتالها ‏ [الأنعام: .]٠٠١‏ وأما 
المضاعفة بزيادة عن ذلك» وهي مراد السائلء فلها أسباب» إما متعلقة بالعامل أو بالعمل 
نفسه أو بزمانه» أو بمکانه» وآئاره. 

فمن أهم أسباب المضاعفةء إذا حقق العبد فى عمله الإخلاص للمعبود والمتابعة 
للرسول» فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة» وقصد العبد به رضا ربه وثوابه» وحقق هذا 
القصد بأن يجعله هو الداعي له إلى العملء وهو الغاية لعملهء بأن يكون عمله صادرا عن 
إيمان بالله ورسوله» وآن يكون الداعي له لأجل آمر الشارع» وأن يكون القصد منه وجه الله 
ورضاه» كما ورد فى عدة آيات وأحاديث هذا المعنى» كقوله تعالى: انما قبل لمن 
ألْمنَقَبنَ & [المائدة: ۲۷]. أي: المتقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة» وكما في 
قوله یه: «من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام رمضان ِیمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»'. 
يصل إلى مرتبته في قوة الإخلاص» ولهذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل 


(۱) البخاري (۳۸)» مسلم .)۷٠۰(‏ 
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مايقو م بالقلوب من الایمان و الإخلاص» ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل 
الإخحلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصا من قلبه» ولم يكن 
لتركها من الدواعي غير الإ خلاص وقصة أصحاب الغار"“ شاهدة بذلك. 

ومن أسباب المضاعفة وهو أصل وأساس لما تقدم» صحة العقيدة» وقوة الإيمان بالله 
وصفاته» وقوة إرادة العبده ورغبته في الخيرء فن آهل السنة والجماعة المحضةء وأهل 
العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته» وقوة لقاء الله - تضاعف أعمالهم مضاعفة 
كبيرة لا يحصل مثلهاء ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة؛ ولهذا 
کان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم» وأهل البدع إن 
كثرت أعمالهم» قعدت بهم عقائدهم» ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون» وهل البدع 
ضالون. ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى 
طرق الجحیم» وغایته أن يكون ضالًا متأولا. 

ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع 
وأثر وغناءء ونفع کبیر؛ وذلك كالجهاد في سبيل اللهء الجهاد البدني» والمالي» والقولي» 
ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها بسبعمائة ضعف. 


ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم» فإن الاشتغال بذلك لمن صحت 
نيته لا يوازنه عمل من الأعمال» لما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد الجاهلين» والدعوة 
إلى الخيرء والنهي عن الشرء والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه» فمن سلك طريقا 
بى قد غل اميل ەة طقال الا _ 

ومن ذلك المشاريع الخيرية لني فهاإعانة للمسلمين على أمور دينهم ودياهم الي 
يستمر نفعها ويتسلسل إحسانهاء كما ورد في الصحيح: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 


(۱) البخاري (۲۲۷۲)» مسلم .)۲۷٤۳(‏ 
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ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به من بعده» أو ولد صالح يدعو له». 

ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذا قام به العبدء شاركه فيه غيره» فهذا أيضا يضاعف 
بحسب من شاركه» ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا بلا ريب 
يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحده بل هو من الأعمال 
القاصرة على عاملهاء ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. 

ومن الأعمال المضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم ونفع کبیرء كما إذا كان فيه إنجاء 
من مهلكة وإزالة ضرر المتضررين» وكشف الكرب عن المكروبين. فكم من عمل من هذا 
النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب» وفوزه بجزيل الثواب» حتى البهائم إذا أزيل 
ما يضرها كان الأجر عظيما؛ وقصة المرآة البغي التي سقت الكلب الذي كاد يموت من 
العطش» فغفر لها بغيهاء شاهدة بذلك. ` 

ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبد حسن الإسلام» حسن الطريقةء تاركا للذنوب» 
غير مصر على شيء منهاء فان عمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك الحديث الصحيح: «إذا 
أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف...» 
الحخديث”. 

ومن أسبابها رفعة العامل عند الله» ومقامه العالي في الإسلام» فإن الله تعالى شكور 
حليم» لهذا كان نساء النبي ب أجرهن مضاعفا. قال تعالی: ومن يفنت من رلو ورسولد۔ 
واا اتا [الأحزاب: .]۳١‏ وكذلك العالم الرباني» وهو العالم العامل 
المعلم تكون مضاعفة أعماله بحسب مقامه عند الله» كما أن آمثال هؤلاء إذا وقع منهم 
الذنب» كان أعظم من غيرهم» لما يجب عليهم من زيادة التحرزء ولما يجب عليهم من زيادة 
الشكر لله على ما خصهم به من النعم. 
(۱) مسلم (۱۹۳۱). (۲) البخاري »)٤۲(‏ مسلم (۱۲۹). 
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ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب» كما وردت بذلك النصوص. ومنها شرف 
الزمان» كرمضان وعشر ذي الحجة ونحوهاء وشرف المكان كالعبادة في المساجد الثلاثةء 
والعبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدهاء كالصلاة في آخر الليلء وصيام الأيام 
الفاضلة ونحوهاء وهذا راجع إلى تحقيق E‏ مع الإخلاص للأعمال 
المنمي لثوابها عند الله. 

ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية» و المعار ضات 
الخارجيةء فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر» كان العمل أكمل وأكثر 
مضاعفة. وأمثلة هذا كثيرة جدّاء ولكن هذا ضابطها. 


ومن أهم ما يضاعف فيه العمل الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة» وحضور 
القلب في العمل» فكلما كانت هذه الأمور آقوى» كان الثواب أكثر» ولهذا ورد في الحديث: 
«ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها»' فالصلاة ونحوها وإن کانت تجزئ إذا آتى 
بصورتها الظاهرةء وواجباتها الظاهرة والباطنةء إلا أن كمال القبول» وكمال الثواب» وزيادة 
اا و ا ا - بحسب حضور القلب 
في العبادة. 


ولهذا كان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبدء وزيادة إيمانه» 
ورقة قلبه» وطمانینته» وحصول المعانى المحمودة للقلب من آثار العمل› فإن الأعمال كلما 
كملت» كانت آثارها في القلوب أحسن الآثار» وبالله التوفيق. 


)١(‏ قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء في التعليق على هذا الحديث: لم أجده مرفوعا وروى 
محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة من رواية عثمان بن آبي دهرش مرسلا « لا يقبل الله 
من عبد عملا حتی يشهد قلبه مع بدنه». ورواه آبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من 
حديث أبي بن كعب ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار لا يكتب للرجل من صلاته ما 
سها عنه. 
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ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سببا لمضاعفة الثواب» فإن من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». 
ومنهم: «رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». كما أن إعلانها قد يكون سببا للمضاعفة 
كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء» وهذا مما يدخل في القاعدة المشهورة: قد 
يعرض للعمل المفضول من المصالح ما يصيره آفضل من غيره. 

ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص 
لله» ومحبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمالء وأهلها 
سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وغيرها من الأعمال تبع لهاء فأهل الإخلاص والإحسان 
والذكر هم السابقون السابقون المقربون في جنات النعيم. 
المسألة العاشرة: في تفاوت أهل اليقظة فى حفظ الوقت 

سبحان من فاوت بين أهل اليقظة في قوة السير وضعفه» وفي استغراق جميع الأوقات في 
العبادة وعدمه» منهم من يكون سيره مستقيما في ليله ونهاره» ومع ذلك يتخير من الأعمال 
أفضلها وأكملهاء ولا ينزل من فاضلها إلى مفضولها إلا لمصلحة تقترن بالمفضول توجب 
أن يساوي العمل الفاضل» ويزيد عليهء وقد يكون المباح في حق هذا عبادة لكمال إخلاصه 
ونيته بذلك المباح أن يجم به نفسه ويتقوى به على الخيرء فتراه يتنقل في مقامات العبودية في 
كل وقت بما يناسبه ويليق به» لا فرق عنده بين العبادة المتعلقة بحقوق الله المحضة» وبين 
العبادة المتعلقة بحقوق الخلق على اختلاف مراتبهم وأحوالهم. ) 

ولقد ذكرت في هذا المقام كلاما لبعض الشيوخ لما رأى كثرة المجتمعين ببعض أصحابه 
قال مؤدبا له مقوما: يا مناخ البطالين. يريد أنهم يقطعون عليه وقته عن الخير» وكلاما أيضا 
للشيخ أبي الفرج ابن الجوزي في سياق الخبر عن نفسه بحفظه الوقت» وآنه رأى مما لا د 


.)۱٠۳۱( مسلم‎ »)۱٤٩۳( البخاري‎ )۱( 
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منه أن ينتابه أناس للزيارة وأنه لما رأى أن هذه الحال تقطع عليه وقته أعد للوقت الذي 
يجتمعون فيه إليه أشياء من أمور الخير لا تمنع من زيارتهم» ولا تقطع عليه وقته» مثل 
تقطيع الأوراق وتصليح المدادء وبري الأقلام التي لا بد له منها لتصنيف العلوم النافعة» 
وهي لا تمنع الحديث مع الناس والاستئناس بهم. 

فقلت: سبحان مَنْ من على هؤلاء السادة بحفظ أوقاتهم» وبقوة العزيمة والنشاط على 
الخيرء ولكن كل كمال يقبل التكميل والرقي إلى حالة أرفع منه» فلو أن هؤلاء الأجلاء 
الفضلاء جعلوا اجتماعهم مع الناس للزيارة والدعوات وغيرها من المجالس العادية فرصة 
يغتنمون فيها إرشاد من اجتمع بهم إلى الخير والبحث في العلوم النافعةء والأخلاق الجميلة 
والتذكر لآلاء الله ونعمه ونحو ذلك من المواضيع المناسبة لذلك الوقت» ولذلك الاجتماع 
بحسب أحوال الناس وطبقاتهم» وأنهم وطنوا أنفسهم لهذا الأمر» وتوسلوا بالعادات إلى 
العبادات» وبرغبتهم إلى الاجتماع بهم إلى انتهاز الفرصة في إرشادهم - لحصلوا بذلك 
خيرا كثيراء وربما زادتهم هذه الاجتماعات مقامات عاليةء وأحوالا سامية مع ما في ذلك من 
التفع العظيم للعباد؛ لأنه ليس من شروط نفع العالم أن يرشد فقط المستعدين لطب الم م 

من المتعلمين» بل يكون مستعدًا لإرشاد الخلق أجمعين بحسب آحوالهم واستعدادهم» 
وعلمهم وجهلهم» وإقبالهم وإعراضهم» وأن يعامل كل حالة بما يليق بها من الدعوة إلى 
الخير والتسبب لفعله وتعطيل الشر وتقليله» وأن يستعين الله على ذلك. 

فمن کانت هذه حاله» لم یتبرم باجتماعه بالخلق مهما کان حریصا على حفظ وقته» لأن 
Ep O‏ 
وحده لا شريك له. 


وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوب» أو دفع مرهوب» آلا يقتصر في قصده ونيته 
فى حصول مطلوبه الذي دعا لأجله» بل يقصد بدعائه التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي 
هی أعلى الغايات» فيكون على يقين من نفع دعائه» وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتهاء فإنه 
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- يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم 
في العبادة» ومن كان قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء» وحصول مطلوبهء فهو أكمل 
لهذا الفضل العظيم» ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. 

وهذا من ثمرات العلم النافع» فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل 
جميلة لو عرفوها لقصدوهاء ولو شعروا بها لتوسلوا إليها. والله الموفق. 
المسألة الحادية عشرة: ف تفسير من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله 


الجواب وبالله التوفيق: اعلم آن من أجل نعم الله على الآدمي أن أعطاه هذا العقل الذي 
يعقل به الأشياء يوازن به بين المصالح والمضارء ويرجح الراجح من المصلحتين» ويرتكب 
الأخف من المفسدتين عند الاضطرار إلى ذلك وينظر به عواقب الأمور وما تثمره الأعمال 
الدينية والدنيوية من الثمرات النافعة أو ضدهاء ويلزم الإرادة بالعمل الصالح» وباجتناب 
المضار. 


وأجل فوائد العقل وأحلى ثمراته: العقل عن الله وعن رسوله الأخبارء والتصديق بها والتعد 
لله تعالى بالاعتراف بهاء والأحكام الباطنة والظاهرة والتخلق بهاء والعمل بالصالح» واجتناب 
المحرم» فهذا أجل ثمرات العقل» فبه عرف اللهء وعرفت أحكامه ودينه» وبه عبد الله وأطيع» 
وهذا وجه توجيه الله خطابه في كتابه لأولي الألباب» لأولي النهى» لقوم يعقلون لقوم يعلمون» 
فالعقل هو الدليل للعبد» وهو المرشد له في جميع المطالب» فما دام العقل عقلا حقيقيً 
فلا يترتب عليه إلا كل خير ونفع عاجل وآجل» وإنما يخشى الشر والضرر من أحد أمرين: 
إما قصوره وتقصيره» وإما تعديه ومجاوزته الحد الذي حد له إذا كان صاحبه في الحالين يعتقد 
استقامته وکماله» فحینئذ عليه آن یحترز من کل حالة منهما بما یلیق بها ويناسبها. 
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أما إذا كان الخلل من قصور العقل في معرفة العبد للحقائق» بآن يظن معرفته بها وهو غالط 
في ذلك فمن ههنا يقع الخطل والخللء فدواؤه في هذه الحال بتنقيح العقل وتصحيحه» 
بأن يسلك الطريق الموصل لمعرفة تلك الحقيقة التي وقع الغلط فيهاء فإن من سلك الطرق 
المعوجة لم يهتد إلى الصواب» وكذلك من ضعف سلوكه للطرق النافعة» لم يصل إلى 
الحقيقة» ذاك يضل عنهاء وهذا يقصر عنها. 

ولا فرق في هذا بين الأمور الدينية والدنيويةء فإن الأمور لا تتم إلا بسلوك طرقها 
وأبوابها مع الجد التام في تحصيلهاء فهذا من الأمور التي يتحرز منها بالمعرفة والاستقامة. 

وأما الأمر الثاني وهو مجاوزته للحد الذي حد له» فهذا خطره كبير» وذلك أن العقل من 
أكبر نعم الله وأجلها على العبدء فعلى العبد أن يشكر الله على هذه النعمة الكبرى» ويعترف 
لله بهاء ويستعين بها على ما خلق له» وعلى ما ينفع» فإذا نسي نعمة الله عليه» وطغى بنفسه» 
وأعجب بها وتاه بعقله؛ سلب هذه النعمة في أمور كثيرة أعظمها أن يسلب إيمانه» فإن كثيرا 
من الملحدين وأهل الحيرة والارتياب تاهوا بما أوتوا من ذكاء وفطنة؛ حتى تكبروا على 
ما جاءت به الرسل» واحتقروا الرسل» وما جاءوا به» وفرحوا بعلومهم» وصارت عقولهم 
الذكية غير الزكية سببا لهذا الانحراف العظيم» والإلحاد المفسد للدنيا والآخرة» فعقولهم 
التي طغوا بها أوصلتهم إلى هذه الهاوية السحيقة. ‏ 

وقد يرى كثير من أهل المهارة بالأعمال الدنيويةء والاختراعات الحديثة» قدرته على ما 
يعجز عنه غيره» فيتيه بعقله الفاسد» ويتوهم أن معرفته بهذه الأمور المادية دليل على تفوقه 
في العلوم النافعةء والأعمال النافعة» ولا يخضع عقله لعلوم الرسل والدين الحق» فهذه 
مهالك هلك بها المعجبون بأنفسهم. 

وعلى العبد أن يحترز من القدح في حكم الله وشرعه» أو في قدره بأن يقيس حكمة 
الحكيم الحميد بأفعال القاصرين من العبيد» فيضل ويسيء ظنه بالله» ودواء هذا آن يعلم 
أن الله حكيم في كل ما خلقه من المخلوقات» وفي كل ما شرعه من الشرائع» وإن تتيع 
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ما أوجده الله من الموجودات يجدها في غاية الحكمة» ويجد آثار الإتقان» وحسن الخلق 
والانتظام التام عليها ظاهرة لا تخفى إلا على من عمي قلبه» وانقلبت عليه الحقائقء وما 
خفي عليه من بعض الجزئيات التي لا يهتدي إلى معرفة الحكمة فيهاء فليعلم العلم الكلي 
أن الله لا يخلق شيئا عبثاء وأنه أحسن كل شيء خلقه» وأتقن جميع ما صنعه. 

وكذلك من نظر ما احتوى عليه شرعه العظيم من المحاسن والمصالح والمنافع 
التي لا يمكن إحصاء أجناسها فضلا عن آنواعها وأفرادهاء عرف بذلك أن الله كامل 
الحكمة» وأضر الجهل على الإطلاق الجهل بحكمة الله» وأشد آنواع الغرور القدح فيهاء 
وما جاء هذا الغرور إلا من إعجاب العبد الجاهل بعقله الفاسدء فنسأل الله ألا يزيخ قلوبنا 
عن الهدی والرشاد إنه جواد كريم. 
المسألة الثانية عشرة: فى خطاب الحازم مع نفسه 

الحازم: هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولهاء أو يرفعها بعد 
نزولهاء آو يخففها بالطرق المباحة» أو المأمور بهاء فإن أعياه ذلك استسلم للقدر» ورضي 
بقضاء الله» وسلم لأمره» ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. 
كذلك يفر العبد مما یکرهه الله باطنا وظاهرا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا: #إ هرال أي 
إن ريه يمين 4 [الذاريات: .]١ ١‏ ويفر من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلى أسباب 
النجاة والسلامة» وحصول النفع» ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة» ثم في 
سلوك خير الأمرين» ومدافعة أشد الضررين. والله الموفق وحده. 

والتثبت في سماع الأخبار» وتمحيصها ونقلهاء وإذاعتهاء والبناء عليهاء أصل كبير نافع 
آمر الله به ورسوله» قال تعالی: لماجا ان موان جاء د ای با توا أن تمدو رما 
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هدا فلصيحوا عل مافعلتمُ مين 4 [الحجرات:١].‏ فأمر بالتثہبت» وآخبر بالأضرار المترتبة 


(۱) البخاري »)٥۷۲۹(‏ مسلم (۲۲۱۹). 
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الفتارى السعدية 


على عدم البت» وأن من تبت تثبت لم يندم» وأشار إلى الميزان في ذلك في قوله تعالى: أن 

ا ر% [الحجرات: ]. وأنه العلم والتحقيق ذ في الإ صابة وعدمه؛ فمن تحقق› 
وعلم کیف یسمع» وکیف ينقل» وکیف يعمل» فهو الحازم المصيب» ومن كان غير ذلك 
فهو الأحمق الطائش الذي ماله الندامةء وأحوج الناس إلى هذا الأمر الولاة على اختلاف 
مراتبهم وطبقاتهم» وأهل العلم على تفاوت درجاتهم» وذلك يحتاج إلى اجتهاد وتمرين 
للنفس» وتوطين لها على ملازمة التثبت مع الاستعانة بالله» والله الموفق المعين. 

ولا يزال المؤمن بإيمانه يقاوم جميع الواردات» يستدفع بإیمانه المکاره والشدائد 
ويستديم به المحاب» إن وردت عليه الشدائد والمصيبات» تلقاها بقوة إيمان وصبر ويقين» 
وهو في ذلك بثقته بربه» وقوة ظنه ورجائه في حصن حصين» فرح إذا حزن الناس» مبتهج 
بذلك إذا اشتد اليأس» وإن وردت عليه المحبوبات تلقاها بطمأنينة وسكون» وحمله الإيمان 
على القيام بوظيفة الشاكرين» يفرح بها لا فرح أشر وبطرء بل لأنها من فضل ربه آوصلها 
بجوده إليه» ويصرفها فيما يعود عليه بالنفع في الدنيا والدين. 

وإن وردت عليه الأوامر الشرعيةء تلقاها بالرضا والتسليم» وهون إيمانه عليه القيام بها 
E O‏ لإيمانه» وتقوية لإيقانه» ورجاء لموعودهاء وخروجا من تبعة الترك. 
وان ذعة القن الأمارة بالسرء إلى بحض المعاصي» قال لها الإبمان يا نفس كيف بليق 

بك أن بك أن تأمريني بما يضعف إيماني» ويعود عليك بالخسار ! كيف تأمرينني بلذة ساعة تفوت 
لذات كثيرة من أبلغها لذة حلاوة الإيمان! أما تعلمين أن للإيمان حلاوة تزري بلذات الدنيا 
كلهاء فالله الله يا نفس أن تفجعيني بهذه الحلاوة» ويحك يا نفس آما لك نظر في عواقب 
الأمور؟! فإن خاصية العقل النظر في عواقب الأمورء كما ينظر في مباديهاء وأنه لا يدخل في 
أمر من الأمور حتى يعرف المخرج منه بعافية وسلامة. أما علمت أن من وقع في المعاصي 
ارتکس» وکلما کررها استحکم قیده وحبسه وانتکس؟! 

ويحك يا نفس إذا أردت أن تعصي الله فلا تستعيني بنعمه على معاصيه» فإن 
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المعصية لا تتأتى إلا من القوة والعافية» ومن الذي أعطاهاء ولا تتحرك إلا من توالي الشبع» 
ومن الذي يسر الأقوات وآتاهاء ولا تكون في العادة إلا بخلوة من الخلق» ومن الذي أسبل 
عليك حلمه وستره» ولا تقع إلا بنظره إليك» فإياك أن تستخفي باطلاعه وعلمه. 


أما تعلمين يا نفس أن من جاهد نفسه عن المعاصي» وألزمها الخيرء فقد سعى في 
سعادتهاء وقد آفلح من زكاهاء وأن من أطاع نفسه على ما تريد من الشرء فقد تسبب لهلاكها 
ودساها؟! 

ويحك يا نفس كم بيني وبينك في المعاملة» أنت تريدين هلاكي» وأنا أسعى لك 
بالنجاة» وأنت تحيلين علي بكل طريق يوقع في المضار والشرورء وأنا أجتهد لك في 
كل أمر ماله الخير والراحة والسرورء فهلمي يا نفس إلى صلح شريف يحتفظ كل منا 
على ما له من المرادات والمقاصد ونتفق على أمر يحصل به للطرفين أصناف المصالح 
والفوائد. 

غين يا شن امي بايمائي قدا إلى اترات مجر ف اتحضیل المکاسی 
والبركات» دعيني أتوسل بإيماني إلى من أعطاء أن يتمه بتمام الهدايةء وكمال الرحمةء وأكمل 
ما نقص منه لعل الله آن يتم علي وعليك النعمةء ولئن تركتني وشأني لم تعترضي علي بوجه 
من الوجوه» لأعطينك كل ما تطلبينه من المباحات» وكل ما تؤمله النفوس وترجوه» ولئن 
تركتني وشأني لأوصلنك إلى خيرات ولذات طالما تمناها المتمنون» وطالما مات بحسرتها 
قبل إدراكها البطالون. 

يا نفس آما تحبين أن تنقلي من هذا الوصف الدنيء إلى أوصاف النفوس المطمئنة التي 
اطمآنت إلى ربهاء وإلى ذكره» واطمأنت إلى عطائه ومنعه» واطمأنت إليه في جميع تدبيره» 
واطمآنت إلى توحيده والإيمان به حتى سلاها عن كل المحبوبات» واطمأنت إلى وعده 
حتى كانت هي الحاملة للعبد على الطاعات المزعجة له عن المعاصي والمخالفات. 


فلا يزال المؤمن مع نفسه في محاسبة ومناظرة حتى تنقاد لداعي الإيمان» وتكون ممن 


٤٤ 


2 


يقال لها عند الانتقال من هذه الدار: با اا تفش لمطم )ازج ی إل ربك اوہ ل 
ذخف بىا )الجن 4 [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. 
المسألة الثالثة عشرة: الدين النصيحة 

النصيحة لله: هي القيام بعبوديته الظاهرة والباطنة بإخلاص كامل» وتكميل تام لأجزاء 
العبودية ظاهرا وباطناء وفعل لما يقدر عليها منهاء وعزم جازم على فعل ما لا قدرة له عليه 
لو قدر. 

والنصيحة لكتاب الله: هى الجد فى تعرف ألفاظه ومعانيه بحسب ما تصل إليه القدرةء 
والاجتهاد في العمل به» والدعوة إلى ذلك. 

والنصيحة للرسول: هي كمال الإیمان به ومحبته وطاعته» واتباعه» وتقدیم قوله وهدیه 
وسیرته على کل قول وهدي وسيرة» ونصر ما جاء به. 

واا أئمة المسلمين وهم سلاطينهم وحکامهم ا بالاعتراف بإمامتهم› 
واللدين بالبين و الطاعة ل وقي و اعا هاي ال الاي فاو ا ر ر 

ونصيحة عموم المسلمين: آن يحب لهم من الخیر ما حب لنفسه» ویکره لهم ما یکره 
لتفسه» ویعلم جاهلهم» وینصح من يراه مخلًا بواجب أو متجرئا على محرم» وإرشاد الناس 
على اختلاف طبقاتهم إلى ما فيه صلاح لهم في أمر دينهم وآمر دنياهم» والدعوة إلى ذلك 
كله» ومجانبة غشهم في الأقوال والأفعال» والمعاملات» وآداء الحقوق لمن له حق على 
الإنسان. 
المسألة الرابعة عشرة: فى حسن المعاتبة 

يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم وهو آنه كتب له إنسان من أهل العلم والدين ينتقده 
انتقادا حارًا في بعض المسائل» ویزعم آنه مخطۍ فیهاء حتی نه قدح في قصده ونیته» وادعی 
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آنه يدين الله ببخضه بناء على ما توهم من خطئهء فأجاب المكتوب له: يا أخي إنك إذا تركت 
ما يجب عليك من المودة الدينيةء وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيئ 
على فرض آنه أخطاء وتجنبت الدعوة إلى الله بالحكمة في مثل هذه الأمورء فإني أخبرك 
قبل الشروع في جوابي لك عما انتقدتني عليه: بأني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على 
مودتك» والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي» بل أزيد 
على ذلك بإقامة العذر لك في قدحك في أخيك, بأن الدافع لك على ذلك قصد حسن» لكن 
لم يصحبه علم يصححه» ولا معرفة تبين مرتبته» ولا ورع صحيح يوقف العبد عند حده 
الذي أوجبه الشارع عليه. 


فلحسن قصدك عفوت لك عما كان منك لي من الاتهام بالقصد السب : فهب آن الصواب 
معك يقيناء فهل خطأا الإنسان عنوان على سوء قصده» فلو كان الأمر كذلك» لوجب رمي 
جميع علماء الأمة بالقصود السيئةء فهل سلم أحد من الخطا؟! وهل هذا الذي تجرأت عليه 
إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيى إذا خط 
والله تعالى قد عفا عن خطأً المؤمنين في الأقوال والأفعال» وجميع الأحوال. ثم نقول: 
هب آنه جاز لاإنسان القدح في إرادة من دلت القرائن والعلامات على قصده السيى» أفيحل 
القدح فيمن عندك من الأدلة الكثيرة على حسن قصده» وبعده عن إرادة السوء ما لا يسوغ 
لك آن ڌ تتوهم فيه شيئا بما رميته به» وإن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل 
فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان» فقال تعالى: ولإ شمو غ المؤمون والمۇمت يأنضسم 
خب 4 [النور: .]١١‏ ) 

واعلم أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت» فإني كما أشرت لك: قد 
عفوت عن حقي إن كان لي حق» ولكن الغرض النصيحةء وبيان موقع هذا الاتهام من العقل 
والدين والمروءة الإنسانية. ثم إنه بعد هذا آخذ يتكلم عن الجواب عن انتقاده بما لا محل 
لذکره هنا. 


٤٦ 


المسألة الخامسة عشرة: في القول الجامع ف البدعة 

البدعة: هي الابتداع في الدين» فإن الدين: هو ما جاء به النبي اة في الكتاب والسنةء وما 
دلت عليه أدلة الكتاب والسنةء فهو من الدين» وما خالف ذلك فهو البدعة. هذا هو الضابط 
الجامع. 

وتنقسم البدعة بحسب حالها إلى قسمين: 

بدع اعتقاد ويقال لها: البدع القوليةء وميزانها قوله ب في الحديث الذي في السنن 
«وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة). قالوا: من هي 
يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»"'. فآهل السنة المحضة 
السالمون من البدع الذين تمسكوا بما كان عليه النبي ية وأصحابه في الأصول كلهاء أصول 
التوحيد والرسالة والقدرء ومسائل الإيمان وغيرها. وغيرهم من خوارج ومعتزلة وجهمية 
وقدرية ورافضة ومرجئثة ومن تفرع عنهم» كلهم من أهل البدع الاعتقاديةء وأحكامهم 
متفاوتة بحسب بعدهم عن أصول الدين وقربهم» وبحسب عقائدهم أو تأويلهم» وبحسب 
سلامة أهل السنة من شرهم في الأقوال والأفعال وعدمه. وتفصيل هذه الجملة يطول جدا. 

والنوع الثاني: بدع عمليةء وهو أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله» وکل 
عبادة لم يأمر بها الشارع أمر إيجاب أو استحباب فإنها من البدع العمليةء وهي داخلة في 
قوله ل: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»". 

ولهذا كان من أصول الأئمة الإمام أحمد وغيره: أن الأصل في العبادات الحظر والمنعء 
فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله» والأصل في المعاملات والعادات الإباحة» 
فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله» ولهذا من قصور العلم جعل بعض العادات التي 


(۱) الترمذي .)۲۹٤۱(‏ 
(۲) البخاري (۲۹۹۷)» مسلم (۱۷۱۸). 
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ليست عبادات بدعا a e E‏ 
هو المبتدع» فلا يحرم من العادات إلا ما حرمه الله ورسوله» بل العادات تنقسم إلى أقسام» 
ما أعان منها على الخير والطاعةء فهو من القرب. وما أعان على الاثم والعدوانء فهو من 
المحرمات» وما ليس فيه هذا ولا هذاء فهو من المباحات» والله آعلم. 
المسألة السادسة عشرة: أركان الشكر 

لما ذكر الباري نعمته على العباد بتيسير الركوب للأنعام والفلك» قال تعالى: 4 لِستوا 
کی ظھوروہ تم نكرو نعم ریکم إا اسو لیو تقوو سبح ایی سکم آنا هدا وما ًا 
رز © إل 14الزخ رد ٠:‏ .]. ذكر أركان الشكر الثلاثةء وهى: الاعتراف 
والتذكر لنعمة الله والتحدث بهاء والثناء على الله بهاء والخضوع للهء والاستعانة بها على 
عبادة الله؛ لأن المقصود من قوله: # ونإ ريا لَمْمَلبوىَ ‏ الاعتراف بالجزاء» والاستعداد لهه 
وآن هذه النعم الغرض منها أن تكون عونا للعبد على ما خلق له من طاعة الله. 

وفي قوله: #وئر تذکرواً عم نعمة رکم إا سسوم َي 4 تقييدها في هذه الحالة وقت تبوء 
النعمة؛ لأن كثيرا من الخلق تسكرهم النعم» وتغفلهم عن الله وتوجب لهم الأشر والبطرء 
فهذه الحالة التي أمر الله بها هي دواء هذا الداء المهلك» فإنه متى ذكر العبد أنه مغمور 
بنعمة الله ليس من نفسه شيء» وإنما أصول النعم» وتيسير أسبابهاء وتسهيل تحصيلهاء 
ثم بقاؤها واستمرارهاء ودفع ما يضادها آو ينقصها من الله تعالى» ومتى استحضر العبد 
لذلك» خحضع لله وذل» وشكره وآثنى عليه وبهذا تدوم النعم ويبارك الله فيهاء وتكون نعما 


المسألة السابعة عشرة: فى قوله تعالى: إوماكان لضي إيمدتكة & [البقرة: ]٠٤١‏ 
فسرها كثير من السلف بمن ماتوا قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة من المسلمين» وأنه ‏ 
أشكل أمرهم على المسلمينء فأخبرهم الله تعالى أنهم في ذلك الوقت قد عملوا بمقتضى 


۸ 
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الإيمان وهو طاعة الله في كل وقت وحال بما يتعلق بذلك الوقت والحال» فيؤخذ من هذا 
أن من كان على قول» أو رأي ضعيف» وقد عمل به مجتهدا متأولاء أو فعله مدة طويلة 
أو قصيرة» ثم تبين له صحة القول الذي ينافيه» وانتقل إلى الثاني» أن عمله الأول مثاب عليه 
وهو مطيع لله فيه» لكون ذلك القول هو الذي وصل إليه اجتهاده» أو تقليده لغيره» وهو لم 
زل حریصا على الصواب راغبا فیما یحبه الله ورسوله. فمن كانت هذه حاله» فالله آكرم من 
أن يضيع إيمانه» وما عمل بذلك الإيمان من خير أصاب فيه أو أخطأء فإن الله بالناس رءوف 
. 
المسألة الثامنة عشرة: فى كمال تعاليم الدين ‏ 

عن سلمان رضي الله عنه قال: قال بعض المشركين وهو يستهزئ: إني لأرى صاحبكم 
يعلمكم كل شيء حتى الخراءة! قلت: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن 
نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. رواه 
مسلم'. 

ما أحسن ما أجاب به سلمان هذا العدو المستهزئ بما جاء به الرسول بهذا التعبير الذي 
يظن أنه يتطرق به إلى القدح» فبين سلمان رضي الله عنه أن هذه التعاليم الشرعية حتى في 
هذه الحال تعاليم عالية ترجع إلى تعظيم الله وتوقيره» وإجلاله باحترام بيته عن الاستقبال له 
في هذه الحال» كما كان وجوب استقبال البيت في الصلاة مقصوده تعظيم الله بتعظيم بيته 
وحرماته. : 

وكذلك نهيه عن الاستجمار باليمين يعود إلى نظافة البدن والاعتناء بكمال النظافة 
البدنيةء وإبعاد اليمين عن مباشرة الأوساخ والنجاسات» ففي نفس الاستجمار والاأداب 
التي علمهم الشارع إياها في هذا الموضع تكميل عبودية اللهء والتوقي التام عن النجاسات 


) )1( مسلم (۲۹۲). 
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والأوساخ» والاعتناء بالنظافة. فهل أعلى من هذا الإرشاد شيء؟ فتضمن جواب سلمان 
رضي الله عنه بيان الأحكام الشرعية مع قمع المعارضين والمستهزئين» وإلقامهم الحجرء 
فنفس ما استهزءوا به من أعظم الحجة عليهم» وهكذا جميع الشريعة في مصادرها ومواردها 
على هذا النمط. 
المسألة التاسعة عشرة: فى تقديم الأعلى من المصالح 

عن قبيصة بن اي وقاص قال: قال رسول الله كياة: «یکون علیکم أمراء من بعدي 
يؤخرون الصلاة» فهي لكم» وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا إلى القبلة» رواه أبو داود. 
يؤخذ من هذا الحديث فائدتان عظيمتان؛ إحداهما: آنه إذا تزاحمت المصالح» قدم الأعلى 
منهاء ون العمل المفضول قد يقترن به ما يصيره أفضل من غيره» فإنه أمر بالصلاة مع هؤلاء 
الأمراء مراعاة لمصلحة الاتفاق والائتلاف» وعدم الاختلاف وآن تؤخر الصلاة معهم» مع 
أن الأفضل عدم تأخيرها. 

الفائدة الثانية: أن من كان حريصا على تكميل العبادات بأوقاتها وحدودها وتكميلاتهاء 
ولكنه تابع لغيره في عبادته» وذلك الغير يأتي بها على وجه ناقص» آن الحريصءعلى التكميل 
الذي لا يتمكن منه لهذا السبب أنه يكمل له الأجر بنيته» ولا ملام عليه بسبب اتباعه لغيره 
وعدم استقلاله. 

ويدخل في هذا التابع لغيره في صلاة الجماعةء وفي أمور السفرء وفي المناسك والجهاد 
وغیرهاء وکثیرا ما یبتلی العبد بتقییده عن الکمال بعمل غیره» ولکن لیکن منك علی بال «إتما 
الأعمال بالنيات...» الحديث”. 


المسألة العشرون: ف تكرار الأجر بتذكر المصيبة 
روى الإمام أحمد عن الحسين بن علي مرفوعا: «مامن مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبةء 


(۱) آبو داود .)٤۳٤(‏ (۲) البخاري (۱)» مسلم (۱۹۰۷). 
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فيذكرها وإن طال عهده فيحدث عند ذلك استرجاعا إلا جدد الله له عند ذلك فاعطاه مثل 
أجرها يوم أصيب بها“ . هذا من منن الله على المؤمنين» وفوائد المصائب» والحكمة في 
هذا واضحة» فإنه إذا ذكرهاء جدد صبرا للهء وثناء عليه» ورضا بقدره» وتسليما لأمر الله. 

وتلك عبوديات قلبية وقولية متجددة» كماآن العبد إذاذكر اللهء أو قرأ» أو صلى»آو صام» 
أو عامل الله معاملة ظاهرة آو باطنة» جدد الله له ثوابا مهما تكررت إذا اقترن بها شرطهاوهو 
الإخحلاص لله. وكذلك النعم إذا أنعم الله بها على العبدء فشكر الله عليها آثابه على ذلك» 
ثم كلما ذكرهاء وتحدث بهاء واعترف لله بهاء ضاعف الله له الثواب» فالمؤمن لا يزال يغنم 
من ربه» ویکسب خیرا کثیرا. | 
المسألة الحادية والعشرون: ف الحياة الطيبة 

قال تعالی: مَنْ عَيلّ صَللسًا ء من ڌَڪَر أو ٤ E TE E‏ به 
e EE EE‏ سن مأڪَاوأيعْمَلوبَ 4 [النحل: ۹۷]. وعد الله - ومن أصدق من الله 
قيلا - من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح أن بحيب في هذه الدنيا حياة طيبةء وأن 
يجزيه في الآًخرة أفضل الجزاء وخيره فالحياة الطيبة اسم جامع لما يحصل به سرور القلب 
وراحته وطمأنینته» وعدم قلقه واضطرابه في جميع مقامات الحياة. 

والبدن بالطبع تابع للقلب في راحته وضدهاء فم ن آمن إيمانا صحيحا بن آمن بوحدانية الله 
وتوحده فى الربوبية والألوهيةء وانفراده بالخلق والرزق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة» 
واطمأن لخبر الله وخبر رسوله اعترافا وتصديقاء ولأمره ونهيه إذعانا وانقيادا وعملاء وذلك 
aS‏ 

يتحقق له هذاالوعد. 
ومن فاته ذلك أو بعضه» فاته من هذه الحياة الطيبة بحسب ما ضيعه ونقصه»ء واعتبر 


(۱) این ماجه(۰۰٩۱).‏ 
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ذلك بجميع مقامات هذه الحياة» وتنقلات العبد فيها من غنى وفقر» وسراء وضراء» ومرض 
وصحة» وحصول محبوبات ووقوع مکاره ومصیبات» وقیام بعبودیات وحقوق ومعاملات» 
وجميع ما يعرض للعبد من التصرفات» فإنه إذا استصحب الإيمان الكامل تنقل في هذه 
المقامات بسكون وطمأنينة وقناعة» واحتساب للثواب» وخوف من العقاب» وكان عند 
النعماء والمحبوبات من الشاكرينء وعند المكاره والمصائب من الصابرين المحتسبين 
المرتقبين بين من الله أعظم الثواب» وكان ساعيا في المغنم في سرائه وضرائه. 

وإن قام بالعبادة التي بینه وبين الله» کان داخلا في سرور قلبه ونعیم روحه» ورأی أن قطع 
أوقاته ونفاد ساعاته في كل ما يقربه إلى رب العالمين خير ما تنافس فيه المتنافسون وأن هذا 
هو حقيقة الحياة التي من حرمها فهو مغبون غبنا لا ربح بعده. 

وإن قام بحقوق من له حق عليه من والدين وأولادء وأهل ومماليك وأقارب وجيران 
وأصحاب ونحوهم» كان الداعي له إلى ذلك طلب القرب من ربه» واحتساب الأجر 
عنده» واكتساب الفضائل» والسلامة من الرذائلء فكان في قيامه بها مسرور القلب» مطمئن 
۲ وی ا ا واو و وی ا و 
أجر من أحسن عملا. 

وإن تناول لذاته وشهواته المباحةء وقام بالكسب المباح مما يسره الله له» نوى بذلك 
الاستعانة على طاعة المولى المنعم» والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبةء فهو ينتقل في هذه 
الأمورء وروح التقرب ورجاء الثواب والأجر وارتقاب الخير العاجل والآجل ملء قلبه وحشو 
فؤاده» ومع ذلك» فهو يطمع في آخرته بکل خير عظيم» وثواب جسيم» فهذه الحياة لا يمكن 
التعبير عن كنهها ولذاتها وطيبهاء فقس بها حياة فاقد الإيمان والعمل الصالح الذي لا هم له 
إلا ما أكل وشرب وكسب» لا غاية له يرجوهاء ولا أصل له بني عليه» فهذا من أين له الراحة 
والطمأنينةء والفرح والسرورء وعيشته أدنى من عيشة البهائم السالمة من الهموم القلبية 
والآلام الروحيةء فهذا قد خسر الدنيا والآخرة» وحصلت له الصفقة الخاسرة. 
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المسألة الثانية والعشرون: ف شكال وجوابه ف أصحاب الغار 

وقع إشكال في قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار: لما عف عن بنت عمه لله تعالى في 
تلك الحالة التي منعه خوف الله تعالى من وقوع المحظور كيف لم يتزوجها مع أن الظاهر 
غبوقهما"“ كره آن يوقظهماء وكره أن يعطي أحدا من آهله وأولاده والصبية يتضاغون"" من 
الجوع» كيف لم يدفع حاجة هؤلاء المضطرين مع وجوب ذلك؟ وأنه لا ينافي البر للوالدين. 
فجاء الجواب لذلك بأن النبي ب إنما ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى حالة في نيل 
ذلك الخلق الفاضل» فذكر أعظم عفة تقدرء وأعظم بر» وأعظم وفاء بقطع النظر عما يقترن 
بتلك القضايا من الأمور الأخرء إذ ليست مقصودة ولا مرادة» وقد يكون ثم موانع وأعذار 
تعلم آو لا تعلم. والله أعلم. 
المسألة الثالثة والعشرون: فى منزلة الحياء من الدين وفوائد أخرى 

روى أبو داود عن عائشة رضى الله عنها: قالت: قال النبي مي «إذا آحدث أحدكم في 
صلاته فليأخذ بأنفه ثم لینصرف»". فيه مع ما یدل عليه صریحه فوائد: ‏ 
والأفعال. ' 

ومنها: آنه إذا احتاج إلى بيانه بقوله أو فعله» فليستعمل من المعاريض القولية والفعلية ما 
يضيع به آفهام الناس إلى خلاف الواقع. ) ) 

فإن حدث الإنسان الخارج منه نوعان: نوع يستحيا منه كالريح» ونوع لا حياء فيه عاد 
کالرعاف ونحوه» فأمر ية عند وجود الحدث الذي د 2 يستحیا منه أن د فشكت الخارج من 


(۱)( آي: اللبن. 
(۲) أي: يتباکون بصوت عال. (۳) آبو داود »)۱۱۱٤(‏ ابن ماجه (۱۲۲۲). 
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الصلاة آنفه» ليظن الناس فيه الرعاف دون الريح. وما ألطف هذه الحيلةء ولهذا نقول: إنه 
ا و ا ا ا 
أو دفع مفسدة. 

ومنها: أنه يتعين على من انتةد نتقضت طهارته آلا ر يمضي في صلاته» ولو عزم على قضائها 
حياء من الناس» فإن المضي فيها - ولو صورة - محرم. والمحرم لا يحل للعبد أن يفعله 
مراعاة للخلق. 

ومنها: أن المعاريض الفعلية كهذه القضية تشبه المعاريض القوليةء وفيها للبيب مندوحة 
عن الكذب» وسلامة من الذم. ) 
المسألة الرابعة والعشرون: ی و 

كلام ابن الجوزي في أول الفصول من صيد الخاطر في النفس منه شيء أفتونا مأجورين. 
والتاريخ» وكذلك هو أحد الأصحاب المصنفين في فقه الحنابلة ولکنه رحمه الله حاط 
تخليطا عظيما في باب الصفات وتبع في ذلك الجهمية والمعتزلة» فسلك سبيلهم في 
تحريف كثير منها وخالف السلف في حملها على ظاهرهاء وقدح في المثبتين» ونسبهم إلى 
البلاهة. وهذاالموضوع من أكبر أغلاطه» ولذلك أنكر عليه أهل العلم» وتبرأ منه الحنابلة في 
هذا الباب» ونزهوا مهب الإمام أحمد عن قوله وتخبيطه فيه ومع ذلك فإن له في المذجبٍ 
ا الجا رہ راد اداو کر تاا مل می یر ںاور ا 
من الأكابر الأفاضل» ولكن كل أحد مأخوذ من قوله ومتروك سوى النبي ڳلا ا 

فكلامه في كتاب التأويل» وكلامه في الفصول التي في أول صيد الخاطر كما أشرتم 
إليها يجب الحذر منها والتحذيرء ولولا أن هذه الكتب موجودة بين الناس لكان للإنسان 
مندوحة عن الكلام فيه؛ لأنه من أكابر أهل العلم وأفاضلهم» وهو معروف بالدين والورع 
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والنفع» ولكن لكل جواد كبوةء نرجو الله أن يعفو عنا وعنه» وفي صيد الخاطر آيضا آشياء 
تنتقد عليهء ولكنها دون كلامه في الصفات» مثل كلامه عن آهل النارء وفي الخوض في 
بعض مسائل القدرء وأشياء يعرفها المؤمن الذكي» وإننا نأسف على صدورها من قبل هذا 


الرجل الكبير القدر. 
المسألة الخامسة والعشرون: لا إشكال ف نص رتب فيه دخول الجنة أو النجاة 
من النار ونحوهما على الشهادتين 


الأحاديث الكثيرة جدًا التى فيها ترتيب دخول الجنةء أو النجاة من النار» أو كليهماء 
أو الإسلام والإيمان على الشهادتين ليست مشكلة» بل هي - ولله الحمد - واضحة. 

فكما أن الإيمان عند الإطلاق يدخل فيه جميع الشرائع الظاهرة والباطنةء فكذلك 
الشهادتان» فإن الشاهد لله بالوحدانية وعدم الشريك يقتضي كمال اعتقاده ذلك وكمال 
الإخلاص للهء والقيام بحقوق العبودية كلهاء فإنها من التأله لله تعالى. 

فإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة والصيام» والحج ونحوها داخلة في ألوهية الله تعالىء كما 
تدخل أعمال القلوب فيها من الإنابة لله خوفا ورجاء» ومحبة وتعظيماء ورغبة ورهبة. 

وكذلك متابعة الرسول لل داحلة فى الشهادتين بأنه رسول الله. 

فكمال القيام بالتوحيد والمتابعة يوجب كمال الإيمان» ويترتب عليه من الفضائل والثواب 
ما رتبه الشارع على جميع الأقوال والأعمال الدينية ظاهرا وباطناء فإنها كلها تفصيل وقيام 
بذلك. والله أعلم. | 
المسألة السادسة والحعشرون: ق حدیٹ «الوسوسة صرح الإيمان» 

قوله فى حديث الوسوسة: «ذلك صريح الإيمان». و«الحمد لله الذي رد كيده إلى 


(۱) مسلم (۱۳۲). 
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الوسوسة“"'» وذلك أن ما يقع في القلب من وساوس الشيطان أو إلقائه إذا كان منافيا لما 
آخبر الله به ورسولهء فإن المؤمن لا يستريب في خبر الله ورسوله» وما دل عليه من المعاني 
والعقائد» والشيطان لا بد آن يلقي من الشبهات والشكوك ما يتوصل به إلى حصول مراد 
ولكن ما مع المؤمن من الإيمان واليقين ينفي ذلك» ويكرهه أشد الكراهةء فلا يزال يكرهه 
ويدفعه حتى يستقر الإيمان في القلب صافيا من الأكدار» سالما من الشبهات» فهذا صريح 
الإيمان الذي نفى الشبهات والشكوك, والحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»ء فلم يدرك 
من الإنسان إلا مجرد وساوس لا قرار لها ولا ثبوت» بل نفيها وكراهتها يزداد به المؤمن 
إيماناء والمو قن إيقاناء فالاستعاذة منه من باب دفع الشر والمكروه والصائل» والرجوع إلى 
الإيمان بالله ورسوله» والاعتراف بوحدانيته وصفاته من باب الرجوع إلى الأصل الثابت 
الذي يدفع بذاته وقوته كل شك» وشبهة الاستعاذة فيها الاستعانة بالله على دفعه» والرجوع 
إلى الإيمان فيه الرجوع إلى فضله ورحمته» وهذا من أعظم الأسباب على الإطلاق في دفع 
هذه الشبهة التي هي من آعظم الشبهات» بل هذا يدفع كل شبهة على الحق» فمتى تحقق 
العبد الحق» وعلمه علما لا يستريب فيه» علم أن كل ما ناقضه» فهو باطل» ولا يتم ذلك 
إلا بالاستعانة بالله وتوفيقه» والله المستعان على حصول الخير ودفع الشر. 
المسألة السابعة والعشرون: «اعملوا فكل ميسر لا خلق له» 

لما آخبر النبي ي بأن قضاء الله وقدره سابق للأعمال والحوادث,» وقال بعض الصحابة: 
ففيم العمل يا رسول الله؟ أجابه بكلمة جامعةء مزيلة للإشكال» موضحة لحكمة الله في 
قضائه وقدره» فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»'. وذلك شامل لأعمال الخير والشرء 
وللآجال والأعمار والأرزاق وغيرهاء فإن الله بحكمته قد جعل مطالب ومقاصد» وجعل لها 
طرقا وآسباباء فمن سلك طرقها وأسبابها التامة يسر لهاء ومن ترك السبب» أو فعله على وجه 


(۱) آبو داود .)٥۱۱۲(‏ 
)۲( البخاري »)٤۹٤٩(‏ مسلم .)۲۹٤۷(‏ 
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ناقص لا يوصل إلى مسببه» لم يحصل له» ويسر لضده» فكما أن الأرزاق ونحوها منوطة 
بقضاء الله وقدره» ومع ذلك إذا ترك العبد السبب الموصل إلى الرزق» أو فعله على وجه 
ناقص» لم يتم له ما آراد» وإذا يسر له سبب الرزق من أي نوع کان يتيسر له بحسبه» كذلك 
الأعمال الموصلة إلى الجنة من يسر إلى سلوكها تامة لا نقص في شيء من مكملاتهاء 
ولا وجود لمانع من موانعهاء فقد علم أنه مخلوق للسعادة» وضد ذلك بضده. 

فلق اء و ادر مر افق للا نات لا متافا لها قرغا وغغلا وسا فاته قن رالا مور اناا 
وطرقهاء وهو آعلم بها ومن يسلکهاء ومن لا يسلکهاء فسبق علمه وتقدیره لها لا يوجب 
ترك العمل» وإنما يوجب السعي التام لمن أحاط علمه بذلك» وعرفه حق المعرفة» فكما 
أن من ترك النكاح وقال: إن قدر لي ولد جاءني ولو لم آتزوج» ومن ترك الغرس والحرث 
وقال: إن قدر لي زرع وثمرة حصلا ولو لم أزرع» ومن ترك الحركة في طلب الرزق وقال: 
إن قدر لي رزق آتاني من دون سعي وحركة؛ من فعل ذلك عد أحمق جاهلا ضالاء وكذلك 
من قال: سأترك الإيمان والعمل الصالح» والله إن كان قدر سعادتي حصلت» فهو أعظم 
جهلا وضلالا وحمقا من ذلك» وهذا واضح ولله الحمد. 


المسألة الثامنة والعشرون: الاحتجاج بالقدر 


الاحتجاج بالقدر على الشرك والكفر وأنواع المعاصي احتجاج باطل» لأنه يدفع أمر الله 
ورسوله» ويعتذر به عن معاصيه لله» وذلك من أكبر الظلم والجهل والضلالء وكذلك احتجاج 
العبد بعد وقوع ما يكره ه بان يقول: لو آني فعلت کذا کان کذا وکذاء فإنه ت تقول على الله 
وتكذيب لقدره الواقع لا محالةء وما الاحتجاج بالقدر على وجه الإيمان بهء والتوحيد لله 
والتوكل عليه» والنظر إلى سبق قضائه وقدره» فهو محمود مأمور به» وكذلك الاحتجاج به 
على نعم الله الدينية والدنيويةء فإنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه بسبق قدره وإحسانه 
وكذلك إذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه» ثم لم يحصل له مراده 
بعد اجتهاده» فإنه إذا اطمأن فى هذه الحال إلى قضاء الله وقدره» كان محمودا نافعا للعبد 
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مريحا لقلبه» كما قال ل: «وإذا غلبك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعل». ‏ 

وكذلك إذا احتج به بعد التوبة من الذنب ومغفرة الله له على وجه الإيمان به» كان حسنا 
کما حج آدم موسی صلی الله علیهما وسلم. 

وكذلك ينفع النظر إلى القضاء والقدرء ليبعث العبد على الجد والاجتهاد في الأعمال 
النافعة الدينية والدنيويةء فإنه إذا علم آن الله قدر الوصول إلى المطالب والمقاصد بالأسباب 
المأمور بهاء جد واجتهد» عكس ما يظنه كثير من الغالطين أن إثبات القدر يثبط» بل ينشط 
العاملين آبلغ مما لو كان الأمر لم يقدر له غاية. 

وكذلك ينفع النظر إلى القدر عند وجود المخاوف المزعجة» فإنه من علم أن ما أصابه لم 
یکن لیخطئه» وما آخطاه لم یکن لیصیبه» اطمأن قلبه» وسکنت نفسه» ولم ينزعج للأسباب 
المخوفةء بل يتلقاها بسكينة وطمأنينةء ويقوم بما أمر بالقيام به عندها. 

وكذلك نفعه في المصائب وحلول المحن عظيم» فإنه من يؤمن بالله يهد قلبهء فإذا أصيب 
بمصيبةء فعلم آنها من عند الله» رضي وسلم لأمر الله وحكمه» واحتسب أجره لله وثوابه. 

فهذا التفصيل في مسآلة النظر إلى القضاء والقدرء والاحتجاج به يأتي على جميع 
الأحوال»ء ویتبين أن منه ماهو محمود» ومنه ما هو مذموم. والله أعلم. 
المسألة التا سعة وا لعشرون: ق الكهرباء ونتائجها 

قال الله تعالی: ‏ سریھم ایتا فی الفاق وف تفم حى يتب لهم أنه الى 4 
[فصلت: .]٥١‏ وقال تعالى: 3# عار أإِضَىَ مار [العلق: .]١‏ لم تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها 
الباهرةء وأعمالها العجيبة في طي الخفاء والكتمان» ولم يصل إليها في غابر الأزمان علم 
أي إنسان حتى ترقت معارف الناس» وعلومهم الطبيعية» فوصلوا إلى هذا الأمر العظيم» 


(۱) مسلم (۲۱۱۴). 
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والكتز الثمين» وهو استخراج الكهرباء من المواد الأرضية والمائية والنارية وغيرها من 
المواد المتنوعةء فحققوا علمها وفرعوا نتائجهاء واخترعوا فروعها بعدما أتقنوا أصولهاء 
فأوجدوا بها المخترعات الباهرة» والصنائع الفائقة» وأوصلوا بها الأنوار والأصوات من 
المحال المتباعدةء والأقطار الشاسعة في آسرع من لمح البصرء وكم ولدوا بها من آمور تبهر 
عقول العالمينء وما زالوا ولا يزالون في ترقية مخترعاتها وتفريعها. 

أفليس الذي علم الإنسان الذي كان ناقصا في علمهء ناقصا في إرادته وقدرته وعمله» 
اليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تخطر ببال أحد من البشر بقادر على أن يحيي الموتىء 
وأن يجمع الخلائق كلهم بنفخة واحدة؟! ‏ مالک وا بعکم إلا کڪ فی وود 4 
[لقمان: ۲۸]. ا 

لم تزل كتب الله المنزلة على رسله» ولم تزل الرسل الكرام تقر أمور الغيب والمعاد 
بأنواع البراهين والأدلة التي تجعلها من الأمور التي لا تقبل الشك» وأعداؤهم المكذبون 
برسالاتهم ليس عندهم ما يرد هذه الأمور العظيمة إلا مجرد استبعادات استبعدوها بعقولهم 
القاصرةء وآرائهم الكاسدةء يقولون: كما أن هذه الأمور متعذرة على قدر المخلوقينء 
فكذلك هي متعذرة على الخالق. هذا حاصل ما ردوا به ما جاءت به الرسل؛ ولم تزل هذه 
الطائفة الخبيثة في نمو وازدياد حتى طم بحرهم في هذه الأوقات الأخيرة» وانسلخوا عن 
أديان الرسل من جميع أمور الغيب بهذه الشبهة الباطلةء ونشاً الإلحاد» وطغى الماديون 
الذين ينكرون ما لم تصل إليه عقولهم» فأظهر الله هذه الآية الكبرى والحجة العظمى الدالة 
دلالة يقينية عينية على صدق ما جاءت به» وأخبرت به الرسل من آمور الغيب والمعاد» فرآى 
كل من عنده أدنى عقل وإنصاف أن ما جاء به الرسول» ونزل به القرآن هو الحق الصريح 
الذي صدقت له الآيات الأفقيةء فكل شبهة يدلي بها آحد من المنكرين لما جاءت به الرسل 
يستندون فيها إلى الأمور الحسية والمشاهدات الماديةء وأن الذي جاءت به الرسل يخالف 
ما زعموا من المحسوسات, فهذه الآية من أكبر ما يزلزل شبهتهم» ويدحض باطلهم» ويردهم 
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على أعقابهم مغلوبين مقهورين بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول والمحسوس. 


فهذه المخترعات الناشئة عن الكهرباء قد كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
يخبرون بما هو دونهاء وما هو آهون منهاء فيظل هؤلاء الضلال منها یسخرون وبمخبرها 
یکذبون فلقد آراهم الله مالم يكن لهم في بال ولا حساب: 3 وفل جاء الى وهی الْسَطل 
ِن الط کان رهوا [الإسراء: .]۸١‏ 

والمقصود أن وجود هذه الأمور الهائلة الحاصلة من نتائج تعليم الله للآدمي بواسطة 
القوة التي وضعها الله في الكهرباء يزداد بها المؤمن إيمانا وبصيرة بما جاءت به الرسل» 
فيضاف شاهد الإيمان إلى شاهد العيانء ولا يبقى في قلبه أدنى شك بصحة ما أخبرت 
به الرسل» فيكون بذلك من الموقنينء وتقوى الحجة التي لا يستطيع أحد إنكارها على 
الجاحدين» ويعلم بذلك أن تكذيبهم للرسل وإنكارهم ما جاءوا به مكابرة محضةء واستكبار 
صرف» وأنه لا شبهة لهم فضلا عن أن تكون حجة. أليس الذي أقدر الآدمي على هذه 
الأمور الباهرة - مع أن قدرتهم وقدرة سائر الخلق ليس لها نسبة أصلا إلى قدرة الخلاق 
العليم - بقادر على آن يحيي الموتىء ويجمع قاصيهم ودانيهم» ويعلم ما تفرق من أجزائهم 
وما تلاشى من أوصالهم في أسرع من لمح البصر؟! وذلك دليل على أن الله بكل شيء 
عليم» وعلی کل شيء قدیر. 

أليس التنادي الذي ذكره القرآن بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد العظيم» كان في ذلك 
الوقت يراه المنكرون محالا ممتنعاء فجاءهم ما لا قبل لهم بدفعه! أليس إخبار النبي يل 
بإسرائه إلى بيت المقدس» ومعراجه إلى ما فوق السماوات» صار محل فتنة واستبعاد 
للمنكرين» مع أن آيات الرسل قد تقرر عند الخلتق خرقها للعوائدء فهؤلاء ورثة أولئك 
فلينكروا نقل الأصوات والأنوار وغيرها من الأقطار الشاسعة. فلو أخبرهم الرسول ب في 
ذلك الوقت أن الناس سيطيرون في الهواء» ويتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها وغيرها 
مما ظهر وسيظهرء فهل تظنهم إلا يزدادون له تكذيباء وبه سخرية؛ ولهذا من حكمة الله 
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أن الله لم يصرح بذكر هذه الأمورء لأن الناس مولعون بعدم التصديق بما لم يروه أو يروا 
نظيره» فلم يصرح بذكره رحمة بالعبادء ولكنه ذكر في غير آية من كتابه ما يدل على ذلك 
بحيث إذا وقعت هذه الأمور؛ فهم الناس دلالته عليها. 

فالمؤمن يستفيد غاية الفائدة إذا نظر للمخترعات الحاضرة بنور إيمانه» ودلالتها على 
المطالب العاليةء ولا شك أن فائدة المؤمن من معرفتها أعظم من فائدة من اخترعوها فلم 
ينتفعوا بها في آمر دينهم ولا في أمر دنياهم» وإنما كانت وبالا عليهم» فنسأل الله آلا يزيغ 

المسألة الثلاثون: الوقت لك أو عليك 

الوقت إما لك ربح ومغنم» وإلا عليك وزر ومأثم» وإما خسارة وتفويت للمنافع» وهذه 
الثلاثة الأقسام لا بد للإنسان من واحد منهاء فمن كان وقته في طاعة الله من صلاة وصيام 
وقراءة وذكر وجهاد وحج وعلم وقيام بحق الله أو بحقوق الخلق» فهو له مختم وربح» 
وسیحمد غبه"' بعد حین» وسیغتبط بما قدمت يداه. ‏ 

ولا بد لمن كان على هذا الوصف من الراحات» واستعمال ما يعين على العبادة من 
استعمال الطيبات» وهذه الوسائل ينسحب عليها حكم الوقت» وتکون عبادات مع النية 
الصالحة. ٠‏ | 
أجناس المعاصي المتعلقة بحق الله أو حق خلقه» فهو يسعى إلى دار الشقاء» وعاقبته آوخم 
العواقب» وسيجد غب أعماله إذا انقطعت الأسباب فإن تمتع في الدنيا قليلاء أعقبه ذلك 
حزنا طویلاء ومن کان وقته فى الغفلات والاشتغال بما لا يعين من اللذات والمباحات» 
- فقد خسر وقته الذي هو أنفس من كل نفيس» وخسر خسرانا مبيناء وفاتته المتاجر والأرباح» 


)۱( أي: عاقبة الأمور. 
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فسبحان من فاوت بين عباده هذا التفاوت. # انظ ركف فضلتابعضهم عل بع وللأخرة کر 
E OE‏ ضيالا 4 [الإسراء: .]۲١‏ | 
المسألة الحادية والثلائون: فى مقاومة الفقر والجهل والمرض 

كثر بحث الناس على اختلاف طبقاتهم» وتباين أقطارهم في السعي في مقاومة الجهل 
والفقر والمرض» والسعي إلى ذلك بكل الوسائلء وزعموا أو أكثرهم نهم ظفروا في هذه 
المهمة الكبيرة ظفرالم يصل إلى قريب منه الأولون والآخرون» وصاروايتبجحون ويفتخرون 
بذلك» ون هذا العصر هو عصر النور والرقي والتقدم الباهر» وأن هذه المقاومة لهذه الأعداء 
لثلاثة التي يرون الأعداء والعداوة منحصرة فيها قد نجحت نجاحا تامّاء وصاروا يصفون ما 
وصلوا إليه بأوصاف كثيرة» وخدعوا وانخدع بهم غيرهم في هذه الدعاوى التي إذا حققت› 
وبحث فيها عن الغايات والمقاصد» وعن الوسائل وما توصل إليه؛ وجد الأمر على خلاف 
ما يقولون» والواقع يعاكس ويناقض ما كانوا يظنون» وذلك آن الوسائل المطلوبة يقصد بها 
غاياتها الشريفة» ومقاصدها العاليةء ومنافعها الساميةء فمتى أوصلت الوسائل إلى الخيرات» 
والأمور العالية وقمعت الشرور والأضرار والمفاسد» فهي التي يفتخر بها المفتخرون» 
ويتنافس فيها المتنافسون» ولمثلها فليعمل العاملون» ومتى لم تحصل غاياتها النافعة 
الشريفة» بل توسل بها إلى الأمور الضارة الخسيسة؛ E‏ 

وعادت نقمة على أهلها. 

فالعلوم والمعارف يقصد بها هداية القلوب» وتر قية الأخلاق» ومعرفة الطرق إلى الاستفادة 
الدنيوية والدينية من الصنائع والأعمال» وكيفية الوصول إلى نافعها وتوقي ضارها. 

والمقصود من مقاومة الفقر والأمراض على اختلاف آنواعها بجميع طرقها التوسل 
بالأبدان الصحيحة القوية ية إلى كل عمل نافع ديني ودنيوي» والتوسل بالغنى إلى التحرر من رق 


المخلوقين» وقيام المعايش الضرورية والكماليةء وقيام المشاريع الدينية والدنيوية» والتوسل 
بذلك كله إلى القيام بما خلق له العباد من معرفة الله وعبادته وحده لا شريك له» وقيام الدين 
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الحق» والذب عنه» ومقاومة آهل الباطل» وقيام جمیع المصالح الكلية الدينية والدنيوية. 

فمتى كان سعي الناس في تحصيل العلوم والمعارف» وفي الغنى وقوة الأبدان وصحتها 
لتلك المقاصد الجليلة؛ عاشوا عيشة طيبة وحياة طيبةء وتم لهم الرقي الروحي والجسدي› 
وهو إصلاح الدين وإصلاح الدتياء وحصلت لهم الراحة التامة» والسلم الدائم» والحضارة | 
الصحيحة. ) 

ومتى كانوا بعكس ذلك» وكان سعيهم مقصوراعلى الأمور الماديةء والأغراض الجسدية 
والأهواء النفسيةء ولم يكن لهم التفات إلى ما خلقوا له من صلاح القلوب» وصلاح الأخلاق 
) والإخلاص للخالقء والإحسان إلى المخلوق» صارت هذه الأمور وبالا عليهم» وصار 
شرها غالبا لخيرها» وضررها مربيا على نفعهاء والتاريخ والواقع يشهدان بذلك» فاعتبر بهذا 
الأصل أحوال الخلق تجد الأمر مطابقا لما ذكرنا مطابقة صحيحة. 
المسألة الثانية والثلاثون: ف الميزان بين ما يخرج من الدين من الكفر والنفاق 
وما لا یخرح 

الحمد للهء يتضح هذا بذكر أصل كبير دل عليه الكتاب والسنةء واتفق عليه سلف الأمة 

ق رت 

والقسم الثالث: ما يجتمع فيه خير وشرء امان واف وإيمان وكفر. وهذه الأقسام إنما 
تتم معرفتهم بمعرفة حقيقة الإيمان» ومعرفة ما يضاده من كفر ونفاق ومعصية» وبحسب 
اتصاف العبد بذلك. ) . 

آما حقيقة الإيمان الصحيح التام» فهو الإيمان بجميع ما آمر الله به ورسوله من أصوله 
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الكلية والجزئيةء والاعتراف بذلك» والانقياد ظاهرا وباطتا لطاعة الله ورسوله» فمتى كان 
العبد متحققابأصول الإيمانء منقادابقلبه وبدنه لطاعة الله ورسوله» قد قام بجميع ذلك اعتقادا 
وانقيادا وطاعة؛ فهو المؤمن حقا الذي اجتمع فيه الخير كله» وتمت له السعادة والفلاح» ومتى 
فقد أحد الأمرين» و كليهماء فهو كافر خارج من الدين» إما منافق يظهر الإيمانء ويبطن 
الكفرء وإما كافر معلن بكفره» ومتى كان معه أصل الدين واعتقاداته المجملةء ولكنه يخل 
بكثير من واجباته» ويتجرأً على المحرمات» فهذا قد اجتمع فيه خير وشر» وأسباب موجبة 
للثواب» وأسباب موجبة للعقاب بحسب ذلك» فمن تلك الخصال خصال نص الشارع على 
أنها من النفاق» أو صاحبها مشبه للمنافقين» كالكسل عن الصلاةء والرياءء وإخلاف الوعد 
والكذب» والخدرء وعدم الوفاء بالعهد» وغير ذلك» فهذا من النفاق الأصغر الذي يوجب 
العقوبةء ويمنع من المثوبةء ويخرج العبد من الإيمان الكامل ويدخله في أوصاف المنافقين 
بحسب ما فيه منهاء ولکنه لا يخرج العبد من الإيمان. 

وكذلك الكفر والشرك: منه أكبر مخرج من الدين» كالتكذيب لله ورسوله» والشرك في 
عبادة الله: بأن يصرف من العبادات شيئا لغير الله من المخلوقات» ومنه كفر وشرك أصغرء 
كالاقتتال بين المسلمين والنياحة» والتبرؤ من النسب والرياء ونحو ذلك» مما أطلق الشارع 
عليه الكفر و الشرك وهو لا يخرج من الدين» فإنه من شعب الكفر والشرك ولهذا يجتمع 
في العبد خصال إيمان» وخصال كفر ونفاقء وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة» وهو 
ا . والله أعلم. 
المسألة الثالثة والثلاثون 


سئل عن بلاد الشرك ما تصير به بلاد إسلام؟ وعما قارب لنا من بلاد العراق والبحرين 

- وغيرهما هل هي بلاد إسلام؟ وما يطلق عليها؟ وعن السفر لبلاد الشرك لأجل التجارة وعمن 

يقیم فیها ثم يرغب ویتآهل فیها ویسکن»› وعن إظهار الدين في باد المشركين وما يلزم الرجل 
من الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر؟ 
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الجواب: هذه المسائل - ولله الحمد - معروفةء وكلام أهل العلم فيها معروف» نورد ما 
تيسر لنا منه» ونرجو الله أن يرينا الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» 
ويجعل عمل الجميع خالصا لوجهه الكريم. 

فنقول: قد ذكر أهل العلم رحمهم الله الفرق بين بلاد الإسلام وبلاد الكفارء فبلاد 
الإسلام: التي يحكمها المسلمون» وتجري فيها الأحكام الإسلاميةء ويكون النفوذ فيها 
للمسلمين» ولو كان جمهور أهلها كفارا. وبلاد الكفر ضدهاء فهي التي يحكمها الكفارء 
وتجري فيها أحكام الكفرء ويكون النفوذ فيها للكفار» وهي على نوعين: بلاد كفار حربيينء 
وبلاد كفار مهادنين» بينهم وبين المسلمين صلح وهدنةء فتصير إذا كانت الأحكام للكفارء 
والتفوذ لهې دار کفار» ولو کان بها كثير من المسلمين. 

وكل أحد يعرف ولا يشك أن العراق والبحرين وغيرهما من البلاد المجاورة ونحوها 
من المستعمرات الإنجليزيةء وأنهم هم الذين لهم النفوذ والحكم بهاء ولكنهم يدخلون في 
الكفار المهادنين لما بينهم وبين المسلمين من الأمان في عدم تعدي أحدهما على الآخرء 
وارتباط التجارة كما هو معروف لكل أحد. 

وأما الهجرة من دار الكقار سواء كانت دار حرب أو دار صلح وهدنةء فنسوق فيها كلام 
أهل العلم وأدلتهم فيها بلفظهاء فقال في المغني: فصل في الهجرة: وهي الخروج من دار 
الکفر إلى دار الإسلام قال الله تعالی: ظ إن الد ومعم المکت یک الو سم & [النساء: ۹۷]. 
-الآيات» وأورد الأدلة إلى آخره» وأطال الكلام رحمه الله» فمن أراد المراجعة فعليه به. 

وقال أيضا في الإقناع» وشرحه: وحكم الهجرة.. إلى آخره. فمن أراد المراجعة فليراجعه» 
وكذلك ذكر في المنتهى» وشرحه. وكذلك ابن مفلح في الفروع. 

وكلام آهل العلم في هذه المسألة كثيرء متفقون على الوجوب إذا عجز عن إظهار دينه» 
واستحبابه إذا كان قادرا على ذلك» ولیس لأحد خروج عما قالواء واستدلوا عليه وعللوه. 


10 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

يبقى علينا: ما هو إظهار الدينء وما هو الدين؟ 

فالإأظهار ضد الإإخفاءء فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن من إعلانه» ولا يضطهد على ذلك 
ولا يخفيه. والعاجز عن الإظهار هو الذي لا يقدر على إظهار إيمانه وتوحيده» وعقائد دينه 
وشرائعه. 

والدين لا يحد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا أوضح من تفسير النبي بل ولا أجمع» 
فإنه فسره بمجموع عقائد الدين وشرائعه وحقائقه؛ حيث بين أن الإيمان: «هو الإيمان بالله 
وملائکته» وکتبه ورسله» والیوم الآخر والقدر خیره وشره». والإسلام: «هو شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدا رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام». والإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). وقال في آخره: 
«هذا جبریل آتاكم يعلمکم آمر دينكم» آو: «ديتكم» رواه البخاري وغيره". 

فجعل ذلك كله هو الدين» فمتى قدر الإنسان على إظهار هذه الأمورء وعدم إخفاء شيء 
منهاء فهو المظهر لدينه» ومتى عجز عن إظهارها أو إظهار شيء منهاء فهو عاجز عن إظهار 
دینه» وهذا بحمد الله واضح لا إشکال فیه» فلو کان يقدر أن يصلي ویصوم» لکن لا يقدر 
أن یظهر توحیده وإیمانه وعقیدته کان عاجزا عن إظهار دینه. 

وقد تقدم أن بلاد الكفر نوعان: بلاد حرب واضطهادء وبلاد عهد وهدنة وأمنء ويدل 
على هذا أن النبي بي آذن لأصحابه أن يهاجروا من مكة؛ حيث كانت بلاد كفر واضطهاد 
وآذية وفتنة للمؤمنين إلى بلاد الحبشة» وهي بلاد كقر» ولكنها بلاد أمن واطمئنان» وهي 
أحف بكثير من بلاد الفتنةء والشر القليل أهون من الشر الكثيرء ولهذا تمكن الصحابة 
رضي الله عنهم من إظهار دينهم فيها حتى إن الوفد الذي أرسلته قريش إلى النجاشي بهدايا 
كثيرة عالجوا النجاشي في تسليم المؤمنين إليهم» فلم يفعله حتى قالوا له: إنهم ليقولون 
() البخاري (۵۰)» مسلم (۸). | 
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في عيسى قولا عظيما. لتهييجه على الخضب عليهم» لعله يسلمهم إليهم» إنهم يقولون: إن 
عيسى عبد الله ورسوله. فلما دعا النجاشي جعفرا وأصحابه ليسألهم عما قالوه عنهم» فلم 
يسعهم رضي الله عنهم حتی صرحوا بمقالتهم بین يدي النجاشي» وآنه عبد الله ورسوله» 
ي ي قبل هذا 
المجلس علم بما کانوا يقولونه في عيسى. 

والمقصود آنه لا بد من إظهار صر ل الدین وشر انمه فإف نظ ر فاإلى ما تخر لتا من الماك 
المذكورة في هذه الأوقات» وجدنا آنه يتمكن كل أحد من إظهار دينه ومعتقده لانتشار 
الحرية فصار المؤمن والكافر والبر والفاجر كل يعلن بما اعتقده» وإن حصل تقصير 
أو افتتان فهو من كثرة الشر» ولا يؤتى العبد إلا من قبل نفسه»ء ولهذا كان الدعاة لمذهب 
السلف كالشيخ محمد رشيد» والألوسيينء والشيخ قاسم بن مهزع وغيرهم يظهرون من 
مذهب السلف والدعوة إلى الدين الإسلامي أصوله وشرائعه ماهو معروف معلوم من غير 
معارض ولا ممانع. ) ) 

وكذلك من عنده دين من أهل نجد إذا ذهبوا لتلك الأقطار المذكورة» فإنهم يتمكنون من 
إظهار ماهم عليه» وهذا أمر لا يشك فيه» ولكن من أعظم الأخطار الإقامة مع العائلة هناك 
وإدخالهم في المدارس التي لا يخرج مُنها أحد إلا وهو مختل العقيدة إلا ما شاء الله 
ایا ا ا ا 
بشرط قدرته على الهجرة. 

افر إلى هذه الأقطارللاتجار مع حفظ العبد لدينه وقدرته على إظهاره فما المانع 
من ذلك. والمسلمون ما زالوا يسافرون للتجارة لبلاد الكفر في وقت الصحابة رضي الله 
عنهم» وقد ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله تعالى وذكروا ما يدل عليه. فقال في المغني: 
- مسألة: وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان آخذ منه العشر. 
وقال آبو حنيفة: لا يؤخذ منهم إلا أن یکونوا يأخذون منا شيئاء فنأخذ منهم مثله» لما 
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روي عن آبي مجلز لاحق بن حميد: قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من آهل الحرب إذا قدموا 
علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك خذوا منهم. 
وعن زیاد بن حدیر قال: کنا لا نعشر مسلما ولا معاهداء قال: من کنتم تعشرون؟ قال: کفار 
- أهل الحرب فنأخذ منهم كما يأخذون منا. 

وكذلك ذكر صاحب الشرح الكبير وهذا صريح في اتجار الصحابة» ومن بعدهم من 
المسلمين إلى دار الحرب بالتجارة» فكيف دار الذين لهم عهد وآمان وهدنة» وقال ابن 
مفلح في الفروع: وآهل الحرب إذا دخلوا إلينا تجارا بأمانء أخذ منهم العشر دفعة واحدة 
سواء عشروا آموال المسلمين إذا دخلوا إليها أم لا. وعنه: إن فعلوا ذلك بناء فعلناه بهم» 
وإلا فلا. 

وقد ذكر هذه المسألة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجمع , بين الشرح والإنصاف 
فقال: ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا بأمانهم» فخيانتهم محرمة عليه» إنما أعطوا 
الامان مشروطا بترك خياتتهم» وكذلك ذكر ذلك في الإقناع والمتتهى وغيرهما من كتب 
أهل العلم. 

وكل هذا دليل على جواز الاتجار إلى بلدانهم بشرط أن يتمكن الإنسان من إقامة دينه 
وحفظه» ومن فضل الله آن أهل نجد آعزاء في كل مكان يأتون إليه من هذه الأقطارء وذلك 
بفضل الله ثم بفضل سعي حكومتهم يتمكنون من إظهار دينهم ومعتقداتهم» ومن قصر في 
شيء من ذلك» فذلك من قبل تفسه» ومن تأمل الأمور وعرف الواقع لم يبق عند ريب في 
هذا ولا شك والله الموفق. 


وأما قولك: ومايلزم الإنسان في الولاء والبراء والنطق بتكفير الكافر» فهذه مسألة مبنية على 
صل کبير» وهو أن الله تعالى عقد الأخوة والموالاة والمحبة بين المؤمنين كلهم» ونهى عن 
موالاة الکافرین کلهم؛ من يهود ونصاری ومجوس ومشرکین وملحدین ومارقین وغیرهم 
ممن ثبت في الكتاب والسنة الحكم بكفرهم» وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين. 
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ودلائل هذا من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» فكل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات 
الشرعية» فإنه تجب محبته وموالاته ونصرته» وكل من كان بخلاف ذلك» فإنه يجب التقرب 
إلى الله ببخضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة» فالو لاء والبراء تابع للحب 
والبغخض» والحب والبغض هو الأصل» وأصل الإيمان ان تحب في الله آنبياءه وأتباعهم» 
وآن تبغض في الله أعداءه وأعداء رسلهء وکل من حکم الشرع بتکفیره» فإنه یجب تکفیره» 
ومن لم یکفر من کفره الله ورسوله»ء فهو کافر مكذب لله ورسوله»ء وذلك إدا ثہت عنده کفره 
بدلیل شرعي» والله سبحانه وتعالی آعلم. 

وإن حصل لكم إشكال في هذا الكلام أو زيادة في البحث» فالأحسن آن یکون شفهياء 
والله تعالى يتولانا وإياكم برحمته» ونسأله ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وصلى الله على 
نبینا وآله وصحبه وسلم. 
المسألة الرابعة والثلاثون: ف اختلاط المسلمين بالكفار 


الاختلاط بين المسلمين والكفار الذي لا يحصل منه إلا شر وضرر وتهاون بالدین»› 
ورغبة في أمور الكفار وأحوالهم» فهذا من أعظم المنكرات وأشدها ضررا. 

وعلى ولاة الأمور - وفقهم الله لإقامة الدين - إذا ابتلوا بمشل هذا الاختلاط أن يراقبوا 
المسلمين»› ويلزموهم بإقامة دينهم» ويمنعوهم أشد المنع من مجاراة الكفار على التهاون 
بأمور الدين» ويتفقدوهم تفقدا دقيقاء فإن خلطتهم لهم فیها حطر کبیر» فیجب آن یتلافی هذا 
e‏ 

u‏ ا والثلاثون: آداب العالم والمتعلم 
س - ما الآداب التي ينبغي للعالم والمتعلم التخلق بها؟ 
ج - أصل الأدب لكل منهماء الإخلاص لله» وطلب مرضاته» وقصد إحياء لديب 
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والاقتداء بسید المرسلین» فیقصد وجه الله تعالى من تعلمه وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه» وفي 
مطالعته ومدارسته ومراجحته» وآن يزيل عن نفسه وغیره موت الجهل وظلمته» وینیر قلبه 
ازداد علما ازداد نورا بمعرفة الحق من الباطل» والهدى من الضلالء والحلال من الحرام» 
ولمع ن الاو ن ر ا طرق ال من الو 

فالعلم عبادة تجمع عدة قربات: ) 

التقرب إلى الله بالاشتغال به فإن أكثر الأة TTT‏ العبادات» 
وذلك في أوقاتهم الزاهرة بالعلم» فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى فيها وكاد أن يضمحل؟ 
طريقا إلى الجنة“"» ونفعه واصل لصاحبهء ومتعد إلى غيره» ونافع لصاحبه حيًا وميتاء وإذا 
e Sp E Si E E EI‏ 
بإرشادهم» واهتدي بأقوالهم وأفعالهم» ذ فحقيق بالعاقل الموفق أن ينفق فيه نفائس أوقاته» 
وجواهر عمره» ون يعده ليوم فقره» وفاقته. 

وينبغي للمعلم أن يصبر على التعليم» ويبذل جهده في تفهيم كل طالب ما يتحمله ذهنه» 
ولا يشغله بكثرة القراءات» أو بما لا یتحمله ذهنه» وآن ینشطه على الدوام» ویکثر من 
سؤاله وامتحانه» ويمرنه على المباحثة وتصوير المسائل» وبيان حكمتها ومآخذهاء ومن آي 
الأصول الشرعية أخذت» فإن معرفة الأصول والضوابط, واعتبارها بالمسائل والصور من 
نفع طرق التعليم. 

وكلما ذاق طالب العلم لذة فهمه» وحسن مأخذه؛ ازدادت رغبته» وقوي فهمه. ‏ 

وكذلك ينبغي له آن يوقظ فهمه بكثرة البحث» والسؤال والجواب» ويريه السرور 


.)۲۹۹۹( أي: ظلمة. (۲) مسلم‎ )١( 
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إذا أورد عليه سؤالا أو إشكالاء أو عارضه بما قاله» فإن القصد النفع» والوصول 
للحق» لا الانتصار للقول الذي يقولهء والمذهب الذي يصير إليهء بل إذا أرشده من دونه 
إلى خلل بما قاله» شكره عليه» وبحث معه بحثا يقصد منه الوصول إلى الحقيقة لا نصر 
ما هو عليه من الطريقة. ِ ) 

ورجوع المعلم إلى فهم المتعلم حيث يكون أقرب إلى الصواب أدل شيء على فضيلته» 
وعلو مرتبته» وحسن خلقه» وإخلاصه لله تعالى. وإذا لم يصل إلى هذه الحالء فليعود نفسه 
ذلك وليتمرن عليه» فان المزاولات تعطي الملكات» والتمرينات ترقي صاحبها لدرج 
الكمالات. 

وينبخي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه» ويحمد الله إذ يسر له من يعلمه من جهله» 
له حاضرا وغائہاء فان النبي ييه قال: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما 
تکافئوه فادعوا له حتی تروا أنکم قد کافأتموه»'» وأي معروف أعظم من معروف العلم» 
وكل معروف ينقطع إلا معروف العلم والنصح والإرشاد. 

فكل مسألة استفيدت عن اللإنسان فما فوقهاء حصل بها نقع لمتعلمها وغيره» فإنه معروف 
وحسنات تجري لصاحبهاء وقد أخبرني صاحب لي كان قد أفتى في مسألة في الفرائض› 
وكان شيخه قد توفي» أنه رآه في المنام يقرأ في قبره فقال: المسألة الفلانية التي أفتيت فيها 
وصلني أجرها. وهذا أمر معروف في الشرع «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة». 

وينبغي أيضا للمتعلم أن يلطف بالسؤال» ويرفق بمعلمه» ولا يسأله في حالة ضجر 


(۱) آبو داود (۱۹۷۲)) النسائي »)۲٥۹۷(‏ أحمد .)٥۷٤۳(‏ 
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الجواب ناقصاء وإذا رآه مخطئا في شيء» فلا يصرح بالخطأء بل ينبهه بصورة متعلم وسائلء 
فإنه لا يزال كذلك حتى يتضح له الصواب» لأن كثيرا من الناس إذا صرحت له بخطئه» بعد 
رجوعه» وصعب عليه الأمر؛ إلا من ملك نفسه» وخلقها بالأخلاق الجميلة فإنه لا يبالي 
aS‏ 

O O oa 
العلم» فيحفظ منه الأشياء المهمةء وبحوثه النافعة» فيحققها ويتصورها كما ينبغي» ويحرص‎ 
على ماخذها وما هي مبنية علیه» فإنه لا یزال على هذه الحال حتی یحصل له خیر کٹیں‎ 
ويسأل الله التوفيق‎ .]۲٠۹ وعلم غزير ومن بوت اة قدأو کب رورا 4 [البقرة:‎ 
والهداية دائما فإنه قريب مجيب» وصلى الله على محمد وسلم.‎ 
المسألة السادسة والثلاثون: ف فائدة السؤال لمن يوجه إليه‎ 

س - ما فائدة السؤال لمن يوجه إليه؟ 

ج - يقول الشيخ في جملة جواب له: ونحن ممنونون في كل ما يقع لكم من 
الاشكالات؛ لأنها قد تصير سببا لبحث أمور لم تخطر على البالء ومراجعة محالهاء وهذا 
من طرق العلم» فلاا تحرمونا ذلك» أرجو الله أن يجعل عملنا وإياكم خالصا لوجهه. 

وينبغي للمفتي والعامل في مسائل الخلاف آن يتحرزغاية التحرز في الخروج من الخلاف 
وأن يسلك طريق الاحتياط في فتواه وعملهء إلا إذا كان الخلاف ضعيفا جذًا لا ينظر إلي 
وليس له حظ من النظر. هذا في ابتداء الأمر» وفى الأمر الذي يمكن تلافيهء فأما إذا مضى 
الأمرء وحصل العمل بقول مفت» والمسألة خلافيةء والخلاف فيها قولي له حظ من النظر 
والدليلء فينبغي عدم الحكم بنقضه وإبطاله؛ لأن الأمور لها أحوال وقت الابتداء وإمكان 
التدارك. وأحوال إذا تعذر ذلك. 


۷۲ 


المسألة السابعة والثلائون: ف أقسام العلوم 

س -ماهي أقسام العلوم؟ 

ج -العلوم قسمان: ) 

علوم a‏ رک ال وتهذب الأخلاقء ا العقائدء وتكون بها الأعمال 
صالحة مثمرة للخيرات» وهي العلوم الشرعية وما يتبعها مما يعين عليها من علوم العربية. 

والنوع الثاني: علوم لا يقصد بها تهذيب الأخلاق» وإصلاح العقائد والأعمال وإنما 
يقصد بها المنافع الدنيوية فقط» فهذه صناعة من الصناعات» وتتفاوت بتفاوت منافعها 
الدنيويةء فإن قصد بها الخير» وبنيت على الإيمان والدين» صارت علوما دنيوية دينية» وإن 
لم يقصد بها الدين» صارت علوما دنيوية محضة لا غاية شريفة لهاء بل غاياتها دنيثة ناقصة 
جدًا» وربما ضرب آهلها من وجهين: 

أحدهما: قد تكون سببا لشقائهم الدنيوي وهلاكهم وحلول المثلات بهم» كماهو مشاهد 
في هذه الأوقات؛ حيث صار ضرر العلوم التي أحدثت المخترعات والأسلحة الفتاكة شرا 
عظيما على أهلها وغيرهم. ) 

والثاني: ان هلها يحدث لهم ازعو والكبر والإعجاب بهاء وجعلهاهي الغ القصوتة 
من كل شيء» فيحتقرون غيرهم» ويناوئون علوم الرسل التي هي العلوم النافعة فيدفعونها 
ویتکبرون عنها فرحين بعلومهم التي تميزوا بها عن كثير من الناس» فهؤلاء ينطبق عليهم تم 
الانطباق قوله تعالى: فلماجاءتھم رب ي N‏ 
ما کاو پو سروب 4 [غافر: ۸۳]. فنعوذ بالله من علم لا ينفع 
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التفسير 


س - آي القولین صح في قوله تعالی: #إومایش كم اوي إل هه الخد ف لار وأو 
امسا ہے 4 [آل عمران: ۷]؟ 

ج -التأويل يطلق بمعنى التفسير والعلم به» ويطلق بمعنى بيان الحقيقة التي يئول إليها 
الأمر. 

فن کان الأول» فیکون قوله: ولسو 4 معطوفا علی قوله: إل َه وعلی هذا فإن 
معناه آن المتشابه هو ضد المحكم» وهو الذي فيه احتمالات» فالراسخون في العلم يفهمونه 
ويرجعونه إلى المحكم» فالنص الصريح يقضي على النص الذي فيه عدة احتمالات. 

وإن كان الثاني» فالتأويل الذي هو بمعنى نفس حقيقة المخبر عنه من صفات الله وصفات 
اليوم الآخرء لا يعلم كنه ذلك وکیفیته إلا الله تعالی» فیکون الوقوف على إلا َه چ ويکون 
معنى قوله: #إ سحو ف لار € بمعنى أنهم يفوضون معرفة الكنه والكيفية إلى الله 
ویقولون: ءامنا پو عند ريا 4. آي: وما کان من عند ربناء فهو حق سواء عرفنا کنهه 
آم لاء وکلا ار 
ذکرنا من اختلاف معنی التاویل آولی وأحسن. 


كمومه 


V٤ 


الفتاورى السعدية 


أصول الفقه 


س - لماذا انفردت بعض مسائل الفقه بحكم خاص؟ 

جے - اعلم على وجه اللإجمال آنه لا يوجد في الشرع مسألة واحدة انفردت عن 
نظائرها بحكم خاص إلا لسبب ووصف امتازت به» وأوجب لها الخروج عن نظائرها؛ لأن 
من أصول الشرع المطردة أن الشارع لا يفرق بين المتماثلات من كل وجه» وإذا اتبعت هذا 
النوع» وجدت الأمر كما ذكرنا: 

من ذلك «باب العاقلة» فإن الأصل أن على المتلف ضمان ما آتلفه» ولكن لما كان قتل 
الخطأ وشبهه يكثرء والقاتل لم يتعمد تعمدا محضاء وحمله جميع الدية شاق متعذر أو متعسر 
جدًاء والعصبة كانوا يتعاونون ويتناصرون في كثير من الأمورء فكان من الحكمة الشرعية 
حملهم عن القاتل الدية في هذه الحال تحقيقا للمناصرة» وحثا على المعاونة وتسهيل الأمر 
عليهم من وجوه» من جهة تعميمهم فيها وتحميلهم بحسب حالهم» وتأجيلها عليهم ثلاث 
سنین» کل عام ثلثهاء فحینئذ تخف عليهم» ولا تهدر الدماء المعصومة» وأيضا متى علمت 
العاقلة أنهم هم الحاملون لذلك» منعوا مجانينهم وصغارهم وسفهاء هم من الأسباب التي 
يحصل بها القتل خوفا من التحميل» وشفقة عليهم» فكان حملة العاقلة من المعاونات 
العرفية ومن المحاسن الشرعية. 

ومن ذلك القسامة؛ فإن الأصا: المدعي عليه البينة وال غلن المدعى عليه» وأما 
القسامةء فلما تعذرت البينة على المدعي» وحصل اللوث الذي هو القرائن الظاهرة القويةء 
قوي حينئذ جانب المدعين» فصار القول قولهم» لکن على وجه لا يكاد يقدم عليه أحد 
إلا بعد التروي والتحقق واليقين أو شبهه أن المدعى عليه هو القاتلء بن يقسم جميع رجال 


Vo 


الأولياء خمسين يمينا على القاتلء فمع وجود القرائن الظاهرة» ومع إقدام جميع الأولياء 
ومع هذه الأيمان المكررة المغلظةء يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من 
البينات» كما هو ظاهر لكل أحد. 

ومن ذلك باب النذر مخالف الأصل الذي هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد والنذر 
عقده مكروه وهو الوسيلةء والوفاء به واجب وهو المقصود, فالشارع نهى عن النذرء وقال: 
«إنه لا يأتي بخير“". وأمر بالوفاء به» ومدح الموفين» والسبب ظاهرء فإن إيجاب الإنسان 
على نفسه شيئا من العبادات التي عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية. 
والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه فإذا نذر» فقد 
حمل نفسه أمرا لا يدري هل يطيقه أم لاء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى أن العبادة لله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص التام لله والنذر فيه 
إخلال من الإخلاص ونقص» فإنه إذا قال العبد: لله علي نذر إن شفاني أو شفی مریضي» 
أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من العبادات» ثم حصل له» كان ذلك يشبه 
المعاوضة والمقابلةء وآنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليه. 


والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصاء لا الجزاء 
العاجل» ومن جهة جهة آخرى آن الناذر جزم على الفعل» ولم يعلقه بالمشيئةء وهو من هذا الوجه 
كالمتعالي على الله» ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب لحصول الأمر 
المنذور» وهذا كذب بنص الشارع؛ حیث قال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من 
البخيل»". . فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتهاء وفي قوله: «وإنما 
يستخرج به من البخيل». ! إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان» فإن البخيل الذي لا داعي 
فوي عنده من الإيمان يقضي على بخله» وإنما يستخرج منه مثل النذر ونحوه فكأن خيره 
الذي فيه ناقص رديء» فبهذه الأسباب كان عقد النذر مكروها والوفاء به واجبا. 


(۱) مسلم (۱۹۳۹)» النسائي (۳۸۰۱). (۲) نفس الحديث السابق. 
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ومنها باب الشفعة: فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه اللإنسان إلا باختياره ورضاهء 
فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء جعل الشارع للشريك أن یتملکه منه قهرا عليه 
لسبب ظاهر» وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري» فالمشتري يعود إليه 
الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكا متصرفاء فأباح الشارع للمالك الأصل الذي لمن 
التصرفات السابقة والحاضرة والمستقبلةء والعمارات وتوابعها أن يتملكه من هذا المشتري 
الحادث إزالة لضرره»ء وتتميما لمقاصده» وحقق ذلك آن كانت الشفعة في العقارات التي لم 
تقسم» بخلاف المنقولات ونحوهاء لأن ضرر العقارات أكثر وأدوم من غيره. 

ومنها باب الوقف: فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع 
الوجوه» والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على أنه تسبيل الأصل وتوقيف 
المنافع» وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة النافعة للحاضرين والمستقبلين 
وللأحياء والأموات» وللمصالح الخاصة والمصالح العامة. 


ومنها أحکام آمهات الأو لاد: فإن الأصل أن اللإماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتهاء 
وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماءء لآنه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها 
سرى منه شىء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدهاء وآنه يتصرف في 
منافعها دون رقبتهاء وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه» فهذه الخواص لهذا السبب 
أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة. 

ومنها في العبادات الحج والعمرة: فإن فيها خواصا اخ ختصت بها من بين سائر العبادات» 
فالعبادات ل يجب إتمام نوافلهاء والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما؛ ؛ لأن الشروع 


سے سے ر صر سے 


E Lr‏ من رض 
گے فیهت المج فلا رفت ولا دسو سو ق ولاج دال ف الح % [البقرة: .]١۹۷‏ آي: أوجبه على نفسه: 
و E‏ كه و ودودحم % [الحج:۲۹]. فسمی متعبدات النسك نذوراء 
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ومنها: أن من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرهاء ولا أن يحج عن غير 
فإن فعل ذلك انقليت إلى نفسه عن حجة الإإسلام؛ لأن أول نسك بعد وجوبه على المكلف 
غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمرء فمهما نوى العبد فيها من النيات 
المنافية لهذا القصد, بطلت تلك النيات المعارضةء وبقي الأصل سالما. 

ومنها: أن المفرد والقارن إذا طاف للقدوم» وسعى بعده سعي الحج» ثم قلب ذلك ونسخه 
إلى العمرةء كان هذا المشروع. والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم» وذلك السعي 
الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من أركانهاء مع آنه أدى الطواف بنية النفل وهو طواف 
القدوم» وأدى السعي بنية سعي الحج» ثم انقلبا كما ترى» وهذا يعد من الغرائب» والسبب 
في ذلك كما قال النبي کيا «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)'. والعمرة أيضا هي 
الحج الأصغر. 

وأيضا إذا فسخ القران والإفراد ناويا التمتع» فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له من 
الأعمال والنيات» وإنما أتى بها على وجه أكمل» فهو لم يصرفها إلى شيء آخر» وإنما أدارها 
من صفة إلى صفة أحسن منها وأتم» كما أمر النبي يل أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن 
يجعلوها عمرة» واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنهاء مع أن أكثرهم لم [يفسخ]" إلا بعدما 
كان السعي» فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرها من العبادات» فهذا الذي 
أوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير لهاء بل تخالف نظائرها. ا 

ومنها: لو أراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر أو نحو 
لم يتمكن من ذلك» وفسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك لما ذكرنا من لزوم إتمام فرضها 
ونفلهاء وعدم قبول النسك لشيء آخر. واللهأعلم. ٠‏ 

ومن المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف: مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت 


(۱) مسلم (۱۲۱۸)» ابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
(۲( في المطبوع: (ينسخ)» والمثبت يناسب السياق. 


VA 


به المرأة لطهارة الحدث دون الخبث» فهي غريبة من عدة وجوه» والقائلون بها لا يعللون 
ذلك بل يقولون: إن هذا تعبدي؛ لأنهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيهاء وأما الذين يرون 
ضعفهاء فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب» وهو الصواب؛ لأدلة كثيرة مذكورة في غير 
هذا الموضع | 

ومن المسائل الغريبة: أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا لا يعتد بها 
المسبوق» بل يأتي بركعة غيرهاء ويقولون: إذ لخت في حق الإمام لخت في حقه» وهذا تعليل 
فيه ضعف كثير» فإن الإمام إنما لغت في حقه؛ لكونها وقعت موصوفة بصفتي السهو والزيادة 
على ما يجب عليه» أما المأموم» فلا وجه لإلغائها إذا كان مسبوقا بركعة فأكثر؛ ا 
في حقه لا زائدة. 

وأيضا فإنه وقع الإجماع على أنه من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمداء فصلاته باطلة 
ولم يستثن من هذا العموم صورة واحدةء فلم حرجت هذه الصورة عن هذا العموم؟! وعدم 
اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها. والله آعلم. 

ومن الغرائب أيضا بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بها مثل العضباء ء التي ذهب 
أكثر أذنها أو قرنهاء والعصماء التي انکسر غلاف قرنها دون آن يحدث مرضا آو جرحا 
ونحوهماء فإن هذا مخالف للمعهود والمعقول من العيوب الضارة وهي المريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين عرجهاء والعوراء البين عورهاء والهزيلة التي لا مخ فيهاء وما كان 
مثلها وأولى منها. | 
وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات» وهو ما نقص قيمة العوض آو المعوض» وهذا 
معقول. 

وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة» وهو عيب واحد» وهو كل عيب يضر بالعمل ضررا 
بيناء فكل هذا مما ينافي المقصود. 


۷۹ 


وأمابعض عيوب الأضاحي المذكورة, فعند القائلين بهيقولون: تعبدي؛ لأنفقدها لا يضر 
باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض» وأما من يقول: تجزئ وليست من العيوب المانعة 
وإنما هي من الكماليات» كما هو القول القوي» فيزول هذاالاستغراب. 

ونظير ذلك العيوب في النكاح عينوا منها عدة أشياء» ونفوا منها عيوبا في الحقيقة هي 
مثلهاء آو ربما كانت آعظم منهاء فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين به» مثل العمى 
والصمم»ء وقطع اليدين والرجلين والخرس» وحيث إن القول ضعيف» لا يجيب القائلون 
به إلا بجواب ضعيف» وآما على القول الصحيح وهو آن هذه الأمور من العيوب للفسخ 
والخيارء فيزول هذا الاستغراب؛ لأن العيب الحقيقي مانقص المعقود عليه» ومامنع حصول 
المقصود کله أو بعضه»ء فإذا طردنا هذاء ولم نستشن شيئاء كنا أخذنا بما هو معقول مستحسن 
عرفا وشرعا. والله أعلم. ومن غرائب العلم الصحيحة أمور اختص بها النكاح لأسباب قد 
ذكرناها في السؤال والجواب» وهي أحكام متعددة. 

ومن غرائب العلم عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل يبطلان صلاة إمام مم أن 
إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام» ولم يعد المأموم» ووجه الاستغراب أن 
الأصل الشرعي الفقهي أن كل مصل لا تبطل صلاته إلا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان 
أو الواجبات لغير عذرء أو فعل بعض المبطلات» وهذه المسألة عند القائلين بهاء أبطلت 
صلاة المأموم بأمر خارج عن فعله وعمده» بل ببطلان صلاة إمامه» ويعللون هذا بأن صلاة 
المأموم مرتبطة بصلاة إمامه» فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. والصواب القول 
الآخر آنها لا تبطلء فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب» بل هي جارية على 
الأصل. والعبادة لا تبطل إ ا باا اني هتار و لت مها رااان 
يعلم إلا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحةء والارتباط الذي عللوا به إ إنما هو: وجوب 
المتابعة لا غير. 


وأما بقية الأحكام» فكل مصل له ما كسب» وعليه ما اكتسب. 


A۹ 


الفتارى السعدية 


ومنها: بعض مسائل الاستبراءء فإن الاستبراء الغرض منه معرفة براءة الرحم من ولد 
الغير لئلا تختلط المياه» وتشتبه الأنساب» وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول» 
وأما عند اليقين ببراءة الرحم كإذا ملك الأمة من امرأة أو صبي أو ممن يعلم أنه استبرآها 
فإيجاب الاستبراء غريب» ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة» وبالاحتياط وسد الذريعة تارة 
أخرى» وطريتق الاحتياط مطلوب شرعا وعرفاء ومن العلماء من قال: إنه في هذه المسائل 
التي يعلم يقينا براءة الرحم بها لا يجب استبراء» كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. e‏ 
قولهم» > لا غرابة في هذه المسائل. 

وأما مسائل العددء فليس فيها شيء غريب؛ لأنه ليس فيها علة واحدة» وهي طلب براءة 
الرحم» بل لها عدة عللء إذا فقد بعضهاء فالبقية موجودةء فإنه يقصد منها براءة الرحم» وأداء 
حق الزوج أو الزوجة» وتطويل العدة للتمكن من الرجعة»ء ولجريان النفقةء وللاحتياط 
للولدء ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل. والله أعلم. 

ومن ذلك انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة» وبخلع الممسوح عند 
القائلين بهء فإنها من النواقض الغريبة؛ لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء؛ لا حدث 
ولا ما هو مظنة الحدث» لكنهم يعللون أن المسح ضرورة ولا يجتمع مع الغسل» وهي علة 
ضعيفة» ومن قال: لا ينقض الوضوء بالخلع› ولا بتمام المدة» فقوله أصح» ولم يأت دليل 
شرعي يدل على النقض بهماء والأصل عدم النقض» وهذا القول هو الصواب» وبه تخرج 
المسألة عن الاستغراب. 

ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة ا ا وفتح هذا الباب. 
والله الموفق. 


SGI GIG 


۸۱١ 


القسم الثاني 
فيما يتعلق بفروع الدين 
كتاب الطهارة 


س - ما مرادهم بكراهة الماء المستعمل؟ 

ج - مرادهم: أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة» مكروه كرأهة تنزيه. 

س - ما حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ وما حكم الوضوء والتيمم قبل 
الاستجمار والاستنجاء إذا كان جاهلا؟ . 

حح VI InEELAL SSE.‏ 
تنزيه» وكل مكروه مع الحاجة إليه» تزول منه الكراهة. 

وأما قولهم: ولا يصح قبل الاستنجاء والاستجمار وضوء ولا تيمم» فلا فرق في ذلك 
بترکھا عمدا ولا سھوا ولا جهلا. 

ن - يقول الشيخ عبد الله آبا بطين: «إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد 
الاغتراف» فالماء باق على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى» ما وجه التفريق؟ وهل 
هو موافق لكلام الأصحاب؟ ) 

حح - كلام الشيخ عبد الله أبا بطين في هذا المقام من أحسن كلام يوجد» لأنه فصل 
فيه حاصل ما ذكره الأصحاب من التفريعات في اغتراف المتوضى والمغتسل من الحدث 
الأكبر من الماء القليل» فإنه ذكر ثلاث صور محيطة بكل ما ذكره اللأصحاب: 


AY 


ا ی ا 


إحداها: إذا نوى مجرد الاغتراف في غمس يده فإنه لا يضر الماء شيتا في الطهارة ) 
الكبرى والصغرى. 

الثانية: إذا نوى بغمس يده رفع الحدث عنهاء فإنه يضر في الطهارة الكبرى والصغرى. 

الثالثة: لم ينو هذا ولا هذا؛ أي: لا نوى رفع الحدث عن اليدين» ولا نوى أنه لمجرد 
ا 1 وا ا 

في الصخرى. 

وهذا التفصيل مفهوم من كلام الأصحاب» لكن له - رحمه الله - فضيلة جمعها 
وتفصيلهاء وصنيعه هذا من جنس صنيع الشيخ عثمان في حاشيته على المتتهى في حصر 
كثير من المسائل وجمعها في موضع واحد. 

س - ما الصحيح في طهارة الرجل بفضل المرأة؟ 

ج - الخلاف في هذه المسألة مشهورء ومذهب جمهور العلماء وهو إحدى الروايتين 
عن آحمد أنه غير ممنوع للرجل الطهارة بفضل طهور المرأةء سواء خلت به أم لاء وسواء 
كان لطهارة الحدث أو الخبثء وهو الصحيح» بل الصواب» لحديث اغتساله ييل بفضل 

ميمونة""» وهو أصح من حديث النهي عن اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة" بلا شك 
ارح ازا ریو ی او ی د 
الأمر بالطهار ة بالماء من غير قيد» فكل ماء لم تغيره النجاسةء فإنه داخل في العموم» وأيضا 
فالله تعالی يقول: فلم یدوا ماءفتيمموا 4 [النساء: ٤۳‏ المائدة: .]٦‏ فلم يبح التيمم حتى 
يعدم الماء» وهذا يسمى ماء بلا شك والشارع لا يمنع من شيء لغير موجب» وهذا الماء 
كما وصفه النبي ية بقوله: «إن الماء لا يجنب»". ولو كان الرجل ممنوعا من الطهارة 


(1) الدارقطني (۱۳۷). (۲) ابو داود (۸۲)» الترمذي .)٦٤(‏ 
(۳) ابو داود »)٨۸(‏ والترمذي »)٦٥(‏ أحمد .)۲٤۹۷۸(‏ 


A٤ 


الفتارى السعدية 


بفضل طهور المرآة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى بهء لورد فيه من النصوص الصحيحة 
ما يبين هذا الأمرء» فتبين أن هذا القول هو الصواب» أما الرواية الأخرى عن أحمدء وهي 
المشهورة عند المتأخرين» فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث» 
والحديث الذي استدلوا به لا يصلح آن يكون دليلا على هذه المسألة؛ لضعفه ومخالفته 
للأدلةء ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه. 

س -إذا وجد في الماء وزغ" ميت وقد توضوا منه قبل أن يجدوه والماء دون القلتين 
ولم يتغير إلا الوزغ وحده» فهل يعيدون الصلاة التي صلوها بذلك الوضوء آم لا؟ 

ج - الصواب: الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله التي اختارها جملة من 
الأصحاب» وهو مذهب مالك ومقتضى الأدلة الشرعيةء أن الماء لا ينجس إلا بالتغير 
بالنجاسة» وما لم يتغير» فهو طاهرء قليلا كان أو كثيرا. ثم إذا قلنا على المذهب بتنجس 
القليل بمجرد الملاقاةء فهذا الماء لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم» فلا يجب عليهم 


ھ 


سيء. 


OCICS 


)۱( دويبة يطلق عليها: سام آبرص. 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب الاستنجاء 


تز - ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي من ساقية أو بركة أو غيرهماء استطلع 
منهماء فهل هو صواب؟ 

ج - ليس بصواب وهذا الفعل المذكور مبني على أن إزالة النجاسة يشترط لها سبع 
غسلات» ولا تحسب عندهم غسلة حتى يبين المخسول من الماء ثم يعيده إليه» وهذا وإن كان 
هو المشهور في المذهب عند المتأخرين» فإنه فى غاية الضعف» فالصواب الذي لا شك فيه 
أنه متى زالت عين النجاسة بخسلة» أو ثلاث أو سبع» أو أقل أو أكثرء طهر المحل» وهر ظاهر 
الأحاديث الآمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط عدد» ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة 
الكلب. وآما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله» عن ابن عمر: «أمرنا بغسل الأنجاس 
سبعا٤.‏ فهو موضوع لا ثبت به حكم» فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرهاء 
ونقى المحل» كفاه ذلك» ولو لم يرفع نفسه من الماء» وأما النهي عن الخسل في الماء الراكدء 
فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها فإنه جار لا يدخل في النهي» 
إنما النهي عنه أن يأتي الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره» فيغتسل فيه من الجنابةه 
أو یغسل فيه نجاسته» فهذا الذي ينهى عنه» لأنه يقذره على غيره. والله أعلم. 

س - هل يكره الکلام وقت الاستنجاء؟ 

ج - لا يكره ذلك» وإنما يكره وقت قضاء الحاجةء والأولى للإنسان ترك الكلام 
الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع. 

س - ما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ 

جے - الصحيح ما قالوه انه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم 


A٠ 


الفتارى السعدية 


للعالم والجاهل والناسي» لأن تقدم الاستنجاء شرط لصحة الوضوء. ‏ 


SONGS G 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب السواك وسنن الفطرة 


س - ما حكم حلق اللحية؟ 

ج - قال رحمه الله من خطبة له: « أمر إل بحلق الشوارب» وإعفاء اللحى» وأخبر ل 
آن حلق اللحى وقصها من هدي المجوس والمشركين» وحذر أمته من ذلك؛ فيا عجبا لمن 
يؤمن بالله ورسوله كيف يزهد في هدي نبیه وأصحابه والتابعین لهم بإحسان» ویقدم على 
ذلك هدي الكفار في حلق اللحى؟! 

لقد أكرم الله الرجال باللحى» وجعلها لهم جمالا ووقاراء فيا ويح من حلقها وأهانهاء لقد 
عصی ربه جهاراء آیظن هؤلاء أن حلقها یکسب الرجل بهاء وجمالا؟! كلا والله إنه ليشين 
الوجوه» ويذهب نورهاء ويزداد كل وقت إثما ووبالاء ولكن الاقتداء الضار يحسن كل قبيح»› 
ويهجن عند هله كل مليح» أما قال أهل العلم رحمهم الله: من جنى على لحية غيره فأزالها 
أو أزال جمالها على وجه لا تعودء فعليه الدية كاملةء أليس ذلك لأنها منفعة كبرى» ومنة 
من الله شاملة؟! ثم مع ذلك يجني الحالق لها على نفسه» ما ترون وجوه الحالقين لها كيف 
يذهب بهاؤها ووقارهاء لا سيما عند المشيب» وتكون وجوههم كوجوه العجائز قد ذهبت 
محاسنهم وهذا من أعجب العجب!». 


تمه 


A^ 
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باب ذروض الوضوء وصفته 


س - ما دواء الوسواس؟ 

سے - لیس له دواء إلا سۇال الله العافية والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» والاجتهاد 
في دفع الوساوس.» وأن يتلهى عنها ولا يجعلها تشغل فكره» فإنه إذا تمادت فيه الوساوس› 
شيئا فشيئًا. والله أعلم. 


EN EIG 


۸۹ 


- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب المسح على الخفين 


س - ما حكم المسح على الخف المخرق والمفتوق؟ 
> اکان الف ری أو ف : يصف البشرة» فالصحيح جواز المسح عليهء لأنه 
خف» فيدخل في عموم النصوص» ولأن خفاف الصحابة الظاهر منها آنها لا تخلو من فتق 


او شف 
س - إذاقلنا: التيمم يرفع الحدث» وأراد الإنسان أن يلبس خفيه وهو عادم للماءء فهل 
يلزمه التيمم عند لبسها؟ 


ج - إذا عدم الماء» وأراد التيمم وهو قاصد لبس خفيه» فإنه يجوز أن يتيمم قبل لبس 
الخفين أو بعدهما» وسواء قلنا: إنه مبيح لا رافع» أو رافع للحدث عند جوازه» فلا تعلق 
للتيمم بلبس الخفين والحالة هذه؛ لأن التيمم إنما هو في الوجه واليدينء وإذا تيمم فيهما 
ارتفع الحدث عن البدن كله» ومن جملته عن الرجلينء سواء كانتا في الخفين أم لاء وأما 
إذا خلعهما وهو متيمم» فلا يبطل تيممه» كما لا يبطل وضوءه على القول الصحيح: إن خلع 
الخفين غير مبطل للوضوء كإزالة شعر الرأس» وهو رواية عن أحمد. 

وأما على المذهب بأن الوضوء ينتقض بخلع الخفين» ولو لم يوجد ناقض للوضوء 
فلا ينبني عليه القول برفع الحدث بالتيمم» فلا تتصور المسألة على المذهب» والمقصود أنه 
على القول بأن التيمم رافع للحدث» لا يلزم لبسهما عند إرادة التيمم» ولا ينتقض الوضوء 
عند خلعهماء والله أعلم. 


س - إذا كان على الرجلين جوربان ونعلانء» فأیهما يمسح؟ 
سے انول الرجلين جوربان ونعلانء فإن كان لا يخلع الخفين لا عند النوم 


٩ ۰ 


الفتارى السعدية 


ولا عند الصلاة ولا عند غيرها فيمسح على الخفين»› وإذا كان يخلع الخفين» فلا يمسح 
إلا على الجوربينء والحكم يتعلق بها للمقيم يوم وليلة؛ عبارة عن أربع وعشرين ساعة» 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن عبارة عن اثنتين وسبعين ساعة. 


ONG G 


۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب نواقض الوضوء 


س - هل مس الفرج سهوا ينقض الوضوء؟ 

ج - مس الفرج سهوًا ينقض الوضوء» ولا ينقضه على القول الآخرء والله أعلم. 

س - هل ينقض الوضوء مس المرآة لشهوة؟ 

ج - الصحيح هو المذهب فى مس المرآة لشهوة ناقض للوضوء؛ لأن ذلك مظنة 

س - هل ينقض الوضوء شحم الجزور؟ 

ج - آما شحم الجزورء فلا ينقض الوضوء» لأنه ليس بلحم. 

س - ما مراد الفقهاء بقولهم: إن الشكوك إذا كثرت تركت؟ 

ج - إن مرادهم بالكثرة كثرة ذلك عرفاء فلا اعتبار بالتواني أو التفريق فإذا كان الإنسان 
كثير الشكوك؛ بحيث إنه قل أن يتوضأً إلا ويحصل معه شك» وقل أن يصلي إلا حصل معه 
ر ك» فهذا لا يلتفت إليه» ولو لم يحصل في الوضوء والصلاة إلا مرة واحدة» فإنه يصدق 
عليه أنه شك كثير» وإنما الشك الذي يعتبر هو النادر القليل الذي يقع أحياناء ولا فرق فيما 
ذكر من الأمرين» بين من هو مشتغل الخاطر وبين من ليس كذلك؛ لأن الفقهاء لم يفرقوا بين 
ذلك وإنما اعتبروا الكثرة أو القلةء والأمور لها أسباب. 

س - هل يجوز تحريق أوراق المصحف المتقطعة؟ 

د اأوراق النضجحت المتقطعة والمصحف المتقطع لا بأآس بتحريقها لأن في 


۹۲ 


لئلا يمتهر : فن رماده فی محل طاهر 
نه له ر ^ ¿ ویلقی فی | رس 
تحريقها صيانة 6 ر د ٍ 
زيادة في تعظيم كلام الله. 


EIEIO G 


۹۳ 


باب الخسل 


س - ذكروا أن وطء البهيمة يوجب الغسل» ويفسد الحج والصوم فهل هو وجيه 
ام ل؟ 

ج - في النفس منه شيء وقياسه على وطء الآدمي قياس لم تتم أركانه» ولهذا قال ابن 
شهاب من الأصحاب: إنه لا غسل به» ولا فطر ولا إفساد حج. وهذاالقول هو الذي تطمئن 
له النفس» لأن الأصل عدم الإيجاب والإفساد حتى يأتي من الشرع ما يدل على الوجوب 
والإفساد. والله أعلم. 

س - هل يجوز للجنب أن يؤذن ويستطرق المسجد؟ 

ج - يجوز له أن يؤذن» ولكن الأولى ألا يؤذن إلا على طهارة من الحدث الأكبر 
والأصغرء وللجنب أن يستطرق المسجد استطراقاء ولا يجوز له أن ینام فیه» ولا یقعد فیه» 
وكذلك لا يجوز له تلاوة القرآن. | 


SONG G 


۹٤ 


باب التيمم 


س - هل يجب على البدوي الطهارة بالماء إذا وصل البلد؟ 

حح - إذا وصل البدوي البلدء فيجب عليه الطهارة بالماء» وليس له عذر بقوله: اني 
i Sk EON‏ 

س - إذا کان به جرح ل يصيبه الماء» فماذا يعمل؟ 

ج -يتيمم له» ويجوز له مس المصحف» كما تجوز له الصلاة. 

شښ - المجروح إذا توضاً هل يجمع بين التيمم والمسح» أم يكفيه أحدهما آم يفرق؟ 

حح - مراتب حكم العضو المغسول ثلاث: مرتبة وجوب غسله مع القدرة وعدم 
الضرر› فإن تعذر» مسحه بالماءء وكفاه عن الغسل»› ولم يجب عليه تيمم» فإن تعذر الأمران» 
فآخر المراتب التيمم. فعلى هذا: متى قدر على مسحه بالماء» وجب المسح» ولم يشرع له 
مع ذلك تيمم کما قال کلا: sS aL‏ وقد نص آهل العلم 
من الأصحاب وغيرهم على ذلك. والله أعلم. ) 

س - هل هو وجيه أن نقول بترك التيمم على آرض لا غبار عليها إلى التيمم على لبد 
و حصیر ونحوه مما فيه غبار؟ 

ج - ليس بوجيه» لأن الله أمرنا أن نتيمم صعيدا طيباء وهذا عام سواء كان فيه غبار 
أم لاء فكيف نعدل عما آمرنا الله تعالى به إلى ما لم يأمرنا به؟! وأيضا فالنبي ية وأصحابه 
(۱) مسلم (۱۳۳۷). 
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لم ينقل عنهم أنهم تركوا التيمم على الأرض» وقصدوا التيمم على الثياب والأمتعة ونحوهاء 
وأيضا فالتعبد لله تعالى هو آن نقصد ما أمرنا الله بقصد» من الصعيد الطيب» تقربا إليه 
وامتثالا لأمره» وأما كونه فيه غبار آم لاء فلم يذكر في النص» غاية ما فيه قوله: مسوا 
بجوم وَأيرٍیگم َة [المائدة: .]١‏ وذلك يصدق على ما فيه غبار وما لا غبار فيه 
وهذا هو الصواب» وهو قول قوي في المذهب» والله تعالى أعلم. 

ص - حصر الأصحاب جواز التيمم مع وجود الماء في ثلاث صور: إذا وصل الماء 
وقد ضاق الوقت» أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت» أو علمه قريبا وخاف 
فوت الوقت» فهل ذلك وجيه آم لا؟ 

ج - اختيار شيخ الإسلام: جواز التيمم إذا حاف فوت الجمعة» أو العيدء أو الجنازة 
ومأخذه أن في هذه الصور شبها بالصور السابقةء لأن الصور السابقة في فوات الوقت 
الذي لا ينوب غيره منابه» وهذه في فوات هذه الصلوات التي متى فاتت لا يمكن استدراكهاء 
وهو قوي جداء وإن کان قوله تعالى: فلم تدوأ مء 4 [النساء: ١٤ء‏ المائدة: .]١‏ يظهر فيه أنه 
يعم هذه الصور,» فإنه أيضا يعم الصور السابقةء لكنها تستثنى من هذا العموم» لوجوب إدراك 
الوقت أو الصلاةء فقدم هذا على هذاء وأيضاء فالطهارة بالماء لها بدل وهو التيمم» بخلاف 


تفويت الوقت في الصلاة. 
س - قولهم: فاقد الماء والتراب» أو العاجز عنهماء يصلي على حسب حاله ولا يزيد 
على الواجب في الصلاة. هل هو صحيح؟ 


ج - أما قولهم: إن فاقد الماء والتراب» أو العاجز عنهماء يصلي ولا يزيد على 
الواجبات في الصلاة. فهو قول ضعيف» والصحيح أنه كغيره» لأنه في هذه الحال كصاحب 
الطهارة الكاملةء لقوله تعالى: فأقو أنه ماأسََطْعَح ‏ [التغابن: [٦‏ 


SENEIG 


۹٩ 


الفتارى السعدية 


باب إزالة النجاسة 


س - هل روث «الخفاش» وهو «السحا» نجس» آم لا؟ 

ج - المذهب أنه نجس» وعند شيخ الإسلام وابن القيم: أنه معفو عنه لكثرة البلوى 
فيه» وعسر التحرز عنه. 

س - هل دم القلب المحتقن فيه نجس؟ 

ج -النجس | إنما هو الدم المسفوح الخارج من محل مذبح الذبيحةء فما الذي يبقى 
في العروق» أو اللح» e‏ 


الدم في مقره أو أخذه وانفصالهء فالحكم واحد. 
س - إذا شق قلب البعيرء وسقط الدم منه على شيء» فهل هو نجس يغسل أم طاهر 


ج - بل هو طاهر يباح أكله» وهو داخل في قول الأصحاب: إن الدم الذي يبقى في 
اللحم والعروق من الذبيحة بعد الدم المسفوح طاهرء فيدخل في ذلك دم القلب ولو تكاثر؛ 
فيباح أكله» وهو طاهر قولا واحدا في المذهب. 

س - إذا وقعت العصافير في ماء الاستنجاء» ثم خرجت فانتفضت نتفضت فأصاب رشاشها 
شیئاء فهل يبحب غسله؟ 

حے - هذا متوقف على الحكم بنجاسة ما وقعت فيه» وماء الاستنجاء بمجرده لا يحكم 
بنجاسته» فإن الحسو مثلا الذي يستنجي به الناس» أو يبولون ويخسلون فيه» ويجتمع ماؤه 
) إما في حفرة أو حوض نخلة أو نحوهاء فإنه محکوم بطهارته ولو کان متغیرا ریحه» فإنه 


۹۷ 


من رائحة الطين المتغير الذي يسمونه الغرية؛ لأن النجاسة إذا كانت على الأرض» فالغسلة 
الواحدة تكفي فيهاء وتطهرهاء فإذا استنجى منه» آو بال فيه» ثم جاءه الماء» طهره وصار 
طاهراء فإذا صار طاهرا» عرف أن ما أصابه لا ينجسه» بل لو مسحه الإنسان فلا ينجسه» وإنما 


هو مستقذر عند الناس» وليس بنجس» نعم لو كان يجتمع في حفرة فيها عذرات أو غيرهاء 
ويتغير الماء بتلك النجاسة» فإنه يكون نجساء فما أصابه وجب غسله. والله أعلم. 


کپوکپه په 


۹۸ 


الفتارى السعدية 


باب الحيض 


س -إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته» فهل تجلس؟ 

ج -المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرهاء ودمها على حالته ما تنكره» فإنها تجلس 
فيه؛ لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنه ولا لأكثره» وحكم هذا الدم حكم الحيض 
من کل وجه. | 

س - إذا تبين حمل المرآةء ثم رأت الدم على العادةء فهل يحكم بأنه حيض؟ 

ج - المرأة التي تبين لها آنها حامل» ثم رأت الدم على العادة» فالخلاف مشهور› 
هل تحيض الحامل» أم لا؟ فالمذهب أنها لا تحیض» فیکون ما رآته دم فساد» لا تترك له 
العبادةء والرواية الثانية عن الإمام أحمد: آنها قد تحيض» وهي الصحيحة» وقد وجد ذلك 
کثیرا» فیکون على هذا دم حيض» يثبت له جميع أحكام الحيض» وهو الذي نختاره. والله 
أعلم. ) 

س - ما الواجب بوطء الحائض؟ 

سے - يجب على من وطى الحائض دينار أو نصفه كفارة» وهو مروي عن ابن عباس» 
وهو وجيه؛ لأن الكفارات كما تكون في الأيمان» تكون في فعل المعاصي رجاء تخفيفهاء 
وهي من تمام التوبة منها. 

س - إذا اضطربت عادة المرأة فى الحيض بتقدم أو تأخرء أو زيادة أو نقص» فماذا 
تفعل؟ ) ) 

ج - آما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك» فهو قول ليس العمل 


۹۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


عليه» ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في الإنصاف ولا يسع 
النساء إلا العمل به» وهو آن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم» وإذا رأت 
الطهر البين» تطهرت واغتسلت وصلت» سواء تقدمت عادتها أو تأخرت» وسواء زادت» 
مثل آن تكون عادتها خحمسة أيام وترى الدم سبعةء فإنها تنتقل إليها من غير تكرار» وهذا هو 
الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن والتابعين من بعدهم» حتى الذين أدركنا من 
مشايخنا لا يفتون إلا به؛ لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثاء 
قول لا دليل عليه» وهو مخالف للدليلء وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض 
فيها المرأة ولو دون التسع»ء ولو جاوزت الخمسين سنةء ما دام الدم يأتيها فإنها تجلسه؛ لأنه 
الأصل» والاستحاضة عارضة. 
س - إذا أذ المراة الطلق هلت عن الصلاة يومين أو ثلاث ولم تصل تلك الايا 
ولم بخرج منها دم» فهل تقضي الصلاةء آم ل؟ 
ج -نعم تقضي» لأن الذهول من مرض أو ألم أو نحوهما لا يسقط وجوب الصلاق 
س = إنا فصت من تاسها م رجع الم علا يعد الرمين» وهي تمرف أن ٠م‏ 
نفاس» فماذاتفعل؟ ` 
حے - الذي نری آنها تجلس فیه» ولا تصوم ولا تصلي؛ لأن! لصحيح أن النفاس لا حد 
له» والمذكورة ليست مستحاضة» فإذا كان دما واضحا ليس فيه كدرة ولا صفرةء فهي تجلس 
س - قول ا ا ا فإن عاودها الدم» فمشکوك فيه. هل هو وجیه» 
آم لا؟ 
ج - لیس بوجیه» فالصواب آنه إذا عاودها فیه» فهو نفاس لا شك فيه یثبت له أحکام 


+» 


النفاس كلهاء وما الفرق بين قولهم في الحيض: من لها مثلا عادة حيض عشرة آيام» ثم 
حاضت خمسة أيام» وانقطع عنها ثلاثة أيام» وعاد عليها في بقية العشرة: آنه حيض لا شك 
فيه» فهذه نظيرها من كل وجه» مع أن إثبات الحكم الذي ذكروا آنها تصوم وتصلي وتقضي 
الواجب» مخالف لماهو المعروف من الشرع» وأن الشارع لم يوجب على آحد العبادة مرتين› 
إلا لتقصيره وتفريطه فيما وجب فيها من الشروط والواجبات» وهذه وشبهها لا تة تقصير فيهاء 
فلا يمكن أن تضاف إلى الشرع» وهذا القول الذي صححناه هو أآحد القولين للأصحاب 
رحمهم الله وجزاهم عنا وعن المسلمين أفضل الجزاء. 
س إا تعورت الحامل؛ ولم يعلم هل سقط الولد وهي تحيض وقد شربت دواء ازال 

عنها العوار» فما الحكم؟ 

ج -إذاعلم حملهاء ن کی ا ای ی یایب اا مرد ارت ران 
بمضي مدة طويلة يتيقن أنه ليس فيها حمل» ومن العلماء من قال: أربع سنين» وهو المذهب» 

س - إذا تعورت الحامل» وخرج منها دم كثير» ولم يسقط الولدء فما حكم هذا الدم؟ 

حح - هذا الدم دم فساد» لا تترك الصلاة لأجله بل تصلي ولو كان الدم يجري» ولا إعادة 
عليهاء ولكنها تتوضأ لكل وقت صلاة. والله أعلم. 

س -إذا طهرت النفساءء وصامت قبل الأربعينء فهل يصح صيامها؟ 

2 - صیامها تام؛ E El‏ 
من کل وجه. 

س - إذا رأت النفساء الدم قبل الولادة بأكثر من ثلاثة أيام» فما حكمه؟ 

ج - صريح كلام الفقهاء رحمهم الله» أن ما رأته النفساء قبل الولادة بأكثر من ثلاثة 
e‏ يثبت له حكم النفاس» ولو مع وجود الأمارة» وفي هذا نظر» فإن مبنى 


۰۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


كلامهم يرجع إلى ما عرف واعتيد» وليس تحديد الثلاثة منصوصا عليه» لا شرعا ولا عرفاء 
بل إذا نظرت إلى حد النفاس» وآنه الدم الخارج بسبب الولادة المحتبس في مدة الحمل› 
عرفت آن مقدمات الولادة قد تزيد على ثلاثة أيام» كما هو الواقع» فالرجوع إلى الحد الذي 
ذكروه للنفاس وإلى العرف أولى من التقييد بما لا دليل عليه. والله أعلم. ‏ 


SONGS G 


۲ 


الفتارى السعدية 


كتاب الصلاة 


س - هل تسقط الصلاة عن الهرم إذا خرف؟ 

ج - نعم تسقط عنهء لقوله :رفع القلم عن ثلاثةء عن المجنون حتى يفيق..“"' إلخ. 
والمجنون حيث أطلق في عرف الفقهاء: من عدم عقله بجنون أو بله أو خرف أو نحوهاء 
فلو ترك المخرف الصلاةء فلا حرج عليه» ولا على من يتولاهء ولا تقضى عنه الصلاة إذا 
مات. ) 

وأما من اشتد به المرض» فتجب عليه الصلاة على حسب حاله ولو بطرفه ولو بقلبه» 
ولا يحل له أن يترك الصلاة وعقله ثابت» فإن مات في هذه الحال» وعليه عدة أوقات» 
فلا تقضى عنه» وكذلك إذا استبد به المرض وزال شعوره من شدة المرض ومات» فلا يقضى 
عنه. والله أعلم. ٠‏ 

س -عن تفاضل بعض الأعمال على بعض. 

ج - الأفضل الجمع بين الصلاة وقراءة القرآن لمن يقوم الليلء إلا إن كان إذا صلى 
غلب عليه النعاس» وإذا قرأ كان أنشط له» فالعمل المفضول قد يعرض له ما يصيره أفضل ‏ 
من الفاضل» بحسب مصلحته» وأما صلاة التراويح» فإن حصل عشر يحصل فيهن طمأنينة 
وسکون فهي أكملء وإن كان يخاف فيها من العجلة المفرطةء فالخمس التي فيها طمأنينة 
وسكون أولى» وتأخير الوتر آخر الليل أفضل» لعموم الحديث الصحيح» حتى لو صلى 
التراويح مع الجماعةء فالأفضل أن يجعل وتره آخر صلاته إلا الإمام الذي يصلي بالناس» 


(۱) ابو داود »)٤۳۹۸(‏ النسائی .)۳٤۳۲(‏ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فیوتر بهم وتحصل له نیته. 

س - ما الذي تكفره الصلاة من الذنوب؟ 

ج - قوله َيه في حديث عثمان الذي في صحيح مسلم: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة» فيحسن وضوء‌ها وخشوعها و رکوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب 
ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدهر كله“ . فيه أن كمال العبادةء بتكميل وسائلها وأفعالها 
الظاهرةء والخشوع الباطن الذي هو مقام الإإحسان وأن النقص يحصل بالإخلال بواحدة 
من هذه الثلاث» أو اثنتين» أو كلهاء وعلى الصلاة قس جميع العبادات» واجتهد في إتقان 
طرقها ووسائلهاء وفي تحقيق الخشوع والمراقبة فيهاء مع الاجتهاد والإتيان بكل قول أو فعل 
واجب أو مستحب. والله المعين والموفق. 


کړو که مه 


() مسلم (۲۲۸). 


الفتارى السعدية 


باب الأذان 


س - ما حكم الرواتب التي تجعل لاجمام والمؤذنء وهل تحل للغني؟ 

ج -أما الرواتب التي تجعل على المساجد لإمامها أو مؤذنها أو نحوهماء فهي من 
باب الجعالة إذا قام الإنسان بوظيفته» حلت له غنيًا كان أو فقيرا. 

س - إذا ترك المؤذن شيثا من جمل الأذانء فما الحكم؟ 

ج -إذا ترك المؤذن من جمل الأذان شيئاء أعاده وما بعده مع قصر الفصل» ومع طول 
الفصل ل یعیده. والله أعلم. 

س - هل يجيب المؤذنً وهو في الصلاة؟ 

ج - قال الشيخ تقي الدين: يجيب المؤذن وهو في الصلاةء ووجه ذلك آن العمومات 


تو يده» وهذا الذى نختاره. 


OSGI 


باب شر وط الصلاة 


س - إذا أدرك من وقت العصر أو العشاء ركعةء فهل تلزمه أيضا صلاة الظهر والمغرب؟ 

حے - الصحيح أنه إذا أدرك من العصر ركعةء أو من وقت العشاء ركعةء فإنه تلزمه الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء» كما ورد به الأثر. 

س - هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لاشتغاله في مهمة للحكومة؟ 

ج - في أي مهمة كان الإنسان لا يحل له أن يؤخر صلاة الفريضة عن وقتهاء بأي حالة 
تكون إلا إذا كان مريضا أو مسافرا يجمع الوقت إلى الوقت الذي بعده. 

س - قولهم: يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة على الرجال» فهل الأمران 
على السواء؟ ) 
زا اة جا اجان وقد اختاره شيخ الإسلاء ا ا 


أي القولين أرجح» وإذا لم يتضح للإنسان رجحان أحد القولين بدليل بين» فسلوك طريق 
الاحتياط أو لى» مع أن المموه خف حالا من المنسوج» مثل المشالح المستعملة الآن 


EE‏ الله آنه لا بأس بها؛ لأن التحريم يحتاج إلى دليل ظاهر بين. 
والله أعلم. 

س - آباح الأصحاب ما استوى فيه الحریر وغیره ظاهراء فهل هو وجیهء آم لا؟ 

ج - ليس بوجيه» بل الصحيح الرواية الأخرى عن الإمام أحمد» أن ما استوى فيه 
الحرير وغيره محرم» وهو الثياب القسية التي ثبت عن النبي بيا النهي عنهاء وهي ثياب فيها 


۱۰٢ 


الفتارى السعدية 


نحطوط حرير» ونحطوط قطن ونحوه» فالصواب تحريم ذلك. 

س - قول الأصحاب: ويباح العلم من الحرير إذا كان او اما فاو ند 
طولا وعرضاء أم عرضا فقط ؟ ) 

حح - مرادهم بذلك العرض فقط» وأنه لو كان علما من أعلى الثوب» كالقباء ونحوه 
إلى أسقلهء وهو من الأربع الأصابع فما دون» آنه یجوز» وإلا فلو کان الطول مرادهم» 
لكان الشيء اليسير الذي أقل من أصبع عرضه» وطوله آطول من أربع» لا يجوز على هذا 
والقطن لا يزيد على نصف ظاهر الثوب» وكما آنه مراد الأصحاب» فهو ظاهر النص» فإنه 
آباح ما هو [أصبعان]“ أو ثلاثة أو أربعة» وذلك راجع إلى العرف» والعرف أن هذا التقدير 
لعرضه» لا لطوله. والله أعلم. 

س - إذاصلى في ثوب مغصوب جاهلا فهل يعید؟ 

ج - لا يعيد من صلى في الثوب المخصوب نايا أو جاهلاء كما نصوا عليه» وهو 
المذهب» وإنما يعيد ويأثم إذا صلى به عالما ذاكرا. والله أعلم. 

س -إذاصلى وهو جنب ناسياء فهل يعيد الصلاة؟ 

ج - نعم عليه الإعادة بالاتفاق»› بخلاف من صلی وعليه نجاسة» فإن فيها خلافاء 
والمشهور الإعادة» والصحيح عدم الإعادة إذا لم يكن عالما متعمدا. 

س -إذا صلی ناسيا أو جاهلا وعلى بدنه أو ثوبه نجاسةء فهل يعید؟ 

جح جهل النجاسة على ثوبه وبدنه» أو نسيهاء فالصحیيح: لا إعادة علیه؛ لن 
النبي بي حلع نعليه لما أخبره جبريل في الصلاة أن بهما قذى» وبنى ولم يعد. 


)١(‏ في المطبوع: «أصبعين»» والمثبت الصواب إعرابا. 


1۰%۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


س - ما حكم الصلاة في المواضع المنهي عنهاء كالمقبرة ونحوهاء مع الجهل؟ 

ج - الصلاة في المواضع المنهي عنها كالمقبرة ونحوهاء إذا صلى فيها جاهلا 
الور م ا معروف» وأن عليه اللإعادة. وعنه: لا إعادة على الجاهل لهاء 
أو الجاهل بحكمهاء وهو قول جمهور العلماء» وهو الصحيح» 3 قياس e‏ 
الصلاة في الثوب المخصوب. 


کت یدمه 


باب صفة الصلاة 


س - هل يجوز تنويع الاستفتاح؟ 

ج - الاستفتاح يجوز بكل ما صح عن النبي َل في الفرض والنفل» وإذا كان الإنسان 
يحفظ عدة استفتاحات» فالأولى أنه ينوع فيهاء تارة يستفتح بنوع منهاء وتارة بالنوع الأخر. 

س -هل تشرع الاستعاذة في كل ركعة؟ ٠‏ 

ج - الاستعاذة لا تشرع إلا في أول ركعة؛ لأن القراءة في جميع الركعات كأنها قراءة 
واحدة» فإذا استعاذ في أولهاء اكتفى عن إعادتهاء ومع ذلك لو أعاد الاستعاذة» فلا بأسء 
ولكن إذا أعادهاء فمحلها قبل قراءة الفاتحةء لا بعدها. 

س - قولهم: من ترك من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو ترتيباء لزم غير مأموم إعادتها إن 
تعمد؟ ٠‏ ) ) 

ج - هذه العبارة من كلامهم فيها إشكال» مقتضاها آنه إذا لم يتعمد لا يعيدهاء وهو 
غير صحيح» فإن التارك لذلك مرتب على ترك الفاتحة» ومن تركها لم يؤد ركن القراءة 
وهى ظاهرة فى عودها إلى الصور الثلاث» لأن كل شرط عطف عليه شيء أو آشياء 
ها الاب راا اال نے الان حل ع الا عا ن د 
شيئا من ذلك ففاتت الموالاة بين قراءة أجزاء الفاتحةء فإنه يعيدها استدراكا للواجب» 
فإن لم تفت الموالاةء أعاد المتروك وما بعده فقط. هذا الذي يظهر لي من عبارتهم هذه 
تنزيلا لها على ما هو معروف من المذهب» مع أن حمل لفظها على ما ذكرت فيه قلق. 
والله آعلم. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


س - ما المشروع في تكبيرات الانتقال ابتداء وانتهاء؟ 

- المشروع في التكبير للانتقالات» ما بين الابتداء والانتهاء. فلو خالف ذلك لم 
يجزه التكبير على المذهب» وعلى ما رجحه المجد وغيره: أن ذلك معفو عنه» وهو الذي 
لا يسع الناس غيره. ) 

س - قوله في شرح الزاد في تكبيرات الانتقال: ومحلها بين ابتداء وانتهاءء فلو شرع 
قبلء آو کمله بعد» لم یجزئه» ما مأخذه؟ وهل هو صواب, أم لا؟ 

ج - أما مأخذه» فإن هذا الذكر مشروع في الأصل بين الأركان» ونفس الأركان 
مختصة بأذكارها المشروعة فيهاء وهذه التكبيرات شعار وعلامة للانتقال من ركن إلى 
ركن» فهذا مأخذهم رحمهم الله» ولكن الصواب ما ذكره المجد وغيره: أن هذا هو الأولىء» 
وآنه لا يجب لعسر التحرز من ذلك» وآنه لو ابتدآً فیه قبل» أو کمله بعد أنه یعتد له به 
ومأخذ هذا القول الصحيح» المشقةء والعسر» وأيضا المقصود حصل» والشعار وقع» ولو 
كان ما ذكروه شرطاء لبينه الشارع مع شدة الحاجة إليهء والله أعلم. 

ج - فيها ثلاثة آقوال في المذهب: الكراهةء والاستحباب للحاجةء واستحباب تر كها 
إذا لم يكن حاجةء وهو أصح الأقوال» ولكن على الأقوال الثلاثة لا تحرم» ولا تبطل 
الصلاةء والمراد بجلسة الاستراحة: جلسة خفيفة جدًا بعد القيام من السجود للقيام لتتراكب 
الأعضاء ویحصل نوع استراحة يستعد بها للقيامء هذه هي جلسة الاستراحة» وأما الذي 
ا و ا 
- يترك القيام الذي هو ركن في الفرض 
س - إذا رفع بعض أعضاء السجود عن الأرض» فهل تبطل صلاته؟ 

ج - إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة إلى آخرهاء لم تصح صلاته؛ لأنه ترك 


1۱۰ 


الفتارى السعدية 


وضع بعض أعضاء الصلاةء وليس له عذرء وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس السجدة 
ثم رفعها وهو في السجدةء فقد أدى الركن» لكنه لا ينبغي له ذلك. 

س - قولهم: وإن عجز عن السجود بالجبهةء لم يلزمه بغيرهاء هل هو وجيه؟ 

ج - ليس بوجيه» بل يسجد على بقية بقية الأعضاء التي يقدر عليهاء وهو الموافق للقاعدة 


الشرعية: آن من وجب عليه عدة أشياء وعجز عن بعضهاء » آنه يسقط عنه المعجوز عنه»› 
ويأتي بما يقدر عليهء لأن جميعها مقصودة» وهو وجه للأصحاب. ) 


س - ما حكم الصلاة على النبي َة في الصلاة؟ 

ج - الصلاة على النبي ية في الصلاة ركن» كما نصوا عليه. 

س -إذا دعا بشيء من ملاذ الدنياء فهل تبطل صلاته؟ 

ج -إذا دعا بشىء من ملاذ الدنيا المحضة فى الصلاةء فقال الأصحاب: تبطل صلاته 
والقول الأخر: لا قبطل وهو الذي يدل عابه الدليل. 

ش - ما حكم التسلیمتین؟ 

ج - التسليمتان ركن لا تصح الصلاة إلا بهماء فلا قطان سواوا ا جھلا 
كسائر الأركان. 

س - ما حكم الصلاة | IT‏ 

ج - تكره صلاته إلى نار كقنديل» وشمعةء للتشبه بعباد النار» وكذلك إلى امرأة تصلي 
بين يديه» لما يخاف من الفتنة واشتغال القلب. 

س - ما حكم الصلاة وأمامك سراج؟ 

ج -الأولى رفع السراج عن قبلة المصلين. والله أعلم. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


س - ما الذي يقطع الصلاة بمروره؟ 

ج - على المذهب: لا يقطع الصلاة سوى الكلب الأسود البهيم» وعلى الرواية الثانية 
e‏ يقطعها الكلب الأسود» والحمارء والمرأة. وحديث آبي ذرء صل في هذاء وهو 
حدیٹ صحیح' “» وأما حديث أبي سعيد" فهو باق على الأصل منسوخ بحديث أبي ذرء 
والمثبت مقدم على النافي» فعلى هذا يجب أن يحترز النساء من مرور بعضهن بقبلة بعض إذا 
كن منفردات» فإن كن مع الإمام فقد ذكروا: أن قبلة الإمام قبلة لمن خلفه فلا يقطع الصلاة 
مرور بعضهن على بعض» ولكنه محرم منهي عنه» ويتدرجن بذلك إلى المرور حتى ولو كن 
مع امام" وإذا صلين جماعة أو مع الرجالء فالمشروع أن يصففن كما يصف الرجال» 
ولا يصرن زمرا كعوائدهن الموجودةء فالموفق يحتسب ويعلمهن السنة والأمر المشروعي 
ليكون ذلك في موازینه» ویعلم بعضهن بعضا. 

س - ما حكم السلام على المصلي» وكيف يرده؟ 

حے - قوله: وله رد السلام إشارة» يعني يجوز فلا یجب ولا يستحب» م أن 
المسلم لا ينبغي له السلام على المصلي. 

س - قوله: وله السؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب ولو في فرض» ما حجة من 
منعه في الفرض» وهل للمأموم إذا قرأإمامه أن يسأل ويتعوذ؟ 

ج - ليس لمانع ذلك في الفرض حجةء لأنه من القواعد المقررة: ماثبت في النفل ثبت 
خصوصيته في النفلء فالصواب أن الفرض والنفل سواء» لكن المآموم مأمور بالإنصات 


(۱) وهو آنه يقطع صلاته الحمارء والمرأة والكلب الأسود» مسلم ( 01۰(« اترمذي ۳۳۸ النسائي 
.(V0۰)‏ 


(۲) وهو آنه لا يقطع الصلاة شيء» آبو داود (۷۱۹). 
(۳) لعله: مع غير الإمام. 


11۲ 
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لقراءة إمامه» فإن أشغله ذلك عن الإنصات» كره له» وإن لم يشغله» بل أعانه على تدبر قراءة 
إمامه ولم یشغل من کان معه» لم یکره له بل یستحب. والله علم. 
EO GOG )‏ 


1۱۳ 
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باب سجود السهو 


س -مامعنی قولهم. ولا من فارقه للعذر؟ 

ج - يعني لأنه معذورء لأنه إذا قام الإمام لركعة زائدةء فالمأموم إذا لم يلحقه فهر 
معذورء لأنه تخلف عن شيء يبطل الصلاة فعله» وهو الواجب عليه. 

س -إذا قام إلى ثالثة في التراويح» فماذايفعل؟ 

ج - إذا قام لثالثة سهواء فيلزمه العود» فيرجع» ويجب عليه سجود السهوء ولا يكملها 
أربعاء لأن المتنفل ليلا إذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع» بخلاف المتنفل نهاراء فإنه يخير. 
والله أعلم. 

س - إذا سلم من ركعتينء ثم استقبل المأمومين وسألهم» وأخبروه أنه ما صلى 
إلا رکعتين» ثم تم صلاته وسجد للسهوء > فما الحكم؟ 

ج - صلاته وصلاة المأمومين صحيحة» وهذا هو الواجب عليه لأنها وقعت من 
النبي ب مع أصحابه على هذه الصفةء وقام وصلى بهم ما بقي من صلاته» ثم سجد للسهوء 
وقد تكلم وتكلم الناس» ولكنهم في هذه الحالة معذورون, فهذا الذي نرى» وبعض العلماء 
رحمهم الله يرون أن في مثل هذه الحال يجب إعادة الصلاة من أولهاء ولكنه قول ضعيف» 
فالقضية التي ذكرت» الصلاة صحيحة في حق الجميع الإمام والمأمومين. 

س - قولهم في السهو: إذا لم يذكر حتى قام» فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما 
بقي من جلوس» فما حجة ذلك» وهل هو صواب, آم لا؟ 

ج - إن حجة هذا القول أن هذا القيام واجب للصلاةء وقد أتى به بنية غير الصلاةت 
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بل نوى الخروج منها بالسلام» ثم قام على وجه العادة» فلما قام ذكر نقص صلاته» فأوجبوا 
عليه أن يأتي بكل ما ترك ومن جملة ذلك القيام من الثانية أو الثالثة مثلا إلى باقي صلاتهء 
هذه حجتهم رحمهم الله» ومع ذلك ففي إيجاب ذلك نظرء يدل عليه آن النبي باه لما ترك 
الركعتين وقام إلى خشبة معروضة في المسجد» وذكره الناس» أتى بما بقي من صلاته» 
ولم یذکر أحد أنه جلس ثم نهض» ولو کان واجبا لفعله» ومما يؤید هذا أن الانتقالات إلى 
الأركان مرادة لغيرها إرادة الوسائلء ات ر ل ا 
يلزم الرجوع إليهاء هذا الذي يترجح عندي» والله آعلم. 

س - قال الأصحاب: إذا ترك ركنا من أركان الصلاة» فذكره قبل شروعه في قراءة 
الركعة التي بعدهاء رجع إليه» وبعده تلغو الأولى» وتكون الثانية بدلهاء فما وجه كلامهم؟ 

ج - هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب عند المتأخرين. واستدلوا عليه 
بأن شروعه في القراءة شروع برکن مقصود» فإدا شرع فيه» سقط الاتیان بما مضی» 
ووقعت ار السايقة لاغية لوجوب الترتيب بين الأركان» هذا حاصل حجة هذا 
القول. 

والقول الثاني في المذهب: أنه لا فرق بين الصورتين» وأنه إذا نسي ركنا من أركان 
الصلاة فذكره لزمه أن يعود فيأتي به وبما بعده ولو شرع في القراءة» أما إتيانه به؛ فلاأنه ترکه 
فلا يخرج من العهدة إلا بفعله» وأما ما بعده» فلوجوب الترتيب» فيقع ما بعده لاغياء لأن من 
iD OO E‏ 
الموافق للقواعد الشرعية ولقاعدة المذهب. 

والتفريق بين الشروع في القراءة أو عدمه» بأن الشروع في القراءة ركن مقصود غير 
صحیح» فان جمیع أرکان الصلاة كلها مقصودةء قيامها وركوعها وسجودها وجلوسها 
وأقوالها وأفعالهاء ثم في كونه بعد الشروع في القراءة تلغى الركعة السابقة» فيه مفسدتان 
شرعیتان: 
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إحداهما: إهدار ا ا و ا و 
والشارع قد اعتبره؟! 

والثانية: زيادة أفعال في الصلاة على وجه العمد وهو القيام» وما بعده إلى الركن 
المتروك؛ فمثلا إذا كان قد ترك السجدة الأخيرة ذ في الركعة الأولى» ولم يذكرها إلا بعد 
شروعه في قراءة الثانيةء فإنه يلزمنا على هذا آن نلغي قيام الأولى وركعتهاء والقيام بعد 
الركوع والسجود الأول» والقيام منه» والجلوس بين السجدتينء وكله واقع في محله على 
وجه الصحةء ثم يعتبر قيام الثانية وما بعده إلى السجدة الثانية منهاء وهذا عند التأمل 
فيه» يجزم بغاية ضعفه» وآن الصواب أن من نسي ركنا فذكره ذ في الصلاة» أنه يأتي به وما 

بعده مطلقاء سواء ذكره قبل الشروع في قراءة ما بعدهاء أو بعده» وهذا القول هو ظاهر 
عموم الأدلة في الصلاة خاصةء وفي غيرها مما اعتبر له الترتيب عامةء فإن من ترك ترتيب 
الوضوء أو الطواف» آو السعي» أو رمي الجمار أو نحوه» فإنه يأتي بالمتروك وما بعده 
فقط ولا يأتي بالفعل الواقع صحيحا. والله أعلم. 

س - قولهم: إذا آدرك الإمام في ركعة زائدةء لم يعتد بهاء هل هو صحيح؟ 

ج - ليس هو بصحیح» وإن كان هو المشهور من المذهب؛ مذهب الإمام أحمد 
عند المتأآخرين» لأنه لا دليل عليه» وهو مخالف للدليلء ولهذا قال بعض الأصحاب: 
إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها معذورء وهذا القول هو 
الصواب» لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمداء 
وذلك مبطل للصلاة بإجماع العلماء» فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثاء والمغرب أربعاء 
والرباعية خحمساء والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعيةء غير 
صحيح» وتعليلهم رحمهم الله آنها لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق» تعليل 
غير صحيح» فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدهاء فإنه لو تعمدها 
بطلت صلاته. 
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وأما المسبوق فانها أصلية في حقه» فکیف نلغیها ونامره آن يزيد في صلاته؟! بل تقول: 
الحكم يدور مع علته» والإمام معذور بفعلها؛ لأنه لم يتعمدهاء والمسبوق صحيحة في حقه» 
لأنها من صلاته الأصلية. 


وإذا كان الإمام إذا صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيا لحدثه فتقول: لکل منهما 
حکم» الإمام يعيدء والمأمومون لا يعدو ن مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة» فكيف 


مع إلخاء بعضها وصحة جميعها نلخي ما اقتدى به المسبوق فيها؟! ثم نقول على أنهى 
التقادير: إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها منفرداء 
وذلك جائز معتبر. والله أعلم. ) 
س -إذا تكلم في صلب الصلاةء آو من سلم تاسیا او جاهلاء فهل تبطل صلات؟ 

ج - إذا تكلم في الصلاة ناسيا آو جاهلاء أو سلم قبل تمامها ثم تكلم لمصلحتها 
أو غیره» فالصحيح في هذا کله عدم الإبطال. 

س - هل القهقهة تبطل الصلاة؟ 

س ت الصواب كما قالوا: إن القهقهة في الصلاة؛ کالکلام تبطلها. 

س - ماهو اللحن المبطل للصلاة وغير المبطل؟ 


ج - ليس من اللحن شيء يبطل الصلاةء إلا إذا تعمد اللحن المحيل للمعنى» واللحن 
المحيل للمعنى: هو الذي يتغير فيه المعنى بسبب اللفظ المغير كما مثلوا به كجر كاف «إياك 
وضم تاء «أنعمت» أو كسرهاء وما اللحن الذي لا يغير المعنى» فانه لا يصیر به الإنسان 
أميًا ولا يبطل الصلاة مطلقا. والله أعلم. 


س - ماهو سجود السهو الذي آفضليته قبل السلام» والذي أفضليته بعده؟ 
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أو إذا بنى على غالب ظنه حيث قلنا به» وما سوى ذلك من سجود السهوء فمحل أفضليته 


س - أبطل الأصحاب الصلاة بتعمد ترك سجود السهو إن كان محله قبل السلام فقطء 
فهل التفريق وجيه؟ 


ج - قد ذكر الفرق بين الأمرين» وأن ما كان قبل السلام يلتحق بالواجبات في 
الصلاة» فتعمد تركه مبطل» كتعمد ترك الواجبات فيهاء وآما ما كان بعد السلام» سواء كان 
محل آفضليته» أو كان قد نسيه قبل السلام ثم ذكره بعدما سلم» فإنهم ألحقوه بالواجبات 
للصلاة» فيحرم تركه» ولا تبطل الصلاة بالترك المذكور» لكونه خارج الصلاةء كالأذان 
والإقامة الواجبين لهاء يحرم تركهما عمداء مع صحة الصلاة لو تركهماء وسر الفرق» أن 
ما کان داخلا فیها من الواجبات» تبطل بترکه عمدا» وما کان خارجا عنهاء لا تبطل بتر که« 
نبه على هذا الفرق صاحب الفروع» وأنا ما زال في نفسي من مسألة سجود السهو شيء» 
ولم آطمئن لما ذكروه لأن الشارع أوقف كمال الصلاة على فعلهء فهو مكمل للصلاةت 
إن کانت شفعا کانتا ترغیما للشیطان» وإن کان صلی وترا زائدا» شفعن له صلاته» فهذا 
هو المقصود العظيم الفائدةء وأن السجدتين نابتا مناب ركعة كاملة بسجدتيهاء حيث ذكر 
النبي با أنهما يشفعن صلاته» يفوت إذا تركهما متعمداء فإن كان في المسألة قول آخر» 
فهو الذي تطمئن إليه النفس» وإلى الآن ما أذكر أني رأيت فيه قولا غير ما ذكره الأصحاب 
- رحمهم الله» فإن وجدت فيه قولا لبعض الأصحاب أو غيرهم» ذكرته لجنابك. والله 

أعلم. 
س۲- هل على المأموم سجود سهو؟ 

ج - إذا درك الصلاة كلهاء فلا سجود عليه للسهوء إلا إذا سها إمامه» فيسجد تبعا له 
فإن كان مسبوقاء فإذا سها بما أدرك به إمامه آو بما يقضيهء فإن عليه السجود للسهو. 
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س - إذا سلم الإمام ثم قام المسبوق لقضاء ما فاته» فذكر الإمام ومن معه آنهم سلموا 
عن نقص» فماذا يصنع هذا المسبوق» هل يستمر في القضاء أو يرجع ليتابع إمامه؟ 


ج - يخير هذا المأموم المسبوق بين أن يرجع فيتابع إمامه» وبين أن يستمر في قضاء ما 
فاته. 


کر رھ عه 
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باب صلاة التطوع 


س - ما آنواع السنن المتطوع بها؟ 

ج - اعلم أنه قد تقرر في الشريعة أن الفرائتض أكمل من النوافل في ذاتها وفضلها 
وكثرة ثوابهاء وهذا أمر معلوم من الشرع» ولكن لتعلم أن السنن التي إذا تركها العبذ لا إثم 
عليه نوعان: 

نوع مستقل بنفسه: ااا ا 

ونوع تابع للفرائض غير مستقل بنفسه. 

فهذا النوع الأخير ينبخي للعبد أن يعتني به اعتناء عظيماء كما يعتني بأصل الواجبات» لاأنه 
يكمل الفريضةء ويثاب عليه ثواب الفرض,» لأن الفرض اسم للفريضة التي فعلها العبد على 
وجه آتی فیها بفعل واجباتها وسننها. 

فسنن صلاة الفريضة مثلاء القولية والفعليةء ينسحب عليها حكم الفرائض في أحكامها 
إذا فعلت» وفي أجرها وثوابهاء وكذلك سنن صوم الفرض والزكاة والحج وسائر الفرائض» 
فلهذا على العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في تكميل ما يتعلق بالفرض» من مكملاته وسننه» 
لتعم له مقاصد تلك العبادة كلهاء من زيادة الإيمان» وتكفير السيئات» وزيادة الحسنات» ورفع 
الدرجات» وزيادة الخيرات» وذلك داخل في المسابقة إلى الخيرات» وداخل في الإحسان 
في عبادة الخالق. قال تعالی: وڪم يكم أَحْسَن عَم 4 [هود: ۷ ء الملك: ۲]. 

فتحسين الفرائض: هو الإ تيان فيها بكل واجب ومسنون» ظاهري وباطني» قولي أو فعلي. 
والله المعين الموفق لذلك. 


۲۹ 


الفتارى السعدية 


س - متی یدخل وقت الوتر؟ 

ج - الصحيح ما قاله الأصحاب» أن وقت الوتر يدخل بصلاة العشاء الآخرةء ولو 

س - ما محل القنوت المشروع؟ 

ج -قنوت الوتر بعد الركوع مستحب» وقبل الركوع جائز. 

س - إذا صلى ركعتي الفجر في بيته» ثم آتى المسجد قبل الإقامةء فهل تشرع له 
التحية؟ | ) ) 

ج - أما على المشهور من المذهب» فلا يجوز؛ لن النهي يتعلق بطلوع الفجرء 
ولا يجوز فيه ذوات الأسباب. وأما الصحيح وهو رواية عن أحمد» فإنه يجوز ذلك 
لأمرين: 

ٹانیهما: لیے بز ادان مل امل أن اهي ان بصلا لجر لآن الأحاديث 
الصحيحة التي في الصحيحين صريحة بذلك. 

من ذلك حديث أبى سعيد: «لا صلاة بعد صلاة الفجر»'. واللفظ الآخر: «(لا صلاة بعد 
صلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر»"» والأحاديث التي فيها «لا صلاة بعد طلوع الفجر» 
أحاديث ضعيفة» ومن أهل العلم من قال: إنها موضوعة» وعلى كل حالء فإنها لا تقاوم 
الأحاديث الصحيحة» ولكن كان من هدي النبي ية أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء فإذا 
لم يكن سبب» فينبغي الاقتصار على ركعتي الفجر» فإن كان سبب» كتحية مسجد» وصلاة 

وتر ونحوه» فالأولى فعل ذلك» ولو بعد طلوع الفجر. والله أعلم. ) 


(1) مسلم (۸۲۷)» النسائي .)٥٦۷(‏ 
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س - إذا صلى راتبة الفجر ضحى فهل تجزئه عن ركعتي الضحى؟ 

ج - صلاة الضحى من السنن المطلقة غير المقيدةء والسنن المطلقة لا تدخل في 
قولهم: إن من دخل المسجد مثلا وصلى ينوي بها تحية المسجد والراتبة أن ذلك يجزئه؛ ‏ 
لأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد فتداخلت أفعالهما ومثله صلاة الطواف تجزئ عن تحية 
المسجد» وتجزئ الراتبة عن سنة الوضوء وما أشبهها من المقيدات التي لها سبب» ويزول 
حكمها بزوال سببها بخلاف صلاة الضحى فلا تدخل بذلك» كما لو نوى راتبة العشاء 
الآخرة» ونوى بها أيضا قيام الليل؛ فإنها لا تجزئ عن الأمرين. والله أعلم. 

س - ما حكم تحية المسجد لمن تكرر دخوله؟ 

ج - تسن تحية المسجد حتى ولو تكرر دخوله. 

س - هل يجب التكبير لسجود التلاوة؟ 

ج - آما سجود التلاوة إذا فعل خارج الصلاةء فالصحيح أنه لا يجب فيه تكبير 
ولا تسليم» خلافا لما هو المعروف من المذهب. 

س - ما حكم إحياء ليلة العيد؟ 

ج - أما إحياؤها بأن يصلي الإنسان وحده» فهذا قد استحبه العلماء» وسواء كان سرا 
أو علتاء وأما إحياؤها في المساجد جماعة بأن تصلى كما تصلى التراويح أو قيام رمضان» 
فهذا ليس بمشروع بل هو بدعة مكروهة؛ لأن الاجتماع في ليلة من غير ليالي رمضان كليلة 
ا 
التي ينهى عنها. 

س - قولهم: وإن جاوز اثنتین ليلا علم العدد آو نسیه» کره وصح» هل هو وجیه أم لا؟ 

ج - إذا جاوز المصلي ليلا ركعتينء فهل يكره كراهة» أو يمنع ولا يجوز له الزيادة 
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على ذلك؟ على قولين في المذهب: جروا في موضع من كلامهم على الكراهة فقط»› وفي 
موضع آخر قالوا: وإن قام إلى ثالثة ليلاء فكما لو قام إلى ثالثة في الفجرء فجروا على المنعء 
والحديث الصحيح: «صلاة الليل مثنى مشنى»'. يدل على هذا القول. والله أعلم. 

س - هل الأفضل القراءة أو استماع العلم النافع؟ 

ج -الاستماع للعلم النافع والذكر أفضل من اشتغال الإنسان بقراءة أو صلاة نافلة. 


SESE G 
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باب صلاة الجماعة 


س - ما حكم صلاة الجماعة؟ 
ج -أصح الأقوال وهو المشهور من المذهب: : أن الجماعة فرض عين في المكتوبات 

على المكلفين من الرجال. 

ج - المشهور من مذهب الإمام أحمد: أنه ليس عليه جمعة ولا جماعةء وفيه قول 
آخر: أن عليه جمعة وجماعة وهو الذي نعتقده. 

س - إذا حصل بين جماعة المسجد شحناء» فأراد أحد المتشاحنين أن يترك المسحد 
ويبني مسجدًا خاصًا له في قصره» فما الحکه؟ 

حجے - على ولي الأمر إلزامه بالصلاة فی المسجد القديم المعد أصلاة الجميع› وأما 
٠‏ المسجد الذي بناه في قصره» فهو بمنزلة من بنى فى داره مسجدًاء فإنه لا يحل له أن يترك 
المسجد الذي تقام فيه الجماعة ويقول: أصلي في مسجد بيتي» فهذا مخالف للشرع. 

س - ما معنى الحديث الصحيح: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»“؟ 

ج - قد ذكر العلماء أنه محمول على ابتداء التفل لمن يريد أن يصلي مع الإمام أنه 


ممنوع» وأما إتمامهء فلم يجعلوه متناو لا له جمعًا بینه وبين قوله تعالی: وا لوا اعد 4 
[محمد: .]۳١‏ وفرقا بين الابتداء والدوام» فإن الثاني خف حكما من الأول. واعلم أنه يتحرر 


لنا في هذا الموضع أربع صورء أو خمس: 
(۱) مسلم .)۷۱١(‏ 


۲٤ 


إحداها: إذا شرع في الإقامة قبل أن يبتدئ النافلة فهذا لا تنعقد نافلته» وهو أعظم مما 
دخل فى الحديث. 

الثانية: إذا شرع فيها ولا يمكنه أن يتمها حتى تفوته الجماعة المذكورة» إما بالسلام» وإما 
بركعة على أصح القولين» فهذا يجب عليه قطعها قولا واحداء لأنه لا تعارض بين واجب 
ومستحب» ولعموم إیجاب الجماعة حتی فی هذه الصورة» والابتداء فی التافلة لإا سقط 
الوجوب. 

الثالغة: إذا كان شارعا فيهاء ويمكنه أن يسلم منها ويدرل الركعة الأولى» فهذا الأولى له 
أن يتمهاء وهو أعظم مما دخل في كلام الأصحاب وقولهم: إذا شرع فيها آتمها خفيفة. 

الرابعة: من شرع فيهاء وقد دار الأمرء بين إتمامهاء وفوات الركعة الأولى» وبين قطعها 
وإدراك الركعة الأولى» فعموم كلام الأصحاب يقتضي أن الأولى له ن يتمها خفيفة ولو فاتته 
الركعة. ) 

وفيها قول آخر في المذهب: الأولى له قطعها في هذه الحال» وهو الصحيح عندي» 
يفضل الكثير من النفلء وإذا كان هذا في ركعة» ففيما فوقها من باب أولى وأحرى. 

س - رجل صلى في غيبة الإمام الراتب فلما صلى حضر الإمام الراتب وقال: أعيدوا 
صلاتكم فإني أعلم منه ما لا تعلمون» فهل عليهم إعادة؟ 

ج - ليس عليهم إعادة؛ لأنهم معذورون حين غاب الإمام الراتب عن عادته. وقوله: 
إني أعلم منه ما لا تعلمون. لا يوجب الإعادة عند أحد واختلف العلماء إذا صلوا خلفه ثم 
تحققوا فسقه تحقيقًا لا شك فيه. والصواب فى ذلك ما كان عليه الصحابة والتابعون أن 
الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر» ولكن مع وجود الإمام العدل لا شك أن الصلاة خلفه هو 
الأولى» وأما هذه المسألة التي ذكرت فلا موجب فيها لاإعادة بوجه من الوجوه. 


Yo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
س - هل يتحمل الإمام القراءة عن المأموم؟ 


ج - يتحمل الإمام عن المآموم القراءة إذا سمعه في الصلاة الجهرية دون غيرهاء وهو 
أعدل الأقو ال» واختيار شيخ الإسلام. 


س - هل قضاء المسبوق أول صلاته» أو آخرها؟ 

ج - الصحيح القول الآخر: أن المسبوق ما يدركه أول صلاته» وما يقضيه آخرها. 

س -ماذا يعمل المقيم إذاصلى خلف المسافر؟ 

ج -إذاصلى المقيم خلف المسافرء وقصر المسافر» فإن صلاة المقيم خلفه صحيحة 
فإذا سلم الإمام» قام المأموم فقضى ركعتين. 

س - قولهم: المتوضى آولى من المتيمم» هل هو واجب؟ 

ج -هذا أولوية استحباب» وليس بواجب تقديم المتوضئ على المتيمم. 

س - ما معنی قولهم: ولا تصح خلف فاسق ککافر؟ 

ج - معنى قولهم: ولا تصح خلف فاسق ككافر. أنه قد يصلي الكافر ويظن المصلي 
خلفه أنه مسلم» فمتى علم بذلك» أعاد على المذهب» وقيل: لا يعيد من لم يعلم بكفره 
وهو آولى» والله تعالى أعلم» ويتصور أن يصلي وهو كافر نفاقا أو استهزاء. 

س - ما حكم الصلاة خلف شارب الدخان؟ ) 

ج - إن كنت تجد إماما غيره فلا تصل خلفه» وإن لم تجد إلا إماما يشرب الدخان 
فيلزم أن تصلي خلفه» ولا تصل وحدك. والله أعلم. ‏ 
س - ما حكم إمامة الصبي للبالغ؟ 

ج - الصحيح أن إمامة الصبي للبالغ صحيحة في الفرض والنفلء وهو رواية عن 


۲٦ 


الفتاورى السعدية 


أعنت ا غاا کرس لااب 

س - إذا وجد رجل أحسن من غيره للإمامةء ولكنه أعرج لا يستطيع أن يثني رجليهء 
فهل یقدم على غیره؟ 

ج -الرجل الذي تذكر أنه أحسن من غيره لاإمامةء وإنما هو أعرج لا يستطيع أن يثني 
رجله بالسجود ولا بالقعود» فلا يضر ذلك» بل هو أولى من غيره بالإمامة إذا كان أحسن 
من غيره وأقوى» لعموم قوله باة: «يؤم القوم آقرؤهم لكتاب الله...» الحديث" والنقص 
الذي فيه لا يخل بإمامته» لأنه لم يترك واجبا عليه في صلاته. 

س - قولهم: لا تصح الصلاة خلف محدث ولا نجس يعلم ذلك إلى قولهم: فإن علم 
واحد» أعاد الكل» هل هو وجيه؟ 

ج - ليس بوجيه» وهذه الصورة من أغرب المسائل وأعجبهاء فإننا إذا تنزلنا آن 
الإإمام إذا كان يعلم حدثه ونجاسته» أنه يجب على المأموم الإإعادة» وهي المشهورة عند 
الأصحاب» مع أننا لا نختار هاء بل الذي نختار أن المأموم المعذور الذي لا يعلم حدث 
إمامه ولا نجاسته» أن صلاته صحيحة ولو كان الإمام عالما بحدث نفسه ونجاسته» لأن لكل 
نفس ما كسبت» وعليها ما اكتسبت» والمأآموم لم يحصل له من مبطلات الصلاة ومفسداتها 

شيء» فکیف يحکم ببطلان صلاته؟! بل الصواب أنها لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة 
إمامه في كل صورة حتى ولو بطلت في أثناء الصلاة وخرج منهاء فإن المأموم يبني على 
صلاته إما منفرداء آو يصلي بهم أحدهم بقية صلاتهم» وهو رواية قوية عن الإمام أحمد؛ 
المقصود: لو تنزلنا وقلنا: تبطل صلاة المأموم إذا صلى خلف إمام محدث أو نجس يعلم 
ES Sa e SS‏ 
جدًا لیس عليه دلیل شرعي ولا تعلیل مرضٍِ. 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


س -إدا علم بعض المأمومين بحدذدث الإمام فهل تبطل صلاة الباقين؟ 

کے .> دا علم بعص المأمومين بحذدٹ الإمام» اختص البطلان بصلاة من علم» وما بقة 
المأمومين الذين لم يعلمواء فصلاتهم صحيحة بلا شك. ) | 

س - قولهم: وإن علم معه واحد» آعاد الكل» هل هو صواب» وما وجهه؟ 

ج -هذا قول ضعيف لا وجه له» ولا حجة له» بل الصواب القول الآخر في المسألة 
وهو أن الإإعادة على العالم فقط» وأما الذي لم يعلم ببطلان صلاة إمامهء وصلی صلاة تامة» 
فبأي حجة تبطل صلاته؟! وهذا لا شك فيه. 
المنع» ولقصة معاذ وصلاته بقومه بعدما كان يصلي مع النبي كلاو  .‏ 

س - إذا دخل المصلي المسجد والإمام يصلي في قيام رمضانء فهل يكره أن يصلي 
رکعتین أو أكثر؟ ) 

حح - نعم يكره ذلك في النافلةء ويحرم في الفريضةء فمن دخل والإمام الذي يريد 
الصلاة معه في صلاته: فإن كان فرضاء فلا تنعقد نافلته؛ لأنه إذا تزاحم الفرض والنفلء قدم 
الفرض» وإن كان في نافلةء كره ذلك كراهة شديدة» لنهى حذيفة رضى الله عنه عن ذلك 
ولأن فيه اختلافا على الإمام» وفيه أيضا أنه يصلي وقلبه مشوش كما هو مشاهد والفضل 
الذي يريد تحصيله يحصل» وما هو أكثر منه إذا دخل مع الإمام. والله أعلم. 

س - آين يقف الإمام؟ 


ج -الأفضل أن يتقدم الإمام على المأمومين في موقفه» فإن وقفوا عن يمينه أو عن 
(۱) البخاري (۷۰۵)» مسلم .)٤٤٥(‏ 


۱۲۸ 


الفتاوى السعدية 

جانبيه ولو لغير حاجة» فلا بس. _ 

س - هل تجوز الصلاة قدام الإمام لضيق المسجد؟ 

ج - الصلاة لا تصح قدام الإمام» ضاق المسجد أو لم يضق› إلا أن الشيخ تقي 
الدين أجازها للضرورة. 

س - ما حكم وقوف الرجل خلف الصف؟ 
ج - هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوالء طرفان» ووسط» وخير الأمور 

فمذهب الأئمة الثلاثة أن الرجل الواحد يجوز له أن يصف خلف الصف وحده لعذر 
أو لغير عذر» وهذا مذهب الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» واحتجوا بوقوف المرأة خلف 
الرجل»› فإنها تقف خلف الرجل وحدهاء وتقف خلف الصف وحدها» كما ثبت في 
الصحيح» لكن في هذا الاستدلال نظرء فإن المرأة نص النبي هة على جواز وقوفها وحدها 
مع الرجال"» وثبت عنه في السنن أنه قال: «لا صلاة لفرد خلف الصف» رواه أحمد وابن 
ماجه”» ففرق بل بين المرأة والرجل» وهذا هو المشهور من مذهب أحمد: أن المشروع 
للمرأة أن تصف خلف الرجال وحدهاء وأن الرجل لا يكون وحده» فإن فعل» فلا صلاة له 
إذا صلى ركعة فأكثر» سواء كان لعذر أو لغير عذرء للحديث السابق وعمومه. 

والقول الثالث: اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققينء 
أن فى هذا تفصيلاء وهو أنه إذا وجد في الصف محلا يقف فيه» لم يصح أن يقف وحده 
خلف الصف» وإن لم يجد محلا يقف فيه جاز ذلك له» بل وجب عليه آن يصف وحده» 
ولا يترك الجماعةء وهذا هو الصواب» والدليل على هذا أن العلماء رحمهم الله تعالى 


(۱) البخاري (۳۸۰)» مسلم .)۲٦٦۰(‏ 
(۲) أحمد (۱۹۲۹۷)» ابن ماجه (۱۰۰۳). 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

أجمعوا على أن جميع ما يجب في الصلاة» يجب مع القدرة عليه وآنه ذا عجز عنه 
الفاتحة وغيرها من أركان الصلاة وواجباتهاء فسقوط المصافة المختلف في وجوبها إذا 
تعذر الوقوف بالصف من باب أولى وأحرى. 

اه امك الما ر غر عن ار تت ذا درك الناس يصاون 
ولم يجد في الصف موضعا يقف فيه» فإن ترك الصلاة فقد ترك ما هو فرض» وهو الجماعةء 
u BEES SNELL EE RS‏ 

عليه. والله أعلم. 

وهذا القول هو الموافق لأصول الشريعة وقواعدهاء فنقف كما قال النبي بل4: «لا صلاة 
لفرد خلف الصف. SS A a E‏ 
ونقول أيضا: إن هذا الواجب يسقط بالعجز عنه» لقوله تعالى: افوا اله هما استَطعَمّ 4 
[التغابن:١١].‏ وقوله : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». متفق عليه" » فلم وجب 
علینا ما لا نستطیعه» فلا واجب مع عجز كما لا محرم مع اضطرار. والله آعلم» وصلى الله 

س - ما حكم مصافة البالخ للصبي؟ 

ج - المشهور عند الأصحاب المتأخرين أنه لا تصح مصافته ولا إمامته» والصحيح 
E E‏ 
وكذلك تصح إمامته على الصحيح. 

ت - إذا وجدت الصف تامًاء فهل تصح الصلاة خلف الصف منفردا؟ ) 

ج - لا بأس أن تصلي خلف الصف منفردا؛ لأنك معذور» وهذاالقول الوسط بين قول 


.)۱۳۳۷( سبق تخريجه في الصفحة السابقة. (۲) البخاري (۷۲۸۸)ء مسلم‎ )١( 


۳۰ 


الفتارى السعدية 


من يرى أن الصلاة خلف الصف صحيحة ولو لغير عذر» وقول من قال: إنها غير صحيحة 
ولو لعذر» والصواب هذا التفصيل: إن وجدت في الصف محلا تقوم فيه من غير أن تزاحم 
أحداء فلا يجوز أن تصف وحدك» وإن وجدت الصف تاما من كل جانب» فهو عذر» وصف 
ولو وحدك وتابع الإمام. والله أعلم. 

س - ما حكم صلاة الرجال خلف النساء؟ 

ج - أما صلا الرجال خلف النساء والإمام رجل» فيكره ذلك» ولا تبطل به الصلاة 
وكل مكروه احتيج إليه زالت الكراهة» فالكراهة محلها | إذا كان يمكنهم أن يقدموا الرجال 
على النساء» فأما إذا صادف صلاة فيها ازدحام» وأتى رجال بعدما آخذ المأمومون من 
الرجال والنساء مكانهم من الصفوف» ولم يبق موضع إلا خلف النساء وليس فيه محذور 
كشف للنساء» فكل مكروه احتيج إليه» زالت الكراهةء كما آن كل محرم اضطر إليه زال 

س - هل يجوز للمرآة الانفراد عن الصف ومعها نساء؟ 

حح - إذا كان في المسجد نساء غيرها يصلين مع الإمام» فيجب عليهن المصافة 
کالرجال» وإذا کانت وحدهاء فلا بأس. 

س - قول ابن حامد: إذا انقطع الصف عن يسار الإمام مقدار ثلاثةء بطلت صلاتهم» فما 
معناه» وما وجهه؟ 

ج -أما قول ابن حامد: إذا انقطع الصف عن يسار الإمام مقدار ثلاثةء بطلت صلاتهم› 
فهذا معناه ظاهر» ولا آدري ما توجیهه وتعلیله» والله أعلم. 

س - ما حكم تأخير الصبيان عن مقدم الصفوف؟ 

ج - الصبيان إذا كانوا في الصف الفاضل» فالذي أرى أنهم لا يؤخرون» لأنهم تقدموا 
واستحقوا المكان» ويتركون لأجل ترغيبهم. 
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س - ما معنى الحديث: «لينوا في أيدي إخوانكم»“؟ 

ج -يعني إذا كان الصف غير مرصوص. وآراد الإنسان أن يسد الخلل» فعلى المصلي 
أن يلين بيد آخيه» ولا يعاند ويمتنع من التفسح. 

ا - هل يجوز للمسبوق أن يقوم لقضاء ما فاته قبل أن يكمل الإمام التسليم؟ 

ج - لا يحل له ذلك» وعليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانيةء فإن قام 
e E EL E‏ 
يبقى مع إمامه حتى تتم صلاة الإمام. 

شَ - ما حكم متابعة المرأةالإمام وهي فى بيتها؟ 

ج - الصواب جواز ذلك إذا أمكنها المتابعةء بأن سمعت تكبير الإمام» أو من وراء» 
أو شاهدتهم» وبعض الأصحاب يشترط الرؤية ولو في بعض الصلاة. ويشترط ألا يكون 
بینهما طریق» وهو قول ضعیف لا دلیل عليه. 

س - ما حكم إمامة الأجنبي نساء لا رجل معهن؟ 

حح - قال الأصحاب: ویکره آن يؤم نساء آجانب لا رجل معهن» فان کان معهن رجل 
أو محرم للإمام» زالت الكراهة. 


کت همه 


.)٥۷۲ ٤( أحمد‎ (۱( 


۳۲ 


باب صلاة أهل الأعذار 


س -إذا طرأ بعض الأعذار فى أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ 

ج -قولهم: إذا طرأ عليه بعض الأعذار وهو في الصلاةء أتمها خفيفة» وإن شاء قطعهاء 
هو وجیه. | 

س - هل تجزىئ القراءة قاعداللمعذور؟ 

حے - إذا كان جالسا لعذر فى صلاة الفرض,» قرأ وهو جالس» ويجزئه ذلك» وكذلك لو 
س - هل تجوز الصلاة في السيارة للعذر؟ 

ج - إذا كان راكبا في سيارة» ودخل الوقت وعلم آن أهلها يقفون قبل خروج الوقت» 
صبر حتى يقفوا فيصلي صلاة تامة. 

وإِن کان یعلم آنهم لا یقفون ولا يطیعونه إذا آمرهم» صلی وهو راکب بحسب ما یقدر 
عليه من استقبال القبلة وغيره فإن كان عنده شك في ذلك صبر حتى يخاف فوت الوقت» 
مع آنه يلزمه السعي بكل ما يقدر عليه لصلاته وصلاة من معه في الوقت مع الطمأنينة فيها. 
وإن أعلم» فإذا صلى في هذه الحال التي يعذر فيها ونزلوا قبل خروج الوقت» لم تلزمه 
الإعادة. . 

س - ما هو السفر الذي تثبت فيه الرخص؟ 

ج - رخص السفر كلها من قصر وجمع وفطر وغیرھاء یترخص بھا کل من سافر 
سفرا یستعد له بالزاد والمزاد دون تقديره بيومين» لأن اليومين ليس عليهما دليل» بل قصر 


۱۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


المسلمين مع النبي َي في حجة الوداع وجمعهم بعرفة ومزدلفة"“ من غير فرق بين أهل 

س - ما حكم الجمع في سفر القصر؟ 

ج -الحواب على ذلك من جهتين: 

إحداهما: أنه يجوز الجمع في سفر القصرء وسواء جد السيرء أو كان مقيما في منزل 
من منازل سيره» أو في بلد وهو عازم على مواصلة سفره» كل ذلك يجوز فيه الجمع» جمع 

الجهة الأخرى: من جهة الأفضلية» فالأفضل في ذلك ترك الجمع إذا لم يكن له عذرء 
فإن كان له عذر» فالأسهل الأرفق هو الأفضل» فإذا أجد به السير في وقت الأولى» ونزل في 
وقت الثانيةء فالأفضل التأخير» وإن كان الأمر بالعكس» فالأفضل التقديم» وإن كان يحصل 
فيه المصلحة. 

س - إذا جمع جماعة يرون الجمع» أو قصر من يريد القصر» ومعهم من لا يعتقد جواز 
ذلك فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون كما لو ترك الإمام شرطا أو ركنا 
عند مأموم وحده؟ 

سے - ليست هذه مثل الاقتداء بمن ترك شرطا أو ركنا يعتقد المأموم شرطيته أو ركنيته» 
لأنه في هذه الحال الإمام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه» فلا يضر اقتداء المأموم ره؟ 
لأن المأموم لم يترك ذلك الشرط الذي تركه الإمام ولا ذلك الركن الذي تركه. 
منه ذلك؛ لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه» والفرق بين المسألتين واضح عند التأمل. 


(۱) البخاري (۱۹۹۱)» مسلم (۱۲۲۷). 


۱۳٤ 


الفتارى السعدية 


س -إذا نوى الإمام القصرء ولم يخبر المأموم بذلك» فهل يجوز للمأموم القصر؟ ‏ 
- ج - الصحيح أن القصر لا يشترط له نيةء فإذا كان مسافرا وقد فارق عامر قريته» فله 
القصر» نوى القصر آم لم ينوه فإذا نوى الإمام ولم ينو المأموم» وقصرء فلا بأس بذلك. 
س - ما مرادهم بقولهم في صلاة الخوف: ويجوز حمل سلاح نجس ولا إعادة؟ 
ج - مرادهي في هذه الحال» وأما ما سواهاء فإنه يعيد عند الأصحاب» وتقدم أن 


الصحيح أن المعذور بجهل أو نسیان أو اضطرارء إذا صلى بثوب نجس آو على بدنه 
نجاسة» أنه كما لا حرج عليه فلا إعادة عليه. ) 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب صلاة الحمعة 


س - من هو المسافر الذي قال الفقهاء: لا يؤم في الجمعة ولا يتم به العدد؟ 

ج - مراد الفقهاء (فقهاء الحنابلة) أن المسافر سفر قصر» أو كان مقيما ببلد وقد عزم 
على الإقامة دون أربعة آيام لحاجة آو غيرهاء وكذلك من لم يكن من آهل البلدء كأهل القرى 
الذين لا تقام فيهم الجمعةء إذا آتوا للبلد الذي تقام فيه الجمعةء أن الجميع لا يحسبون 
من الأربعين؛ لأنهم إما مسافرون وإما تابعون» وآنهم لا يؤمون في الجمعةء فلا يؤمون 
ولا يحسبون من العددء وأما إذا كان الإنسان مقيما على إقامة تمنع القص فإنه يؤم فيها 
ويحسب من الأربعين. 

كل هذا تفصيل المشهور من المذهب» وأما القول الصحيح الذي نختاره في هذه المسألة 
فهو أنه يجوز لكل المذكورين أن يؤموا في الجمعة» حتى المسافر سفر قصر إذا وصل إلى 
بلد تقام فيه الجمعةء صح آن يۇمهم» لقوله - 4: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 
الحديث” “و هو في الصحيح» وهذا عام في الجمعة والجماعةء وهو يتناول المسافر إذا صار 
بمحل تقام فيه الجمعة. وليس عن النبي َي حديث واحد يدل على المنعء وإنما الشارع لم 
يجعل على المسافرين جمعة ولا عيداء رفقا بهم ورحمة» ولهذا إذا صلوا مع الناس الجمعة 
فصلاتهم صحيحةء وقول الأصحاب في تعليل المنع» لئلا يصير التابع متبوعاء لا يصلح أن 
يكون علة لهذه المسألةء ولا يمنع عنها بمجرد هذا التعليل. 

وكذلك الذي نختاره في مسألة الأربعين أنه لا يشترط للجمعة بل كل قرية استوطنها 
أهلها أقيمت فيها الجمعة ولو كانوا أقل من أربعينء لأن الحديث الذي فيه: «في كل أربعين 


(۱)( تقدم تخریجه ص۱۲۷ . 


۱۳٢ 


الفتارى السعدية 


فصاعدا جمعة وأضحى وفطرا“ حديث ضعيف لا تقوم به حجةء والحديث الذي في 
مسلم حين انفض الصحابة عن النبي لا ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا" دليل على هذا 
القول. وجوابهم عنه بأنه یحتمل أنهم عادوا قبل فوات رکن منهاء بعید جدا. 

س - هل على أهل الهجرة جمعة؟ 

ج -أهل الهجرة i iS‏ 
لھم ترکها: 

س - قولهم: ربق ترم اريه ا ليست > هل هو وجیه؟ 

حے - هذا وجيه» وهو من مكملات التوبةء لأن تركها معصية كبيرة لا بد لها من توبةء 
والتوبة: ندم» وإقلاع؛ وعزم على آلا ik E‏ الصدقة 
ا 

س - ما حكم صلاة الجمعة إذا تعددت لغير حاجة؟ 

ج -إذا صار في البلد جمعات متعددة لغير حاجة ووقعت معاء أو جهل السابق متها 
أعادوها على المذهب» والذي أرى أن التبعة في التعدد لغير حاجة على من له أمر واقتدار 
فيهاء وأما صحة الصلاة وعدمهاء فلا دخل له في ذلك. والله أعلم. 

س - ما حكم اشتراط الأركان الأربعة في كل من الخطبتين؟ 

ج - اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتينء فيه نظرء وإذا أتى في 
كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب» فقد أتى بالخطبة 
) ولكن لا شك أن حمد الله والصلاة على رسوله ية وقراءة شيء من القرآن من مكملات 
)١(‏ الدارقطني (۷۹١٠)ء‏ البيهقي في الكبرى .)٥٦٠۷(‏ 
(YY)‏ مسلم (۸1۳)._ 


۷ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ج -رآينا أنه لا بأس به» وهنا فائدة نافعة لهذه المسألة وغيرهاء وهي أن الأمور الحادثة 
بعد النبى ية قسمان: عبادات وعادات. 

ما العبادات» فكل من أحدث عبادة لم يشرعها الله ورسوله» فهو مبتدع. 

وأما العادات» فالأصل فيها الإباحةء فكل من حرم عادة من العوائد الحادثةء فعليه الدليل» 
فإن أتى بدليل يدل على المنع والتحريم من كتاب الله» أو سنة رسول اللهء أو قياس على 
أصل شرعي» فهو محذور وممنوع» وإلا فالأصل الإباحةء وقد ذكر شيخ الإسلام هذين 
الأصلين في اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من كتبه. 

فهذه الآلات الحادثة من هذا الباب» الأصل فيها الإباحةء والمباحات كلها إن أعانت 
على خيرء فهي حسنةء وإن أعانت على شر فهي سيئة. والله أعلم. 

س - إذا اعتاد الرجل مكانا في الروضةء فهل يجوز لمن رأى أحدا يريد الصلاة أن 
يقول: هذا مکان فلان؟ ) 

ج - أما إقامته في مكان ومنعه من الصلاة فيه» فهذا لا يجوز إذا كان صاحب المكان 
ليس في المسجد وآما إخباره على وجه التنبيه» على أنه يجلس فيه الأمير أو نحوه من غير 
ان يقیمه» فلا با س؛ لان کثیرا من الذین یجلسون فیھا لا یدرون وربما مکٹ فيها ٹم تمت 
e j E‏ وآقيم ذلك الرجلء فمثل هذا على هذا 

س یی ا 

ج - يجوز له ذلك بشرط أن يآتي المكان قبل أن تتصل الصفوف» ولا يحل له أن يمكث 
حتى تتصل الصفوف ثم يتخطى رقاب الناس» وليس له عذر يوجب التأخر إ إلى هذا الحد. 


۳۸ 


س - ما حكم التحجير في المسجد؟ 

ج - اعلموا رحمكم الله أن التحجر في المساجد ووضع العصا والإنسان متأخر 
في بيته أو سوقه عن الحضورء لا يحل» ولا يجوز؛ لأن ذلك مخالف للشرع ومخالف لما 
كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» فإن النبي ية حث الناس على التقدم للمساجدء 
والقرب من الإمام بأنفسهم» وحث على الصف الأول وقال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول - يعني من الأجر العظيم - ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»'. 
ولا يحصل هذا الامتثال وهذا الأجر العظيم إلا لمن تقدم وسبتق بنفسه» وآمامن وضع عصاه 
ونحوه» وتأخر عن الحضور» فإنه مخالف لما حث عليه الشارع» غير ممتثل لأمره» فمن زعم 
أنه يدرك فضيلة التقدم وفضيلة المكان الفاضل بتحجره مكانا فيه وهو متأخرء فهو كاذب» بل 
من فعل هذا فاته الأجر» وحصل له الإثم والوزر. ) 

ومن مفاسد ذلك» أنه يعتقد أنه إذا تحجر مكانا فاضلا في ول الصف» أو في المكان 
الفغاضل» أنه يحصل له فضيلة التقدم» وهذا اعتقاد فاسد فإن الفضيلة لا تكون إلا للسابق 
بنفسه»ء وأما المتحجر للمكان الفاضل» المتأخر عن الحضورء فلا يدرك شيئا من الفضيلة» 
فإن الفضل لا يحصل إلا للسابق بنفسه» لا لسبق عصاه. فلو كان في ذلك خيرء لكان 
أولى الناس به الصحابة - رضي الله عنهم - وقد نزههم الله عن هذا الفعل القبيح» كما 
نزههم عن كل قبيح» فلو علم المتحجر أنه آثم» وآن صلاته في مؤخر المسجد آفضل له» 
وأسلم له من الإثم» لم يتجرأ على هذاء ولأبعد عنه غاية البعد» وكيف يكون مأجورا بفعل 
محرم لا یجوز؟ ) | | 

ومن مفاسد ذلك» أن المساجد لله» والناس فيها سواء وليس لأحد فيها حق إلا إذا تقد م 
بنفسه» فإذا سبقه غیره فهو أحق منه» فإذا تحجر شیا لغیره فيه حق» کان آثما عاصیا لله» وکان 
ظالما لصاحب الحق» وليس الحق فيها لواحد» بل جميع من جاء قبله له حق في مكانه» 


.)٤۳۷( مسلم‎ »)٦۱١( البخاري‎ )۱( 


۳۹ 


فیکون قد ظلم خلقا كثیرا. 

ولو قدرنا آن إنسانا جاء والصف الأول قد تحجره المتحجرون بغير حق» فصف في 
الصفوف المتأخرةء كان أفضل منهمء وأعظم أجراء وأسلم من الإثم» والله يعلم من نيته أنه 
لو وجدها خالية لصلى فيهاء فهو الذي حصل فضلهاء وهم حصاوا الوزرء وفاتهم الأجر. 

ومن مفاسد ذلك أنه يدعوه إلى تخطي رقاب الناس وإيذائهم» وقد نهى الشارع عن 
ذلك فيجمع بين التحجر والتأخر والتخطي» فيكون فاعلا للنهي من وجوه متعددة. | 

ومنها آنه إذا وضع عصاه» أوجب له الكسل والتأخر عن الحضورء لأنه إذا عرف أنه بجد 
مکانا في مقدم المسجد ولو تأآخر» برد قلبه» وکسل عن التقدم» ففاته خير کثیر» وحصل له 
ثم کبير. 

ومن المقاسده أنه يحدث الشحناء والعداوة والخصومة في بيوت الله التي لم تبن 
إلا لذكر الله وعبادته. ) ) 


ومن المفاسد أن صلاة المتحجر ناقصة؛ لأن المعاصي إذا لم تبطل الأعمال تنقصهاء 
ومن العلماء من يرى أن صلاة المتحجر بغير حق غير صحيحةء كالمصلي في مكان 
عصب» لا تصح صلاته؛ لأنه غصبه وظلم غيره. 

ومن مفاسد ذلك أن الذي يعتاد التحجر مصر على معصية الله؛ لأنه فاعل لهاء جازم 
على معاودتهاء وال صرار على المعاصي ينافي الإيمان» قال تعالى: #إوم يصروأ عل ماقملا 


وهم بعلمو 4 [آل عمران: .]٠١١‏ والصغائر تكون كبائر مع الإصرار عليها. 

ومن العجب أن أكثر من يفعل ذلك آناس لهم رغبة في الخيرء ولعله زال عنهم استقباح 
هذا الأمر لمداومتهم عليه» واقتداء بعضهم ببعض. والرغبة في الخير لا تكون بالتقرب 
إلى الله بفعل محرم» وإنما الراغب في الخير من أبعد عن معاصي الله وعن ظلم الناس 
في حقو قهم» فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بطاعته» وأعظم من ذلك أن يتحجر لنفسه ولغيره 


۰ 


فيجمع عدة مآثم» وشر الاس من ظلم الناس للناس فيشتر فيشترك الحامي والمحمى له في الإثم» 
فكيف يرضى المؤمن الموفق الذي في قلبه حياةء آن يفعل آمرا هذه مفاسده ومضاره؟! 
فالواجب على كل من يفعل ذلك» أن يتوب إلى الله» ويعزم على آلا يعود» فإن من 
علم أن ذلك لا يجوز» ثم أصر على هذا الذنب» فهو متهاون بحرمات الله» متجرئ على 
معاصي الله» یخشی آن یکون ممن يحبون آن يحمدوا بما لم يفعلوا رياء وسمعة» يحب 
أن يحمد على صلاته في الصف الأول» والمكان الفاضل» وهو آثم ظالم لأهل المسجد» 
غير محصل للفضيلة» ولكنه مصر على هذه الخصلة الذميمة الرذيلة» ونعتقد آن المؤمن 
الحريص على دينه إذا علم أن هذا محرم» وعلم ما فيه من المفاسد والمضار» وتنقيص صلاته 
أو فسادهاء فإنه لا يقدم عليه» ولا يفعله» لأنه ليس له في ذلك مصلحة في دینه ولا دياه 
بل ذلك مضرة محضة عليه فالموفق يستعين الله على تركه» والعزم على ألا يعود إليه» 
ویستغفر الله مما صدر منه» فان الله غفور رحيم. قال تعالی: # ولي لَعفارلّمن تاب ومن ويل 


دو ص 


صلحا م هتد 4 [طه: ۸۲]. 
ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإخواننا المسلمين من معاصيه» وأن يعفو عنا وعنهم ما 
وأما من يتقدم إلى المسجد وفي نيته انتظار الصلاة» ثم يعرض له عارض» مثل حاجته إلى 
وضوء أو نحوه» ثم يعود» فلا حرج عليه» وهو أحق بمكانه» ولا يلحقه ذم» وكذلك من کان 
في المسجد» ووضع عصاه ونحوه ليصلي أو يقرأ في محل آخر في المسجد فلا حرج عليه» 
بشرط آلا يتخطى رقاب الناس» ولا يؤذيهم» والله أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 


GIGI 


م س س ا ا ا و ا ي 


كتاب الجنائز 


س - هل يجوز استعمال الإبر للدواء؟ 

ج - آما استعمال الإبرء فهو كسائر الأدويةء لا بأس فيهاء ولا حرج» ولو لم يعلم 
الإنسان مفرداتهاء ولو تولاها كافر؛ لأنها من الأدوية المعروفةء وقد تنجح» وقد لا تنجح. 
س -امرأة مجنونة رأت رؤياء ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها اللهء فهل في ذلك 
حرج؟ 

a 

س - هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ 

ج - أما تعليق التمائم» فبعض العلماء يرخص فيه» وبعضهم لا يرخص» ونحن من 

الذين لا يرخصون فيه» وخصوصا إذا كان يؤخذ عليه أجرة. 

س - هل يجوز تغسیل الميت في حوش؟ 

ج -یجوز» ولکن الأولی والأحسن آن یکون تحت سقف والاولی آلا یحضره إلا من 
یغسله ویعاونه» والولي للمیت» ولا یحضره غیرهم» کل ذلك طلبا للستر على الميت. 

س - هل یجب على الزوج کفن زوجته؟ 


جے - الصحيح أنه يجب على الزوج كفن امرأته» موسرة كانت أو معسرة» وهو من 
النفقة» ومن المعاشرة بالمعروف» ومما يعده الناس منكرا أنه إذا ماتت زوجة الغني المعسرةء 
أنه لا يجب عليه كفنهاء بل هو وآحاد الناس سواء» وهو قول في المذڏهب. 
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س - إذا مات في قصر يبعد عن البلد ريع ساعةء وشت عليهم الصلاة في البلد فهل 
يجوز آن يصلی عليه ویدفن في قصره؟ 

ج - لا حرج عليهم لأنهم ذكروا أن فرض الصلاة على الجنازة تسقط بمكلف 
رجلا کان أو امرأة» فكيف إذا صلى عليه أكثر من ذلك وكذلك لا يلزم الدفن بموضع 
معين» فلو دفنوه في آرضهم المملوكة بإذن المالكين»ء أو في موات» جاز ذلك» ولو كانت 
المقبرة ليست بعيدة عنهم» إلا أن الأولى أن يدفن في مقبرة المسلمين. 

س - ما معنى الحديث المشهور على ألسنة العوام» وهو أنه ي «لا يؤلف تحت 
الأرض»؟ | 

ج - أما سؤالك عن الحديث الذي يجري على ألسنة العوام» من أنه ل: «لا بؤلف 
تحت الأرض »)فلا زلت مستشکلا معناه» وإذا لم يثبت الحديث» فلا يضر الجهل بمعناء 
ولم آر له تفسيرا ولم أعرف معناه» إلا إن كان معناه معنى الحديث الصحيح: «إن الأرض 
محرم عليها أن تأكل أجساد الأنبياء»". فالله أعلم بذلك. 

س - هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الحمل الحي؟ 

ج - يجوز للمصلحة» وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثلةء ولقد سئلت عن اا 
ماتت وفي بطنها ولد حي» هل يشق بطنها ويخرج» آم لا؟ فأجبت قد علم ما قاله الأصحاب 
رحمهم الله» وهو آنهم قالوا: فإن ماتت حامل وفي بطنها ولد حي» حرم شق بطنهاء وأخر جه 
النساء بالمعالجات وإدخال اليد على الجنين ممن ترجى حیاته» فن تعذر» لم تدفن حتی 
يموت ما في بطنهاء وإن خرج بعضه حياء شق للباقي» فهذا كلام الفقهاء بناء على أن ذلك 


)۱( قال في المقاصد الحسنة: لا أصل له. 
(۲) آبو داود »)۱٥۳۱(‏ ابن ماجه (۱۰۸۵). 


٤ 


الفتارى السعدية 


والأصل تحريم التمثيل بالميت» إلا إذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة» يعني إذا ِ 
خرج بعضه حيًاء فإنه يش للباقي» لما فيه من مصلحة المولود» ولما يترتب على عدم 
الشق في هذه الحالة من مفسدة موته» والحي يراعى أكثر مما يراعى الميت» لكن في 
E EAE r SES‏ 

مثلة» فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة» فيغلب على الظن أن 

أا ر اهدر هن الان لكو جراد شت بطن الحامل بمولود حي وإخراجه» 
وخصوصا إذا انتهى الحمل» وعلم أو غلب على الظن سلامة المولود وتمايلهم بالمثلة 
يدل على هذا. 


ومما يدل على جواز شق البطن وإخراج الجنين الحي» أنه إذا ات المصالح 
والمفاسد» قدم أعلى المصلحتين» وارتكب أهون المفسدتين» وذلك أن سلامة البطن من 
الشق مصلحة» وسلامة الولد ووجوده حيًا مصلحة أكبر» وأيضا فشق البطن مفسدة» وترك 
المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت - مفسدة أكبر» فصار الشق هون المفسدتين» ثم 
نعود فنقول: الشق في هذه الأوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة» فلم يبق شيء 
يعارض إخراجه بالكليةء والله أعلم. 

س - هل يجوز أخذ جزء من جسد الإنسان وتر كيبه في إنسان آخر مضطر إليه برضا من 
آخذ منه؟ ) 

ج - جميع المسائل التي تحدث في كل وقت» سواء حدثت أجناسها أو آفرادهاء يجب 
أن تتصور قبل كل شيء» فإذا عرفت حقيقتهاء وشخصت صفاتهاء وتصورها الإنسان تصورا 
تاا بذاتها ومقدماتها ونتائجهاء طبقت على نصوص الشرع وأصوله الكليةء فإن الشرع يحل 
جميع المشكلات» مشكلات الجماعات والأفرادء ويحل المسائل الكلية والجزئية» يحلها 

اا للل ال وط ال ا 
نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية. 
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فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضاحا تامًا للجزم 
بأحد القولين› فنقول: من الناس من يقول: هذه الأشياء لا تجوز لأن الأصل أن الإنسان 
ليس له التصرف في بدنه بإتلاف أو قطع شيء منه أو التمشيل به؛ لأنه أمانة عنده لله» ولهذا 
قال تعالی: ولا تلقوأ ب یری إلَألنكذٍ 4 [البقرة: .]۱۹١‏ والمسلم على المسلم حرام» دمه 


7 


وماله وعرضه 
اما الماك فإنة رما ابا ضاحه وبالا سات الى جلها الغارع وسل اة 
Sa‏ به» وبالا ساب الو € ٤‏ 
التملكات. 


وأما الدم» فلا یباح بوجه من الوجوه» ولو آپاحه صاحبه لغیره» سواه کان فسا آو عضو 
أو دما أو غير“ إلا على وجه القصاص بشروطه آو في الحالة التي أباحها الشارع» وهي 
أمور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه. 

ثم إن ما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرة اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء 
فكم من إنسان تلف أو مرض بهذا العمل» ويؤيد هذا قول الفقهاء: من ماتت وهي حامل 
بحمل حي» لم يحل شق بطنها لإخراجه ولو غلب على الظن أو لو تيقنا خروجه حيًاء إلا إذا 
خرج بعضه حياء فيشق للباقي» فإذا كان هذا في الميتةء فكيف حال الحي؟ 

فالمؤمن بدنه محترم حي وميتاء ويؤخذ هذا أيضا آن الدم نجس خبيث» وكل نجس 
yy‏ 

ومن الناس من يقول: لا بأس بذلك» لأننا إذا طبقنا هذه المسألة على الأصل العظيم 
المحيط الشرعي» صارت من آوائل ما يدخل فيه» وأن ذلك مباح» بل ربما يكون مستحبًا 
وذلك أن الأصل إذا تعارضت المصالح والمفاسد» والمنافع والمضارء فإن رجحت 


.)۲٥۹٤( مسلم‎ 


المفاسد وتكافأت» منع منه» وصار درء المفاسد في هذه الحال أولى من جلب المصالح» 
وإن رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضارء اتبعت المصالح الراجحةء وهذه 
اا ا ا ی ای ی ا و ی 
المصالح المتنوعة. 

ويؤيد هذا أن حجة القول الأولء وهي أن الأصل أن بدن الإنسان محترم لا يباح بالإباحة» 
متى اعتبرنا فيه هذا الأصل» فإنه يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغمرة في المفسدة 
بفقد ذلك العضو أو التمثيل به» فإنه يباح لمن وقعت فيه الأكلة التي يخشى أن ترعى بقية 
بدنه» يجوز قطع العضو المتآكل لسلامة الباقي» وكذلك يجوز قطع الضلع التي لا خطر في 
قطعهاء ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن آو غيره» للتمكن من علاج المرض» ويجوز 
قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثيرء وأمور كثيرة من هذا النوع آبيحت لما يترتب عليها من 
حصول مصلحة» أو دفع مضرة. ) 

وأيضا فإن كثيرا من هذه الأمور المسئول عنهاء يترتب عليها المصالح من دون ضرر 
يحدث» فما كان كذلك» فإن الشارع لا يحرمه» وقد نبه الله تعالى على هذا الأصل في 
عدة مواضع من كتابه» ومنه قوله عن الخمر والميسر: نها إتم ڪيير ومع للتَاصِ 
ااا بر من كَنعهًا ‏ [البقرة: .]۲٠۹‏ فمفهوم الآية أن ما كانت منافعه ومصالحه أكثر 
من مفاسده وإثمه» فإن الله لا يحرمه» ولا يمنعه. 

وأيضا فإن مهرة الأطباء المعتبرين متى قرروا تقريرا متفقا عليه» أنه لا ضرر على المأخوذ 
من جسده ذلك الجزء» وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير» كانت مصلحة محضة 
خالية من المفسدة وإن كان كثير من أهل العلم يجوزون» بل يستحسنون إيثار الإنسان غيره 
على نفسه بطعام أو شراب هو أحق به منه ولو تضمن ذلك تلفه أو مرضه ونحو ذلك» فكيف 
بالإيثار بجزء من بدنه لنفع أخيه النفع العظيم من غير خطر تلف» بل ولا مرض» وريما كان 
في ذلك نفع له إذا کان المؤثر قربا آو صديقا خاصًاء أو صاحب حق کبير» آو آخذ عليه نفعا 
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دنيويًا نفعه» آو ينفع من بعده. 

ويؤيد هذا أن كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الأزمان والأحوال والتطورات» وخصوصا 
الأمور التي ترجع إلى المنافع والمضار. 

ومن المعلوم آن ترقي الطب الحديث» له أثره الأكبر في هذه الأمور» كما هو معلوم 
مشاهد» والشارع أخبر بأنه ما من داء إلا وله شفاءء وأمر بالتداوي» خصوصا وعموماء فإذا 
تعين الدواء وحصول المنفعة بأخذ جزء من هذاء ووضعه في الآخر من غير ضرر يلحق 
المأخوذ منهء فهو داخل فيما أباحه الشارع» وإن كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر 
آو خطر» فیراعی کل وقت بحسبه. 

ولهذا نجيب عن كلام آهل العلم القائلين بأن الأصل في أجزاء الآدمي تحريم أخذهاء 
وتحريم التمثيل بهاء فيقال: هذا يوم كان ذلك خطرا أو ضرراء أو ربما أدى إلى الهلاك 
وذلك آيضا في الحالة التي يتتهك فيها بدن الآدمي وتنتهك حرمته» فأما في هذا الوقت» 
فالأمران مفقودان: الضرر مفقودء وانتهاك الحرمة مفقود, فإن الإنسان قد رضي كل الرضا 
بذلك» واختاره مطمئنا مختاراء لا ضرر عليه ولا يسقط شيء من حرمته» والشارع إنما أمر 
باحترام الآدمي تشريفا له وتكريما والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة» ونحن إنما أجزنا 
i Eh E‏ 
يزول المحذور. 


ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من آهل العلم» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم آنه إذا أشكل عليك شيء هل هو حلالء أو حرام» أو مأمور به» أو منهي عنه؛ فانظر 
إلى أسبابه الموجبةء وآثاره ونتائجه الحاصلةء فإذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها 
طيبةء كان من قسم المباح أو المأمور به» وإذا كان بالعكس» كانت بعكس ذلك» طب هذه 
المسآلة على هذا الأصل» وانظر أسبابها وثمراتهاء تجدها أسبابا لا محذور فيهاء وثمراتها 
خير الشمرات» وإذا قال الأولون: أما ثمرتهاء فنحن نوافق عليهاء ولا يمكننا إلا الاعتراف 


4۸ 


بهاء ولكن الأسباب محرمة كما ذكرنا في ن الأصل في أجزاء الآدمي التحريم» ون استعمال 
الدم استعمال للدواء الخبيث» فقد أجبنا عن ذلك بأن العلة في تحريم الأجزاء إقامة حرمة 
الآدمي ودفع الانتهاك الفظيع» وهذا مفقود هناء وأما الدم» فليس عنه جواب» إلا أن نقول: 
إن مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة. 

وأيضا ربما ندعي آن هذا الدم الذي ينقل من بدن إلى آخرء ليس من جنس الدم الخارج 
الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه» وإنما هذا الدم هو روح الإنسان وقوته وغذاؤه» فهو 
بمنزلة الأجزاء أو دونهاء ولم يخرجه الإنسان رغبة عنه» وإنما هو إيثار لغيره» وبذل من 
قوته لقوة غيره» وبهذا يخف خبثه في ذاته وتلطفه في آثاره الحميدة» ولهذا حرم الله الدم 
المسفوح» وجعله خبيثاء فيدل على أن الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها قبل بروزها 
ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث» فقال الأولون: هذا من الدم المسفوح» فإنه لا فرق 
بين استخراجه بسكين أو إبرة أو غيرهاء آو ينجرح الجسد من نفسه» فيخرج الدم» فكل ذلك 
دم مسفوح محرم خبیث» فکیف تجیزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الإنسان أو الحيوانء 
أو سفحه لأكل» أو سفحه للتداوي به؟ فمن فرق بين هذه الأمور فعليه الدليل. 

فقال هؤلاء المجيزون: هب آنا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكورء فقد ذكرنا 
لكم عن أصول الشريعة ومصالحها ما يدل على إباحة أخذ جزء من أجزاء الإنسان لإصلاح 
غيره إذا لم يكن فيه ضرر» وقد قال النبي يي «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» . 
وامثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد». 

فعموم هذا يدل على هذه المسألةء وأن ذلك جائز. 


فإذا قلتم: إن هذا في التوادد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي بي لا في وصل 
أعضائه بأعضائه. 


.)۲٥۸٥( مسلم‎ »)٤۸۱( البخاري‎ )1( 


.(0۸A7) مسلم‎ (۲( 
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قلنا: إذا لم يكن ضرر» ولأخيه فيه نفع» فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا إلا فرد من 
آفراده» كما آنه داخل في الإيثارء وإذا كان من أعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس 
أخيه وماله» ولو حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله» فهذه المسألة من باب أولى وآحرى» 
وكذلك من فضائله تحصيل مصالح أخيه وإن طالت المشقة» وعظمت الشقةء فهذه كذلك 
وأولى. 

ونهاية الأمر أن هذا الضرر غير موجود في هذا الزمنء فحيث انتقلت الحال إلى ضدهاء 
وزال الضرر والخطرء فلم لا يجوز؟! ويختلف الحكم فيه لاختلاف العلةء ويلاحظ 
أيضا في هذه الأوقات التسهيلء ومجاراة الأحوال» إذا لم تخالف نصا شرعيًاء لأن أكثر 
الناس لا یستفتون ولا یبالون» وکثير ممن يستفتي ذا آفتي بخلاف رغبته وهواه» ترکه 
ولم يلتزمه» فالتسهيل عند تكافو الأقوال يخفف الشر» ويوجب أن يتماسك الناس بعض 
التماسك» لضعف الإيمانء وعدم الرغبة في الخيرء كما يلاحظ أيضا أن العرف عند الناس 
آن الدين الإسلامي لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة أو الراجحة» بل يجاري الأحوال 
والأزمان» ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئيةء فإن الملحدين يموهون على الجهال» 
ن الدين الإسلامي لا يصلح لمجاراة الأحوال والتطورات الحديثة» وهم في ذلك مفترونء 
فإن الدين الإسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي والجزئيء و 
مشكلة خاصة أو عامة وغير قاصر من جميع الوجوه. 


ومەه 


کتاب الزکاة 


س - ما هي الواجبات في مال الإنسان الذي يملكه؟ وهل لذلك حد في الشرع؟ وما 
مقداره وصفته؟ | a‏ 

ج - بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه» وخصوصا الواجبات التي هي هم المهمات› 
الواجبات على القلب» والواجبات على البدن» والواجبات من الأقوال والأعمال» وكذلك 
وضح الواجبات المالية توضيحا تامّا مجملاء فأمر بأداء الحقوق الماليةء وحث عليهاء 
ومدح القائمين بهاء وذم المانعين لها أو لبعضهاء وفصل ذلك بذكر الأموال التي تجب 
فيها الزكاة وشروطها ونصبهاء ومقدار الواجب فيهاء وهذا أعظم الواجبات المالية» وفصل 
كذلك ما في المال من النتفقات على النفس» والأهل» والعيال» والمماليك» من الآدميين 
والبهائم. 

وبين أيضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف أنواعها وتباين أسبابهاء وبين 
ما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة بأسبابها كبذل النفوس والأموال المتلفة بغير حق» وما 
فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير» من ضيف ونحوه» ولاضطرار الغيرء» فأوجب مواساة 


المضطرين» ودفع اضطرارهم. 
ومن ذلك إلزام الاس بالمعاوضات التي تجب عليهم» فإن إلزام الناس بالمعاوضات 
والتسعير عليهم: 


ومنها: ماهو عدل» مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم 
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مما يحرم عليهم من آخذ الزيادة على عوض المثل» ومثل التسعير على العمال» ومن يحتاج 
الناس إليهم» ومنعهم من أخذ الزيادة الفاحشة» كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي 
أمثال هذه المسائل» على الناس مراعاة العدل» ومنع أسباب الظلم. وهذه الأمور منها أشياء 
واضحة لكل أحد» ومنها أشياء يكون فيها اشتباه والتباس يجب أن تحقق وتفحص فحصا 
تامًا؛ لتعرف مرتبتهاء فما دامت مشتبهة» فالأصل تحريم أموال الغيرء والأصل إبقاء الناس 
على معاملاتهم واحترام حقوقهم؛ حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الأصل لأصل 
شرعي أقوى منه وأولى. 

وأما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعايتهاء وأثرت على 
كثير من أهل العلم العصريين» وأنه يسوغ لأولياء الأمور أن يلزموا أهل الغنى والثروة أن 
يواسوا بذلك أهل الحاجة والفقراء وأن يفتتوا روتهم على أهل الحاجات» وأن يسدوا 
بزائد روتهم جميع المصالح المحتاج إليها بغير رضاهم» بل بالقهر والقسرء فهذا معلوم 
فساده بالضرورة من دين الإسلام وأن الإسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية» ونصوص 
الكتاب والسنة على ذلك في إبطال هذا القول صريحة جدًا وكثيرة» وإجماع الأمة يبطل هذا 
القول المنافي لنصوص الكتاب والسنةء والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العبادء والفاتح 
للظلمة والطغاة أبواب الظلم والشر والفساد. 

فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء» ويقدره على من يشاء» وقد جعل العباد بعضهم فوق 
بعض درجات في كل الصفات» في العقل والحق» وفي العلم والجهل» وفي حسن الخلق 
وسوء الخلق» وفي الخنى والفقر» وفي كثرة الأولاد والأموال والأتباع» وضد ذلك» حكم 
بذلك قدراء ويسر كلا لما خلق له» وأوجب على كل من أعطاء الله شيئا من هذه النعم 
وغيرها واجبات حددها وبينها وفصلهاء وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الأخروية 
أسبابا وطرقاء من سلكها فضت به إلى مسبباتهاء وأوصلته إلى نتائجها. 


وهؤلاء المنحرفون يريدون أن يبطلوا قدر الله وشرعه» ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن 


1o۲ 


الفتارى السعدية 


ولا تغني من جوع» ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم. وقد اغتر بهذه الآراء الشيوعية 
كثير من العصريين» وكثر الداعون إلى هذه الطريقة الشنيعة تغريرا واغترارا» ولكن 
البصير لا يخفى عليه الأمر» والمعصوم من عصمه الله» وقد يروجون هذا الباطل بأن 
تضخم المال في يد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للأخلاق» وسبب لإثارة الأحقاد 
من الفقراء المعدمين» وهذا غلط فاحش» فإن الغنى قد يكون سببا للطغيان» وقد يكون 
سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن» وعلى فرض ما فيه من المفاسد» فإن ما حاولوه 
من القضاء على الثروة» سبب لشرور عظيمة» لا تنسب إليها أي مفسدة» وسبب لإ ثارة فتن 
وشرور كثيرة» عکس ما قالوه. 

وما قالوه في زيادة ثروة المالء يقال فيه في زيادة قوة الجسد» وصحة البدنء فإنه 
قد یبعث على شرور» وقد یتوسل به إلى خیرات» وهکذا کل ما آعطاه الله للعباد من 
المميزات والفضائل البدنية والماليةء والرئاسات والأولاد والأتباع» كل ذلك لا بد منه» 
ولا يمكن محاولة إبطاله وصرف سنن الباري التي أجراها على عباده» والله تعالى قد 
كفى العباد مئونة وأضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي 
لو قام بها أرباب الأموال؛ لكانوا من خير البرية أخلاقا وأعمالاء وأشرفهم وأعظمهم 
اعتبارا» ولكن لما منع أكثر الخلق ما أوجبه الله عليهم؛ سلط عليهم آنواع الظلمة» من 
ولاة ظالمين» ومن فتاوى الجاهلين المتجرئين» # وكذَلِك ول بعص الاين بعضايما انوا 
يكسيو [الأنعام: ۱۲۹]. 

E SSM Gs 
جدًا» ونظر قاصر حيث نظروا نظرا جزًاء وملاحظة جزئية» وعموا عن الأصول التي تبنى‎ 
عليها الأحكام» ويعتبرها الشرع» وتتولد عن المصالح الكلية» وتنخمر فيها المضار الجزئية»‎ 
وتوافق الشرع والفطرء وتدع الخليقة هادئةء والأسباب قائمةء والارتباط بين الناس قائما:‎ 
.]٠١۲ ساملوت 4 [الأنعام:‎ eT ا ولڪل درجت‎ 
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س - هل في الدين الذي على الفلاحين (المزارعين) زكاة؟ 

ج -الأوفق آنك تزكيه ولو لم تقبضه» لأنه وثيق» وفيه رهائن» والوقت وقت مسغبة» 
والزكاة تصير على رأس المال منه وعلى المصلحة إن كان هو [حالا]"» وإلا فبقسطه 
والزكاة إنما هي على القيمةء فلو اشتريت ثمرة النخل من الفلاح» و- خلصت فيها عن الدين› 
فالزكاة إنما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لك؛ لأن زكاتك زكاة نقود وعروض» ثم 
إن صرف الزكاة للأخ والأخحت المحتاجين جائز سواء كانا شقيقين أو لأب أو لاأم. 

س - إذا كان مال الرجل في آيدي الناس» فهل فيه زكاة؟ 

ج - آما الذي له أموال متفرقة بين أيدي الناس» أو في ذممهم من جهة زكاتهء فالذي 
في دمم المعسرين الذين لیس لهم وفاء» لا تجب زکاته» عل غيرهم وفي دمم 
الموسرين» فعليه زكاته إذا تم حوله. 

س - هل تجب الزكاة في المال الموصى به؟ 

ج - آما المال الذي هو وصية لميت» فلا تجب فيه الزكاة إذا كانت فلوسا ولو بلغت 
نصابا. 

- رجل عنده دراهم» فلما مضى شهر من الحول» صرفها إلى ذهب لا يبلغ نصاب 
الذهب» ويبلغ نصاب الفضةء فهل ينقطع الحول» أو ل ) 

حح - هذه المسألة تحتوي على عدة صور: 

إحداها: إذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في آثناء الحول ‏ 
قاصدا بذلك التحيل على إسقاط الزكاةء فهذا لا ينفعه؛ لأن كل حيلة تسقط الواجب 
فهي لاغية. 

(۱) في المطبوع: «حال». 


0٤ 


الفتارى أالسعدية 


ثانيها: إذا لم ينو التحيل» لكن قصد صرفها لأجل الاتجار بهاء وآن يتربص بها فرصة 
- غلائهاء كما هو الغالب» فهذا ذهبه لا بد أن يبلغ نصاب عروض» وهو نصاب الفضة» فعليه 
زكاة عروض كما ذكروه في أموال الصيارفةء وأما الإنسان الذي عنده ذهب» فجعله فضةء 
أو بالعكس لقصد التريث به إلى فرصة غلائه» فإن زكاته زكاة عروض» فالغالب أن هذا قصد 
الصيارفة للدراهم بالذهب. | 

ثالثها: أن يصرف الدراهم بالذهب» ويقصد أن يبقى الذهب أبدا» ويتخرجه شيئا فشيئاء 
ولا يقصد صرفه بالفضة» بل يبقيه لأجل آنه إذا بدت له حاجة اشترى بهاء والمراد بالحاجة: 
الحاجة التي يستعملها لأكل أو شرب أو لباس أو نحوه لا بقصد الاتجار» فهذا ينقطع 
الحول في حقه؛ لأن ماله صار ذهبا غير قاصد لصرفه بالفضة» فلا بد أن يبلغ نصاب ذهب»› 
فتبين أن صورتين لا ينقطع الحول فيهماء وهما: إذا نوى التحيل» أو قصد صرفه عند سنوح 
الفرصة» وفي صورة ينقطع وهي: إذا نوى فيه القنية. 


که که 
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باب زكاة السائمة 


س - إذا كان عند الفلاح والجمال إبل غير عاملةء فهل فيها زكاة؟ 

ج - الفلاح آو الجمال إذا كان لهم إبل غير عاملةء بل هي راعية للمباح في جميع 
الحول أو أكثره» فما دامت غير عاملةء فإن فيها زكاة إذا تم نصابهاء فن کان يسنيها و يحطب 
عليها أو يحش» فهي من العوامل التي لا زكاة فيهاء نعم لو كانت عقايب يسني بعضهن» 
ويريح بعضهن» وهن كلهن مقصود بهن السواني» ومحتاج لهن فيهاء فإنها من العواملء وأما 
الجمال الذي تصير تجارته بالجمال» يصير عنده عدة بعارينء يروحهن للحجاز» أو للجبيل 
ونحو ذلك بالأجر والكراء» فإنها في هذه الحال تكون عروض تجارة ليست من العوامل» 
وإنما العوامل التي أعدها لحطبه أو حشيشه وأشباه ذلك. 


GI GS GI 


۱0٩٦ 


الفتارى السعدية 


باب زكاة الحبوب والشمار 


- ج - نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الآن مائتا صاع وثلاثون صاعا بصاعنا ِ 
الموجود وزيأادة. الصاع النبوي يعني صاعا إلا خمساء وينقص خمس اللخمس» ھکذا 
حررناه تحریرا لا يزيد ولا ينقص فهو مائتان وثلاثون وزيادة صاع إلا خمساء وينقص من 
الخمس خمسه» وبيان ذلك أن صاع النبي ب زنته ثمانون ريالا فرنسيا لا تزيد ولا تنقص» 
وصاعنا زنته مائة ريال وأربعة ريالات فرنسية» فإذا حررت ذلك» وجدته كما ذكرنا. 

ج -الحبوب إذا كان الجنس واحداوالنوع مختلفا ك «اللقيمي» و «(الحنطة» و «المعية» 
والشعيرء والذرة الشامية» فكل جنس على انفراده لا بد أن يتم نصابه كما نص الأصحاب 

تښ - ما معنى قولهم: لا زكاة في المعشرات ولو بلغت آحوالا؟ 

ج -مرادهم بذلك إذا كان مبقيا لها لحاجته إلى أكلهاء أما إذا أبقاها مرصدالها للتجارة 
فإنهم نصوا على أن فيها زكاة عروض كبقية ما أعد للبيع والشراء. 

0O 


oV 


باب زكاة النقدين 


س - ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي؟ 


حح - نصاب الزكاة بالريال العربي إذا لم يكن فيه غش ثمان وخمسون ريالا تقريبا وقد 
يزيد قلیلا آو ينقص قلیلا. 

ج - يجوز إذا كانت القطع مرغوبا بها؛ لأنها تجري مجرى النقدين في عرف الناس 
ومعاملاتهم» ولكن على المشهور من المذهب لا يجزئ إخراج القيمة عن الزكاة في 
النقدين وغيرهاء فيرون آن القطع إخراجها عن الفضة بمنزلة إخراج التمر والعيش ونحوهما 
من السلع عن الفضةء ولكن الحاجة اليوم داعية إلى إخراج القطع عن الفضة. وعن أحمد 
في هذا ثلاث روايات: الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمهاء والمنع مطلقاء والتفصيل أنه مع 
الحاجة إلى إخراج القيمة يجوز ويجزئ» ومع عدم الحاجة لا يجوز»ء كما اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيميةء وعلى كل فإخراج القطع حتى على أشد الأقوال هون من إخراج باقي 
السلع؛ لقرب القطع من مقاصد النقدين» والله أعلم. | 

© 0 COG 


باب زكاة العروض 


س - إنسان غني فلاح» ويبقى عنده «عيش» ينفقه على السنة الثانية ويبقى الذي يسد 
فلاحته إلى الصيف وكذا السنة الثانية والثالثةء فهل عليه زكاة غير المعشر؟ 
ج - إذا رصده لحاجته ونفقته» فلا زکاة عليه ولو زاد على نفقة السنة؛ لأنه لم يعده 


للتجارة» وإنما أعده للنفقة للنفقةء وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر أكثر من حاجة السنةه 
فالزائد على السنة لا يدخل في العروض.» لأنه قنية للحاجة» وما التاجر الذي له معاملة مع 


ااا ر اا ا ا ی ا ا 
ا 

س - إذا کان عنده (دهن» عروض تجارة» فمتی تعتبر قيمته؟ 

ج - العبرة في قيمته إذا حال الحول» فلو كان قد اشترى بألفين» وحال الحول وهو 
يساوي ثلاثة آلاف زكى عن ثلاثة آلاف» والعبرة بذلك عند تمام الحول» وأما الزيادة بعد 
تمام الحول» فيكون للسنة المقبلة. 

س - هل يجوز إخراج زكاة العروض منها؟ 

a ج‎ 

س = ذکروا لمن ند مرو تجار فوا تیت لجار للا یکون لجار 
و ل ا ل 
ج المذهب معروف آنه لا بد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة» فإن 
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نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بهاء بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيهء 
فإنه لا يحسب الحول إلا من ابتداء عمله بهاء ولكن الصحيح أن النية كافية» وهو قول في 
المذهب» فمتى نوى الإنسان في شيء من العروض أن يتجر به» ويرصده لذلك» صار حكمه 
حكم العروض» و «إنما الأعمال بالنيات»" وقد حرج عن القنية بنية ذلك» وقد جرت العادة 
أن الإإنسان يتجر تارة بنفس عمله» وتارة بإرصاده واستعداده لذلك. 


SONEIG 


الفتارى السعدية 


باب زكاة الفطر 


س - هل يلزم إخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ 
حح - أما فطرة الولد الخائب» فإنها تلزم بشرط أن يكون فقيراء وأبوه [غنيا]"'» ولا تسقط 
غيبته الوجوب. . 


SES GIG 


)١(‏ في المطبوع: «غني». 
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باب إخراج الزكاة 


س - هل يلزمك أن تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة» آم يفي إجراؤه على ظاهره؟ 

ج -إذا حصل الیقین بآن فلانا لا يزکي» وعنده مال زکوي ولیس عليه دین» ولا مانع 
POA ORE 9‏ 

أما الأموال الظاهرة» فولاة الأمور يأخذونها منهم من غير حاجة إلى التبريق بهم" ثم 
E e r EE‏ 

س - هل يجوز إخراج الزكاة قبل رمضان إذا كانت عادته أن يخرجها فيه؟ 

ج - آما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن کان من عادته أن يخرجها في رمضان» فلا بس 
بذلك» وخصوصا إذا كان وقت مسغبة وضرورة. 

س -إذا كان معك مال بضاعةء فهل يجزئ إخراج زكاته من غير توكيل المالك؟ 
- ج - يجب على الذي هي في يده إذا علم ن صاحبها لا يزکي ن يعلمه ويخبره 
بوجوب الزكاة فيهاء والأحسن أن يحمله على توكيله على إخراجهاء وأما إخراجه إياها من 
دون توكيل من المالك فلا تجزئ. 

س - إذا کان بید إنسان مال لغیره وهو غائب» وحال عليه الحول» فهل بخرج زکاته 

آم لا؟ 
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ج - لا يجوز له ذلك إلا بإذنه وتوکيل من صاحب المال» لأنه لا بد من نية صاحب 
المال أو توكيلهء إلا إن كان الذي بيده المال وليّا للصغير والمجنون» صاحبي المال فإن 
الإخراج يتعلق بالولي» وإذاعلم أن صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله أو تهاونه» فيتعین 
على من بيده المال تنبيهه على ذلك لوجوب ذلك في كل الأحوالء لا سيما في هذه 
الحال. 

س - ما حكم شراء الرجل زكاته؟ 

س - من عنده زكاة وحول عليه أهل البراري بهاء فهل يحل لمن عنده الزكاة أن يشتريها 
قبل قبضها؟ 

ج -لا تجوز من جهة أن هذا إخراج للقيمة» والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها إلا عند 
اضطرار الساعي لصاحب المال ونحوه. والله أعلم. 

س - ما حكم أكل الساعي عند صاحب الثمرة والزرع وترك خرص ما تجب فيه 
الزكاة؟ ) 

ج -إذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاةء لم تسقط الزكاة عن المالك» ولا يكون إطعامه 
للساعى محسوبا من زكاته؛ لأن الغالب أنه يقصد بذلك أن يكون كالرشوة لأجل إسقاط 
زکاته» فليس من الزكاة في شيء. ا 

س - قولهم: ومن علم أهلية آخذ. كره إعلامه» ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع» إلا إن 
أعلمه. ما مأخذ هذا القول» وهل هو الصواب؟ 

د - إذا علم أهليته واستحقاقه للأخذ» فمأخذ كراهة إعلامه ما نصوا عليه» أن في ذلك 
تبكيتا له وتخجيلا له» والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة» لقوله: إنها زكاةء لأنه يعلم 
استحقاقه وأنه يعتاد أخذهاء وأما من كانت عادته ألا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا 


1۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


إليهاء فمأخذ قولهم: لا يجزئه الدفع إليه في هذه الحال ظاهرء وهو أن من عادته ألا يقبل 
الزكاة أصلاء فلا يجبر عليها ولا يغر بها. 


کپهع همه 


1٤ 


باب أهل الزكاة 


س هل يجوز تخصيص بمض القربة بال زكاة مع مساوة غير له في الفقر من اجل أن 
تزوج أبناؤه بتاته“؟ 


=> - لا بأس بذلك؛ لأنه مستحق للزكاةء ولأنه صدقة وصلة رحم» وصلة أآخرى» وهي 
تزوج أبناء المعطي بنات المعطى» ففيه ثلاث صفات: فقره وقرابته وزيادة الرحم. 

س - هل يجوز دفع الزكاة للأولاد؟ 

ج - لا تجوز» ولا تجزئ» سواء كانوا مع الإنسان في بيته آم لاء ولو نهم فقراء؛ لأن 
الزكاة لا يدفعها المزكي لأصوله ولا لفروعه على أي حال. ) 

س - هل يجزئ دفع الزكاة للأخ والأخت؟ 

ج E a‏ 
وارث لهما. 

س -هل يجوز أن يرصد زكاة ماله» فإذا جاءت «الفضات» دفعها إلى الأمير باسم الفضة 
بنية الزكاةء فهل يجوز ذلك؟ وهل تسقط عنه الزكاة؟ 

> - لا يجزئ ذلك عن الزكاةء وليس له وجه. 

س -إذا قام بوظيفة دينية كالقضاءء والتدريس» فهل يجوز له آخذ الزكاة وهو غني؟ 
)۱( في المطبوع: «زوج بناته أبناؤه» ولعل المثبت أوضح. 


110 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فإن جمهور العلماء على المنع من ذلك» فإن الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية أصناف» 
وهؤلاء ليسوا منهم» فإن الزكاة لا تحل لغني إلا لعامل عليهاء أو لمجاهد في سبيل الله 
أو لغارم لإصلاح ذات البينء أو مؤلف» نعم هؤلاء المذكورون مستحقون من أموال 
الفيء وبيت المال أكثر من غيرهم» لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع» وأما الزكاة فإن 
آهلها محصورون. 

س - هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ ) 

ج - لا يجوز؛ لأن الزكاة للأصناف الثمانيةء وبنيان المقبرة أو المسجد أو غيرها 
لا يصلح آن يكون مصرفا للزكاة. والله أعلم. 

س - إذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضهاء فلمن تكون؟ 

ج - إن کان قد قبضها وکیله» فوکیله مثل نفسه» وان کان لم يقبضها وکیله» روجع 
صاحب الصدقة» إن شاء جعلها لورثة الميت إن كانوا محتاجين» وإن شاء جعلها في 
غیرهم. 

س - ما حكم الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة؟ 

ج - الصدقة في رمضان أيام الخميس وليلة الجمعة من الأمور المحبوبة ولا زال 
Ci E EL SG‏ 
المشايخ الكبار مثل أبا بطين وغيرهم كثيرة جذًا. 
وذلك أن الصدقة في رمضان من أفضل الأعمال بالاتفاق» واعتاد الناس أن يجعلوا في 

وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون لهم يوما فاضلاء مثل يوم الخميس وليلة الجمعة؛ لأجل 
آهل العوائد الذين يحضرون» أو يرسل لهم منه» يكون عندهم معلوماء ولا أحد يشك 
بهذاء إلا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء» وهذا غلط منهم 
واضح. 
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- س - في قوله اة إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة: «اشفعوا تؤجروا»".. الحديث؟ 

ج - فيه: الحث على إعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهماء وفيه كمال 
شفقته ورحمته ية على إيصال الخير لذوي الحاجات والسماع لأسئلتهم ومطالبهم. 

وفيه: آنه كان ية أكرم الخلق وأرحمهم. 

وفيه: من الدواعي لفعل الإحسان ما لا يوجد في غيره» ولكن مع ذلك آمر أصحابه 
بالشفاعة لأصحاب الحاجات» وإعانتهم على مطلوبهم» ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل 
لهم مرادهم. ) 

وفيه: أنه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه» أن يتسبب لأصحابه وحاضريه بفعل الخير 
مباشرة» أو شفاعة أو مساعدة» فإن ذلك خير ناجز محقق» فإن حصل مطلوب الطالب 
حصلت المصلحتان» وإلا فالشافع المعين قد حصل خيرا وأجرا على سعيه وإعانته. 

وفيه: أيضا أن المسئول إذا شفع عنده» فإنه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الأمر باختيارء 
وكما آنه لا يلزمه قبول ذلك» فعليه ألا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين» بل يحتسب لهم 
الأجر والخيرء كما أن على الشافع ألا يغضب ولا يعادي آحدا إذا لم تقبل شفاعته» فليس 
أحد أحب للنبي بي من أصحابه» وقد كان أحيانا يقبل شفاعتهم» وأحيانا لا يقبلها بحسب 
ما يراه من الأحوال والمصالح» وقلوبهم لا تزداد إلا حبًا وودادا. ) 


aaa 


.)۱۹٥۸٤( احمد‎ »)۱ ٤۳۲( البخاري‎ (1) 
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الفتاورى السعدية 


كتاب الصيام 


س - قولهم: إذا رآی هلال شوال وحده لا یفطرء هل هو وجیه؟ 

ج - نعم وجيه؛ لأن العبرة بما ثبت واشتهرء ولهذا قيل للشهر شهر لاشتهاره 
وظهوره بين الناس» فالإنسان وإن كان قد تيقن رؤية هلال شوال وحده» ولكن الحكم 
الشرعي لا يعتبر رؤيته وحده» فيجب عليه اتباع الحكم الشرعي» وترك ما تيقنه من الرؤية 
التي لم يثبتها الشارع» ولهذا قال رسول الله في الحديث: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى 
يوم يضحون»''. وبعض الأصحاب كابن عقيل وغيره آرادوا أن يجمعوا بين الحالتين فقالوا: 
يفطر سرّاء ولكن الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يحل له الفطرء بل يصوم مع الناس ولو 
کان قد رآه. والله آعلم. 

س عل يجو الصيا الط بسماعالمدفع ذا تاناس اتی به على دخول اهر 
أو خروجه؟ 

ج -أما البلد الذي فيه حاكم شرعي لا يصوم الناس إلا عن أمره» ولا يفطرون إلا عن 
أمره» وكانوا قد اعتادوا على تنبيه البعيدين عن محل الحكم بالمدفع ونحوه» وهي عادة 
مطردة لا يمكن أن تشتبه بغيرهاء فهي بمنزلة الخبرء بل هي الخبر بعينه؛ لأن بلد الحاكم 
بنفسه يحصل فيها الرمي» أو يشتهر الخبر» ولا يقف كل واحد من أهل البلد على صورة 
الثبوت ووجهتهاء بل ربما كان رمي المدفع حيث يعتادونه أبلغ من الخبر الذي يتناقله 
الناس» لأن بلد الحكم يتوقعون ولا يجرون حالة يحصل بها الاغترار للناس» والمقصود د أن 
هذا مستند و جيه ليس في النفس منه شي ء. 


(۱) الترمذي ›»)۸٠۲(‏ ابن ماجه .)۱٣١۰(‏ 
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س - هل يجوز الفطر بخبر الراديو؟ 

ج -آما خبر الراديو في الفطر فکثیرا ما يأتيني سؤال عنه وعندي فيه استشکال. 

س - هل يعتمد في الأخبار الدينيةء كثبوت صوم وفطر على الإذاعة السعودية» وهل 
حكمه كالبرقية في الاعتماد عليه؟ 

ج -المسألة عندي فيها إشكالء لأني إذا نظرت إلى مجرد خبر المذيع» وأنه يخبر 
عن ثبوت ذلك الخبر الديني» فالمذيع في الغالب مجهولة حالته من عدالة وغيرها وتثبت 
ای ا ا ا یر و ا ا ا 
جدة أو مكة عليه مراقبة شديدة» ولا يجسر على مثل هذا الخبر إلا بعد ثبوته عند الحكومة 
ثبوتا رسميًا» قربت خبره من خبر البرقيةء فعلى هذاء أما القرينة والاحتياط إذا أمكن فهو 
ا 
التي لا برقية فيها يتمكنون بها من الجزم بخبره. 

س - هل يعمل بالبرقية وأصوات المدافع والبواريد في ثبوت لسرم والفطر؟ 

ج - لا ريب أن كل أمر مهم عمومي» يراد إعلانه وإشاعته والإخبار به على وجه 
السرعة والتعميم» يسلك فيه طريق يحصل به هذا المقصود» فتارة ينادى فيه على وجه 
التصريح» أو الإجمال القوليء وتارة يعبر عنه بأصوات عالية كالرمي ونحوه مما له نفوذ 
وسريان إلى المحال والأماكن البعيدة» وتارة بالبرقيات المتنوعةء ولم يزل الناس على هذا 
يعبرون ویخبرون عن مثل هذه الأمور بأسرع وسيلة يتعمم ويشيع فيها الخبر» على هذا 
المعنى مجتمعون» وبالعمل به في الأمور الدينية والدنيوية متفقونء وكلما تجدد لهم وسيلة 
أسرع وأنجح مما قبلهاء آسرعوا إليهاء وقد أقرهم الشارع على هذا الجنس والنوع» ووردت 
آدلة وأصول في الشريعة تدل عليه. ) 


فكل ما دل على الحق والصدق والخبر الصحيح مما فيه نفع للناس في أمور دينهم 
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ودنياهم» فإن الشارع يقره ويقبله» ویأمر به آحیاناء ویجیزه آحياناء بحسب ما يؤدي إليه من 
المصلحة» فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصلء» ولا ينفي حقًا وصدقا بأي وسيلة 
ودلالة اتصل» وخصوصا إذا استفاض ذلك واحتفت به القرائن المتنوعة. 

فاستمسك بهذا الأصل الكبير» فإنه نافع في مسائل كثيرة» ويمكنك إذا فهمته أن تطبق 
عليه كثيرا من الأفراد والجزئيات الواقعة» والتي لا تزال تقع» ولا يقصر فهمك عنه فيفوتك 
خير كثير» وربما ظننت كثيرا من الأشياء بدعا محرمة إذا كانت حادثة ولم تجد لها تصريحا 
في كلام الشارع فتخالف بذلك الشرع والعقل وما فطر عليه الناس. 


OEE 
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فإذا فهمت هذا الأصل» فقد علم وتقرر أن الناس في كل قطر وبلد يجرون في أمورهم 
على الأحكام الشرعية في صومهم وفطرهم وعباداتهم» وعندهم حاكم شرعي» فإنه متى 
ثبت عنده بالطريق الشرعي وجوب الصوم والفطرء فإنه في الغالب لا يطلع على مستند هذا 
الحاكم الشرعي إلا من باشره من قاض ومباشر للقصة» ومن حضرهاء وأما من سواهم من 
أهل البلدء فضلا عن هل القطرء فضلا عن بقية الأقطارء فإنما يصل إليهم الخبر بما يثبت 
به ذلك الخبر ويشاع من قالة يتناقلونه أو نداء في الأمكنة المرتفعة وغيرهاء أو رمي بمدافع 
ونحوهاء آو ببرقيات ليصل الخبر إلى القريب والبعيدء فهذا عمل متصل جنسه في جميع 
قرون الأمة من غير نكير» وإن كان بعض أفراده لم تحدث إلا من قريب» كالبرقيات ونحوهاء 
فعلم أن الأمة مجمعة على العمل بهذا النوع من الأدلة المعتادة. 

ومما يدل على ذلك آن الاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق 
مخبرهاء حتى إن الفقهاء رحمهم الله جعلوا شهادة الشهود تارة تستند إلى ما يراه الشاهد 
ويسمعه من المشهود عليه» وتارة على ما يسمعه من أخبار الاستفاضةء فيشهد بما استفاض 
مستندا على الاستفاضة»ء وقد ذكروا لذلك أمثلة كثيرة. 

ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة من رمي المدفع ونحوه والبرقيات ونحوهاء أبلغ 
بكثير من الاستفاضات المفيدة للعلم» خحصوصا وقد أيد ذلك شاهد الحال» واحتفت به 
القرائن الكثيرة التي تدل دلالة يقينية على ثبوت ذلك الخبر» وكذلك العادة المطردة» والعرف 
المستقر الذي جرى عليه الناس في بث هذه الأخبار مع قرينة تشوف الناس والاشتباه في 
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الوقت» مع أن الإخبار بالرمي والبرق ونحوها من الأمور الرسمية التي لا يجرؤ عليها أحد 
من العامة» إلا عن طريق أمر الحكام وأولياء الأمور وإذنهم. 

فمتى عرفت الواقع» لم يبق عندك في ذلك الخبر شك وعرفت أنه خبر يفيد العلم» وإذا 
كانت آخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن» آفادت العلم فكيف بمثل هذه الأخبار المستفيضة 
المؤيدة من الحكام الشرعيين؟! . 

ومما يدل على ذلك من الأصول الشرعيةء أن النبي ي لما قدم المدينة وتشاور 
المسلمون في تعيين أمر يعرفون به الوقت والحضور للصلوات الخمس في أوقاتهاء فمنهم 
من أشار بالبوق» ومنهم من أشار بالناقوس» ومنهم من أشار بإيقاد النار» ومنهم من أشار 

ببعث من ينادي للصلاة والحضور إليهاء فاختار الله هذا الأذان المبارك الذي لا تعد خيراته 

ومصالحه» ولله الحمد. 


والمقصود أنهم ات فقوا على أن هذه الأشياء التي ذكروها متى اتفق الناس على واحد 
منهاء أفادتهم العلم بدخول الوقت» وبعضها أصوات تسمع»› وبعضها نار تشاهد فعلم أنه 
- قد تقرر عندهم حصول المقصود د بهاء ولکنهم يبحثون أيها آنسب» ومثل هذا لا یخفى 
على النبي ا فلو كانت هذه الأمور ونحوها لا يحصل بها العام المطلوب الإعلام به 
لأخبرهم بذلك» ولما أقرهم على هذا الببحث. 

ونفس الأذان الذي اختاره الله للمسلمين لمعرفة دخول الوقت» هو من هذا القبيلء فإن 
المؤذنين ينادون في أوقات الصلاة بألفاظ الأذان وهي ثناء على الله وشهادة له بالتوحيدء 
ودعاء مطلق للصلاة والفلاح» فيكون هذا كالتصريح بقولهم: دخل الوقت. 

ومسألة رمي المدافع» وإرسال البرقيات المعتمدة في الخبر عن ثبوت الأشهرء من هذا 
الجنس» وهي بسبب تحريرها والعناية التامة بها أقرب إلى الصواب؛ لأنها لا تكون إلا بعد 
البوت والتروي من الخبر الذي لا تردد فيه» وبعد أن يعتمد عليها ولاة الأمر وحكام الشرع» 


BA 
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فالتحقيق بها أتم» والغلط فيها أبعد. 

يؤيد هذا أن من قواعد الشريعة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما يحصل 
المأمور أو لا یتم إلا به فهو مأمور» وهذه الأمور متى ڈث ثبتت عند أولياء الأمر» تعين عليهم 
أن يخبروا بها الناس ويبثوها بينهم» بحسب قدرتهم أسرع وقت ممکن لیصومواء ویفطرواء 
ويصلواء ويقيموا الأمور الشرعية. 

ومن المعلوم أن الرميء وإرسال البرقيات» أبلغ من مجرد نداء المصوتين بثبوت الشهرء 
ويشيع الخبر بها بأسرع وقت» فأقل الحالات فيها أنها مستحبة» والقاعدة الشرعية تقتضي 
وجوبها مع القدرة عليهاء إذا تباعدت الأقطار ولم يحصل المقصود إلا بها. 

هذا من جهتها في نفسهاء وآما المبلغون المخبرون بهاء فإنه يتعين عليهم العمل بمضمون 
ما دلت عليه» من الصيام» والفطرء ودخول الأوقات وغيرها. 

ومما يدل على ذلك آن مقصود الإخبار بالرمي والإبراق ونحوه هو ترجمة وتعبير عما 
تقرر عليه الأمر عند أهل الحكم الشرعي» وهي ترجمة يفهمها كل أحد؛ لأنها تعبير عن 
أمر يتفق عليه أولو الأمر والحكام على الناس» ويعرفه الناس معرفة لا يشكون فيها وفي 
المراد منهاء وما كان هكذا فالشريعة لا ترده» بل تقبله""» وتأمر به عند تيسره» والترجمة التي 
يحصل بها العلم» لم يزل العمل بها على أي طريقة وصفة كانت» ويدل على هذا أن النبي يل 
قد آمر بالتبليغ عنه وتبليغ شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة. 

والتبليغ آنواع متعددة» فتارة تبليغ ألفاظ الكتاب والسنةء وتارة تبليغ معانيهاء وتارة تبليغ 
الأحكام الثابتة شرعا ليصل علمها إلى الناس» فيتمكنون من العمل بما شرعه الله» والإخبار 
a O e hE SSS i‏ 
الناس» أو وجوب شريعة من الشرائع؛ تعين على ولاة الأمر تبليغ الناس بأسرع ما يقدرون 


(۱) في المطبوع: ول تقبله»» ولعل حذف (لا) نسب للمراد. 
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عليه؛ ليقوم الناس بما أمر الله به ورسوله في الصيام» والفطرء والصلاة وغيرهما. 

وکلما کان الطریق للتبلیغ به آقوی وأسرع أو آشمل» کان آولی من غیره» وکان داخلا في 
تبليغ الأحكام الشرعيةء فدخل في هذا تبليغهم بجميع المقربات» وبذلك يعلم حكم إيصا 
أصوات المبلغين عن الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالآلات الموصلة للأصوات 
إلى مسامع الخلق. ا 

وهذه المسألة أوضح من أن يحتج لها اکن لماعل لاتا على یرن انر 
اس ان اة انار ای اعدد ا 
الدين» ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه إذا ثبت بدت الأسكاء الشرعية اللي يتقف عمل الاس 
بها على بلوغ الخبر؛ فإنه يتعين على القادرين إيصالها إلى الناس بأسرع طريق وأحسن 
وسيلة يتمكنون بها من أداء الواجبات» وتوقي المحرمات» ولا يشك أحد أن إشاعة الأحكام 
وتعميمها إذا ث ثبتت بالأصوات والرمي» وما هو أبعد مدى منه وأبلغ انتشارا - مما يدخل في 
هذا الأصل الكبير. 

ومما يدل على ذلك أن صدور هذه الأخبار بالإبراق ونحوه» تقع محررة منقحة يندر جدًا 
وقوع الخطاً والغلط فيهاء فضلا عن التعمد ومخالفة ما ثبت عند ولاة الأمر» والناس قد 
عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت» فإنها لا تصدر إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين 
وتنقيحها وثبوتها ثبوتا لا تردد فيه» وأنها أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والخلط 
أكثر من هذا. 

وهذه الأشياء لا يمكن التقول أو الافتثات فيها على ولاةالأمرء وإذا كان الناس يعتمدونها 
في آمور دينهم ودنیاهم» کالولایات» والوكالات في النكاح» والعقود» والمواريث»› وموت 
الأزواج» ويشبتون مقتضى ذلك من العدةء والإحداد» والميراث وغير ذلك» وكإخراج الزكاة 
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والكفارات» وكالحوالات» وتنقل من محل إلى محل» ونحو ذلك مما لا يحصى» فما المانع 
من قبولها في ثبوت الأشهرء والصيام» والفطر ونحوه؟ وهي في هذه الحال قد احتف بها 
من القرائن المحققات» والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها» خحصوصا الصادرة في مقر 
الحاكم الشرعي» وهذا واضح - ولله الحمد - فالشارع لا یرد خبرا صادقا ولا ينفي طریقا 
يحصل به الثبوت» ولا يفرق بين المتماثلات, وإنما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق 
بخبره» آو من محل لا حاكم فيه» فهذا النوع يجب التثبت في خبره. 

والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر إلى الأماكن 
البعيدة» هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الأمر» وثبت عندهم مقتضاه» وهو من الطرق 
التي لا يرتاب الناس فيهاء ولا يحصل لهم أدنى شك في ثبوت خبرهاء ومن توقف فيها في 
بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم» وإنما ذلك لظنه آن هذا الطريق 
المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأولء وهذا لا يوجب التوقف. 

فكم من آمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود» وصارت أولى وح بالدخول 
من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك. والله أعلم. 

س - المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر» فهل هو صحيح 
عندکم؟ 

ج - المسألة فيها حلاف في المذهب وغيره» والصحيح من الأقوال الذي تدل عليه 
الأدلة الصحيحة, أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في الغيم» لأن النبي بي ثبت عنه أنه 
قال: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما». وهذا صريح يرجع إليه الحديث 
الآخر: «فإن غم عليكم فاقدروا له“”. ومع ذلك فالصيام ليس بمحرم» بل هو جائز» ولکن 


(۱) البخاري (۱۹۰۷)» مسلم (۱۰۸۸). 
(۲) البخاري »)۱۹۰٩(‏ مسلم (۱۰۸۰). 
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الفطر أرجح وأقرب للأدلة الشرعيةء وهو رواية عن الإمام» اختارها شيخ الإسلام. 

چ - إذا ترك التماس هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان لتهاون آو غيره ثم 
قامت البينة في أثناء النهارء فهل يلزمه القضاء على اختيار شيخ الإسلام؟ 

ج - لا فرق عند الشيخ بين هذا وبين غيره» فالذي تسبب وحرص على التماس هلاله 
وغیره حکمهم واحد. ) 

س - إذا صام آول يوم من رمضان» ثم جاءه من شککه في آنه لم یثبت» وإنما هو شك› 
فأفطرء فهل عليه کفارة؟ 

ج - نهاية ما عليه قضاء ذلك اليوم» وأما الكفارةء فلا كفارة عليه في هذا الإفطارء 
إلا أن يكون قد وطى زوجته ذلك اليوم فإنه يكون عليه كفارة ظهار على المذهب» وعلى 
القول الصحيح: لا كفارة على الناسي والجاهل» خصوصا هذا المغرور. والله آعلم. 

س - إذا صام يوم الاثنين أو الخميس» وله عادة بذلك» وقد وافق يوم الشك» ونوى إن 
کان من رمضان فهو فرض فهل یجزئه إن بان منه؟ 

= - قد ذكر أصحابنا - رحمهم الله - أن صوم الشك يجزئ إذا ظهر من رمضان 
إذا كان غيم ونحوه» وأما من غير مانع فلا يجوزون هذا التعليق» سواء قال ذلك من يصوم 
النفلء أو من هو مفطرء بأن قال: إن کان غدا من رمضان» فأنا صائم» وإلا فأنا مفطر في آوله» 
ويقولون: إنه لم يبن على أصل» بخلاف نيته في آخر الشهر» فإنه بانِ على أصل. 

وعلى صل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأحكام لا تلزم إلا ببلوغها للمكلف» 
فمثل هذا وما هو أشد منهء لا يلزمه أن يصوم هذا اليوم الذي ثبت بعد ذلك آنه من رمضانء 
ونا أختار ما قاله الشيخ رحمه الله؛ لأنه ثبت في الصحيح العفو عن الناسي إذا فعل 
المفطرات» فالمخطى شبيه بالناسى» بل جعل الشارع حكم الناسي والمخطى واحدا في 
العفو والسماح. والله أعلم. 


۷¥ 


ج - هذا مبني على أن الدم الذي يأتي المرأة الحامل دم فسادء كما هو المشهور في 
المذهب» فعليه: لا تفطرء بل يجب عليها الصيام والصلاةء أو هو حيض كما هو في الرواية 
الثانية عن الإمام أحمدي وهی الصحيحة» فیکون حیضاء د له الصلاة والصيام» فان صامت 

س - قولهم: ومن نوى الإفطار آفطرء هل هو وجيه؟ 

= - نعم هو وجيه» وذلك أن الصيام مركب من حقيقتين: النية» وترك جميع المفطرات» 
فإذا نوى الإفطار» فقد اختلت الحقيقة الأو لى» وهي أعظم مقومات العبادة» فالأعمال كلها 

ومعنى قولهم: أفطرء معناه: أنه حكم له بعدم الصيام» لا بمنزلة الآكل والشارب» كما 
فسروا مرادهم. ) 

ولذلك لو نوى الإفطار وهو في نفل» ثم بعد ذلك آراد آن ينوي الصيام قبل أن يحدث 
شيئا من المفطرات» جاز له ذلك» ولكن أجره وصيامه المثاب عليه من وقت نيته فقط› 
وإن كان الذي نوى الإفطار في فرض» فإن ذلك اليوم لا يجزئه ولو أعاد النية قبل أن يفعل 
مفطرا؛ لأن الفرض شرطه أن النية تشمل جميعه من طلوع فجره إلى غروب شمسه»ء بخلاف 
النفل. 

وههنا فائدة يحسن التنبيه عليهاء وهي أن قطع نية العبادة نوعان: 

وع لا يضره شيء: وذلك بعد كمال العبادةء فلو نوی قطع الصلاة بعد فراغها 
او الصيام» أو الزكاة» أو الحج أو غيرها بعد الفراغ» لم يضر؛ لأنها وقعت وحلت محلهاء 
ومثلها لو نوى قطع نية طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر بعد فراغه من طهارته» لم تنتقض 
طهارته. ) 
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والنوع الثاني: قطع نية العبادة في حال تلبسه بهاء كقطعه نية الصلاة وهو فيهاء والصيام 
وهو فيه» أو الطهارة وهو فيهاء فهذا لا تصح عبادته» ومتى عرفت الفرق بين الأمرينء زال 
عنك الإشكال. 

س - إذا استاك وهو صائم فوجد حرارة آو غيرها من طعمه فبلعه» فهل يضره؟ وإذا 
آخرجه من فمه وعلیه ریق ثم آعاده وبلعه» فهل یضره؟ 

ج -لا يضره في الصورتين» كما نص عليه الأصحاب في الأخيرة» وهو ظاهر كلامهم 
في الأولىء والأمر بالسواك للصائم وإباحته يشمل ذلك كله» فلا بأس به إن شاء الله. 

س - إذا تسحر بليلء ونوى الصيام» ثم عرض له أن يأكل ويشرب بعد ذلك قبل الفجرء 
فهل یجوز؟ 

ج - نعم له ذلك فان الله تعالی قال: چو وکوا وریا حی َبَلَط أَلأَيض ِن 
أل اهلجر [البقرة: ۱۸۷]. ولم يفرق بين من نوى اللزوم قبل الفجرء وبين من 
لم ينوء ونيته في آثناء الليل آن يصوم ويترك جميع المفطرات» لا ييحسب له الصوم الشرعي 
إلا من طلوع الفجرء فإنهم قالوا في تعريف الصوم: إنه الإمساك عن المفطرات من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» وهذا لا حلاف فيه. وليست نيته ترك الطعام ونحوه قبل الفجر 
بمحرم له» بل يجوز له الأكل والشرب والجماع في هذه الحال حتى يطلع الفجر. 


كە همه 
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باب صوم التطوع 


س - إذا صام سنة يام من شوال في ذي القعدةء فهل يحصل له الأجر الخاص بها؟ 

ج - آما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي 
بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست» فلا شك في إدراك الأجر الخاص» وقد نصوا 
على ذلك. وأما إذا لم يكن له عذر أصلاء بل آخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره» فظاهر 
النص يدل على آنه لا يدرك الفضل الخاص» وأنه سنة في وقت فات محله» كما إذا فاته 
صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتهاء فقد زال ذلك المعنى الخاص» وبقي 
الصيام المطلق. 

س - ما الحكمة في إباحة الصوم في أيام التشريق للمتمتع والقارن مع عدم الهدي؟ 

ج - يستفاد من إباحة النبي بيه لصيام آيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لم يجد 
الهدي» دول قضاء رمضان» مع انه أكمل وآعظم - فائدتان: ) 

إحداهما: أن الوقت إذا كان متسعا للواجب الأعلىء متعينا للواجب الأدنى» أنه من 

وفائدة أخرى: أنه إذا تعارض واجب ومحرم» تعين تقديم الواجب» وا الخال 5 يصير 
حرامًا في حق المؤدي للواجب» كما يجب على المتمتع الحلق إذا فرغ من عمرته بعد دخول 
ذي الحجةء ويحرم على المضحي أخذ شيء من شعره» فهذا لا يدخل في المحرم. والله 
أعلم. 
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باب الاأعتكاف 


س - إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثةء فهل يكره الوفاء بنذره؟ 

ج - إن كان يحتاج إلى شد رحل» فلا يجوز» كما صح في الحديث: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد»'. فكل موضع: مسجد أو غيره» عينه لعبادة اعتکاف أو عیره» وهو 
يحتاج إلى شد رحل» فإنه لا يجوزء وإن كان بعض الأصحاب كالموفق وغيره أجاز ذلك 
فالذي عليه المحققون: هو ما دل عليه الحديث من المنع. وإن كان لا يحتاج إلى شد رحل» 
فإن كان الذي عينه تقام فيه الجمعة» وهو يتخلل اعتكافه جمعة» لم يعتكف في مسجد لا تقام 
فيه الجمعة؛ لأنه يأتي بأقل مما وجب عليه» وإن كان المسجدان سواء في إقامة الجمعة 
أو عذمهاء فهو مخ إن اء وف ما نذره ون اء ف الأخن كما ذكر هذا الأصحات 
رحمهم الله تعالى. 

س - ذا شرط في اعتکافه شیئا مما له منه بد فهل تکفي نیته» آم لا بد من نطقه؟ 

ج ا و ا شتراط في الحج» 
فلا بد من نطقه فیه» والله أعلم. 


SEN EIG 


(۱)( مسلم (۱۳۹۷). 


۱۸۱1 


الفتارى السعدية 


كتاب الحج 


س - ذكر الفقهاء أن نفقة محرم المرآة في الحج عليهاء فما مرادهم من ذلك؟ 

ج - مرادهم بذلك ما صرحوا به أن عليها الزاد والراحلة لها وله» والزاد: اسم جامع 
لكل ما يحتاج إليه للتزود في سفره» وأما الحوائج الأخر غير المتعلقة بذلك السفر» فلا تدخل 
في ذلك. 

س -امرآة عجوز فقيرة كفيفة لم تحج» فهل يحج عنها؟ 

ج - أما حجة الإسلام إذا كانت تطيق الركوب - واليوم كل يطيق الركوب - فلا بد أن 


س - هل يجوز الحج بسيارات الحكومة إذا كان السائق يأخذ الأجرة لنفسه وأجرته 


على الحكومة؟ 
ج ي - إن كان فيه تبعة - وأنت ما عليك من إثمه 
شيء» والله آعلم. 
س = کر تھا ن لزم ااب أن سج حجة السلا سن پاد اتوب عت سای بن 
فهل هذا وجیه؟ 


ج - الصحيح الذي لا شك فيه» أنه لا يلزم أن يكون من بلد المنوب عنه» ولا بعد 
منه» بل يجوز من آقرب منه» ومن مكة» وهو ظاهر الأدلة الشرعية› ولا دليل على إيجاب 
ذلك» وما استدل به من التعليل منقوض لا يتم الاستدلال به. 


A۳ 


س - اشترط الأصحاب لمن ناب عن غيره في حجة الإسلام» أن يحرم من بلد المنوب 
عنهء أو بلد أبعد منها عن مكةء فهل هذا وجیه؟ 

ج -آما اشتراط الأصحاب رحمهم الله أن النائب عن الغير في حجة الإسلام لا يصح 
إلا من بلده» أو بلد أبعد إلى مكة من بلده» فهو قول ضعيف لا دليل عليه» وغاية ما استدل 
له آنه كان يجب على المنوب عنه السعي من بلده إلى الحج» وهذا مثلهء وهذا الاستدلال 
ضعيف جدًاء فإن المنوب عنه لو صادف آنه وقت السعي إلى الحج في بلد أقرب من بلده» 
بل لو كان بمكة وهو لم ينو من بلده الحج» ولكن النية لم تحصل إلا في ذلك المحلء» فإنه 
لم يقل أحد: إنه يجب عليه الرجوع إلى بلده لينوي بهاء فنائبه أولى بها 

وأيضا فهذا التقول مخالف لعمومات الأدلة الشرعيةء فإن النبي بي أجاز النيابة فيه 
ولم یشترط أن یکون من بلده"» ولو كان شرطا لبينه. وأيضا فإن الواجب والفرض إنما هو 
الإحرام وما بعده من آفعال الحج» وأما ما قبله وما بعده» فلم يأت ما يدل عليه - أي على 
الوجوب - وهذا القول قول لبعض الأصحاب» وهو الذي نختاره. 

س - هل يستنيب الشخص في الحج من يكمله؟ 

ج - أما عند الأصحاب,» فإنه إذا حصل للنائب عذر» فقد جوزوا له أن يستنيب فيه» 
وقد قالوا في عباراتهم: وتجوز الاستنابة في الحج. وفي بعضه: النفل مطلقاء والفرض عند 
العذر» مع ني لم أجد عنهم تصريحا في بعضيات النسك» إلا في الرمي فقطء وأنا ما زالت 
المسألة من زمان طويل في نفسي؛ لأن الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة" لم يأمر 
النبي ب أحدا آن ينوب عنه في بقية نسكه. 


)١(‏ كما في سنن أبي داود )۱۸١١(‏ حين سمع النبي ييه رجلا يقول: لبيك عن شبرمة فقال ل (من 
شبرمة). قال أخ لي» أو قريب لي» فقال کل: (ححجحت عن نفسك؟). قال: لا فقال: (حج عن 
نفسك ثم حج عن شبرمة). 

(۲) البخاري (۱۲۹۰)» مسلم .)۱۲۰١(‏ 


A4 


والمقصود أن كلامهم في هذه المسألة لا تطمئن له النفس» والقول إذا لم يبن للإنسان 
دليل ظاهر عليه» فليس له آن يفتي به» مع أن الذي انعقد في خاطري أن هذا القول مخالف 
للدليلء ولم آر ما يدل على جوازه. | 

س - إذا مات المحرم في أثناء النسك» فهل يقضى عنه بقيته؟ 
يكمله» أنه يكمل عنه مع وجود ذلك» بل الثابت عن النبي ية في قصة الذي وقصته راحلته 
عشية عرفة أنه أمر بتغسيله وتجنيبه ما يجتنبه المحرم» وأخبر أنه يبعث ملبيا يوم القيامة"" فهذا 
يدل على أنه من كرامته على الله» أن نسكه مستمر» وآنه يبعث يوم القيامة بصفة المحرمين. 

فلو كان في اللإمكان أن يناب عنه في الدنياء لكان نائبه بمنزلته» وإذا كمل النسك» خرج 

وأيضا فالنبي يي لم يأمر فيه ولا في أمثاله أن يكمل عنه» وإنما الثابت عنه َل آنه أجاز 
النيابة في جميع النسك”» لا في بعضه» ويؤيد هذا أن كل عبادة مات العبد قبل تكميلهاء 
آنها لا تكمل عن صاحبهاء فإما ن تسقط عنه ولا يلزم أن تقضى» وإما أن يقضى جميعها من 
آولهاء فما الموجب لخروج النسك عن هذا الضابط العام. 

س -إذا عوفي المستنيب قبل إحرام النائب فما الحكم في النسك والنفقة؟ 

ج -نقل لي بعض اللإخوان عن الغاية للشيخ مرعي وكلام ابن نصر الله» وهذه صورته: 
عوفي» بل بعده لعزله إذن. وقال في الهامش: وفي القلب من إطلاق هذه العبارة شيء. وقال 
في حاشية الزاد نمرة )۳٠١(‏ من الطبع: ويتجه: ولا يرجع عليه بما أنفق قبل أن عوفي» بل 


(0 شب تنالتا 
(۲) تقدم تخريج ما يدل على ذلك في الصفحة السابقة. 


۱A0 


بعده لعزله إذنء وإذا لم يعلم النائب زوال عذر المستنيب» هل يقع النسك عن الناثب أو عن 
- وما ذكرته في الجواب يوافق ما قاله ابن نصر اللهء وأما الاتجاه الذي ذكره الشيخ مرعي› 
آنه یرجع بما آنفق بعد عافيته» فهو بعيد» كما نظر فيه صاحب الهامش. ووجدنا أيضا كلاما 

قوله: لا قبل إحرام نائبه وهل يقع إِذا عن المستنيب وتلزمه النفقة أم عن النائب فيرد 

أقول: ویمکن الاستدلال عليها بکلام الأصحاب» وأخذها من کلامهم» وذلك آنهم کما 
ذكروا الاستنابةء وذكروا آنه إذا عوفي قبل إحرام النائب» آنه لا يجزئ عن فرض المستنيب» 

ومن تدبر كلام الأصحاب في جميع المسائلء عرف ما يدخل في ظاهر كلامهم ومفهومه 
الفروع وبعده صاحب الإنصاف في شرحه للمقنع وتتبع كلامه» وانظر إلى الإخلال بهذا كيف 
أحوجنا وأحوج قبلنا ابن نصر الله والشيخ عثمان إلى أن نستدل على هذه المسألة بأصول 
وكلام خارج عن عبارتهم الخاصة بهذا الموضع» ولو رجعنا إلى كلامهم في نفس المسألة 
التي وقع فيها الإشكال» لوجدناه يؤخذ من قريب» فجزاهم الله عنا وعن جميع المسلمين 
آفضل الجزاء» وفتح علینا من آبواب فضله وکرمه کما فتح علیهم؛ إنه جواد کریم. 

س - إذا استأجر من يحج عنه» فلمن تكون الحجةء وهل يدفع ما أخذه؟ 

ج - تكون الحجة لمن باشرها وحجها؛ لأن العقد عليها باطل» وآما صحتها بلا ثية 
له؛ فلأن الحج يخالف غيره في هذه المسألةء فإنه إذا نوى من عليه حجة الإسلام أن يحج 


۱۸٦ 


عن غيره» انقلبت عن نفسه» وإذا نوى المفرد والقارن بعد طواف القدوم والسعي التمتع› 
انقلب الإحرام وما بعده من الطواف والسعي للعمرة» فكذلك هذا الذي استأجره غيره 
إجارة لازمة تبين فسادهاء فوقعت لمن باشرها لا لمن نويت له لفساد العقد» ولكن يبقى 
الكلام على مسألة النفقةء فإن كان الأجير الذي باشر الحج عالما بفساد العقد وعدم صحته 
عن غيره» فليس على المؤجر شيء» بل النفقة والمصرف على الذي باشر الحج» وإن كان 
جاهلا بالحکم» کانت إجارة فاسدةء والإجارة الفاسدة يجب فيها أجرة المثلء وهي النفقة 
والمصرف الذي يحتمله مثله عرفا. والله أعلم. 

س -إذا حج بالصبي» وحمله في الطواف والسعي» فهل يجزئ؟ 

ج دا الضوانت أن الطرافت الاخ ئ فن الخال والفحول عن الرجل ورفن 
الصبي؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي. وبعض العلماء يرى آنه لا يكفي إلا عن واحد» 
ولکنه قول ضعيف. 

س - هل يجوز آن يرمي عن نفسه وعن الصبي في موقف واحد؟ 

ج -إذارمى عن نفسه وعن الصبي» بدأ بالرمي عن نفسه» والأفضل إذا كمل الجمرات 
الثلاث عن نفسه» استأنفها للصبي» فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم 
رماها عن الصبي» فالصحيح أن ذلك جائزء لا سيما إذا كان ازدحام ومشقة فالأمر - ولله 


س - هل إذا طاف وسعى محمولا لعذر» ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه 
یجزئ؟ 


ج -المشهور فى المذهب عند الحنابلة المتأخرين» آنه لا يجزئه إلا عن المحمولء 
أنه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول» وهو قول في مذهب الحنابلة» استحسنه 


AV 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الموفق» وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلةء فإن من طاف حاملا أو محمولا لعذر أو لغير 
i i N‏ 
بالبيت العتيق. 

N‏ کا «إنما الأعمال بالنيات»“ وهذان كل واحد منهما نوى الطواف لنفسه 
وفعله» يؤيد هذا أنه بالاتفاق إذا حله في بقية المناسك» كالوقوف بعرفة» ومزدلفة وغيرهاء 
أن النسك قد تم لكل منهماء فما الفرق بينهما وبين الطواف والسعي؟ يؤيد هذا آنه لم ينقل 
أن أحدا من الصحابة والتابعين قال: إنه لا يجزئ عن الحامل. 

وقد وقع في زمن النبي ية وزمن أصحابه والتابعين قضايا متعددة من هذا النوع» فلم 
يأمروا الحامل آن يطوف طوافا آخر وسعيًا آخر وإذا كان الولي المحرم ينوي الإحرام عن 
الصبي الذي لا يعقل ما يقوله ويحضره في المشاعر كلهاء ويجزئ عن الجميع» فما بال 
الطواف والسعي» وهذا القول كلما تدبره الإنسان عرف آنه الصواب المقطوع به. 

وأيضا فإن طواف الراكب على بعير وغيره» يجوز على الصحيح لعذر ولخير عذر» وعلى 
القول المشهور من المذهب: أنه يجوز لعذر الطواف عن المحمول» فجرى قولا واحدء 
فما الفرق بين الراكب على الحيوان والمحمول على ظهر الإنسان. والحاجة تدعو إلى كل 
منهماء بل الحاجة إلى حمل الإنسان أشد من الحاجة إلى حمل الحيوانء بل الحيوانات 
في هذه الأوقات متعذر دخولها إلى المسجد الحرام» كما هو معروف» والله أعلم» مع أن 
الحامل إذانوى عن نفسه كان أحق بوقوعه عنه. 


SONGS G 


)۱( تقدم تخریجه ص ٥٩‏ . 


A۸ 


باب الإحرام 


س - هل يجب الإحرام على من قصد مكة وهو لا يريد حجًا ولا عمرة؟ 

ج - اختلف العلماء في وجوب الإحرام عليه» والصحيح أنه لا يجب عليه أن يحرم» 

س -إذا قصد مكة وهو يريد الإقامة في الشرائع قبل» فمن أين يحرم؟ 

ج - لا يحرم من الميقات» فإذا آراد أن يدخل مكة ويمشي من الشرائع» آحرم» إلا إذا 
كان قصده الحج» فلا يتجاوز الميقات حتى يحرم. 

س -إذا قال الجاهل: أحرم بالحج والعمرةء فلبى بهما ونيته وقصده التمتع» فهل العبرة 

ج -المدار على القلب» ولهذا إذاغلط فلفظ بغير مانوى من صلاة أو صوم أو طهارة 
أو حج أو عمرة»ء فغلطه لا يضره» والمدار على القلب» وقد ذكر هذا الفقهاء رحمهم الله 
حيث قالوا: ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى» وهذا عام في كل العبادات» وسبق اللسان إما 

س - هل يجب دم التمتع والقران على آهل جدة؟ "١‏ 

حح - سأالت - حفظك الله - عما يجب على | تمت بالعمرة إلى الحج والقارن 
والمفرد. 

أما المتمتع» فهو الذي يحرم بالعمرة في أشهر الحج التي آولها شوال وآخرها ذو الحجة 
ثم یحج من سنته» فعلیه دم شاة آو سبع بدنة آو سبع بقرة» فإن لم يجد» صام عشرة آيام» ثلاثة 


۸۹ 


في الحج» وسبعة إذا رجع. 

e as a Nas‏ فعليه الهدي 
المذكورء فإن لم يجدء صام عشرة أيام» ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجع. ولكن هذا في حق 
القادم من مسافة القصر أي يومين فأكثر. 

م أهل مكة ومن كان قريب متها ثل الشراتع وجدة ونحوهاء فایس عایه هدي ولا صیام» 
کما قال تعالی: ولك لملم کن آهل e‏ :141[ 

واختلف أهل العلم في المقيمين بجدة» هل إذا أحرموا متمتعين أو قارنين عليهم الهدي 
Ee I‏ 

وأما المفرد الذي لم ينو إلا الإحرام بالحج وحده» فليس عليه هدي ولا صيام. 

س - إذا كان لا يدرك الفدية إلا بدينء هل الأفضل أن يستدين ويشتري» أو يصوم؟ 

ج - الأفضل له أن يصوم ولا يشكل ذمتهء لأن الله تعالى قال: کوس لم عد ديام َة 
يرف اچ وَسبةِإدَا َم [البقرة :41[ 

واتباع رخحصة الله أولى. 

ج SS‏ إن الأفضل آن ب يتمتع ويفدي لیحصل له 
ثواب الحج والعمرة والهدي. 

س DE‏ 
ساق الهدي لا يحل إلا يوم النحر؟ 

ج - إذا ساق الهدي من بلده» أو من الطريق بشراء أو غيره» فإنه لا يحل حتى يبلغ 


۱4۰ 


الفتارى السعدية 


س - إذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن أو مفرد» وأراد أن يفسخ إلى العمرة» فهل يجزئه 
طوافه وسعيه الأول» آم لا؟ 

حے - نعم يجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم» وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف 
العمرة وسعيهاء فينقلبان بالنية بعد الفراغ منهما من حال إلى حال؛ لأنهما لما فسخا نية الحج 
آو القران إلى عمرة منفردة» تبعها الطواف والسعي» كما تبعها الإحرام وما بعده. فلا يقال في 
هذه الحال: إنه آحرم a E EE E‏ 

فقيةء لا عمرة مكية. 

وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم» وهو أن الشيء ينقلب من شيء إلى آخر 
بالنية بعد الفراغ» ومن فهم ما ذكرت» زال عنه الاستخراب» وآن هذا النسك حل محل ما 
قبله» وبهذا أمر النبي بيا لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة واجتزءوا بالطواف المتقدم 
والسعي من غير إعادة. 

س - ما قول أصحابنا الحنابلة: إن المتمتع إذا طاف لعمرته وسعى لها وتحلل منها ثم 
وطئ بعد هذا الحل ثم أحرم بالحج وتممه» ثم تبين له أن طوافه للعمرة كان بغير طهارة؟ 
قالوا: لم يصح حجه. لأنه أدخل حجًا على عمرة فاسدة» وإدخال الحج على العمرة غير 

ئز» ولا منعقد» فهل هذا القول صحيح» وما الذي تختارونه فيها؟ ) ) 

ج - الذي نراه في هذه المسألة المهمة» أن الحج صحيح حتى لو حكمنا على العمرة 
بالفساد» وعندنا في هذاالرآي عدة ماخذ. 


المأخذ الأول: : في آصل المسألة وهو منع إدخال الحج على العمرة الفاسدة لان لمیر د 
المنع من ذلك والقران الذي هو أحد الأنساك الثلاثة قد ثبتت صححته إذا أحرم بهما جميعا 
من الميقات» كما ثبت إدخال الحج على العمرة الصحيحة» فالفاسد كالصحيح. 

المأخذ الثاني: أن الوطء في الحج» إنما يفسده إذا كان صاحبه غير معذور على الصحيح» 


۱۹۱ 


كما هو اختيار شيخ الإسلام» وكما هو ظاهر العمومات الرافعة للحرج عن الخطأ والنسيان. 

وهذا بلا شك جاهل بالحال» والجاهل بالحال كالجاهل بالحكم سواء» فإذا كان الصحيح أن 

الوطء من الناسي والجاهل في الحج لا يفسده» ولا يضرء فكيف بهذا الوطء الذي هو حل 

صحيح» أو حل بين العمرة والحج يعتقده صاحبه صحیحاء فهذا من باب ولی وأحری. 
المأخذ الثالث: اختلف العلماء في صحة طواف المحدث على ثلاثة أقوال: 


الصحة» وعدمهاء والتفصيل بين ترك الطهارة عمداء فلا يصح طوافه» وبين تركها 
واضح» أنه وطى بعد عمرة صحيحة تامة. 

وعلى القول بعدم الصحة مطلقاء نرجع إلى المأخذين السابقين. 

المأخذ الرابع: أن نقول: هب أن العمرة فاسدة بالوطء المذكورء» فنخصها بالفساد 
ولا نعدي ذلك إلى الحج» وذلك أن الأصل أن أركان العمرة وواجباتها ومكملاتها متعلقات 
بها وحدها صحة وفسادا ونقصا وكمالاء كما أن الحح كذلك» وكلاهما نسك مستقل في ذاته» 
الأصل فيها آن كل عبادة لا تفسد بفساد الأخرى» فإدخال هذه المسألة في هذاالعموم أولى 
من إخراجها بحجة أن العمرة والحج مرتبط بعضها ببعض» فالارتباط إنما هو في وجوب 
الإتيان بالحج للمتمتع الذي لم يحج أو الذي فسخ عمرته إلى الحج» لا في أفعالهاء بدليل 
استقلال كل منهما بما فيها من طواف وسعي ووقوف وحلاق وغيرها. والله أعلم. 


GIGI G 
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باب محظورات الإحرام 


س -إذا لبس في العمرة بعد الطواف والسعيء فما الحكم؟ 

ج -إذا لبس جاهلا بالحکم» ثم حلق بعدما لبس» فلا شيء عليه. 

ولو کان عالما بالحكم» کان عليه فدية آذی: صیام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين› 
أو ذبح شاة فدية - تخيير. 

س - ما حكم استظلال المحرم بالشمسية؟ 

ج - في هذه المسألة خلاف بين العلماء» وفيها في مذهب الإمام أحمد قولان: 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز. ) 

والثاني: أنه يجوز والاحتياط ألا يستظل المحرم بشمسية وغيرهاء ومع ذلك نحن لا ننكر 
على من استظل بشمسيةء لأنه لم يرد فيها نص خاص. والله أعلم. 

س - قولهم: وإن كر النظر فأمنى فعليه بدنةء وإلا فشاةء وإن أمنى بنظرة فشاة هل هو 


وجیه؟ 


u + 


ج -إنما أوجبوا في تكرار النظر البدنة إذا آنزل بالقياس على الوطء» وهو غير ظاهرء 
لأن القياس شرطه أن المقيس والمقيس عليه لا فرق بينهماء وبين تكرار النظر والوطء من 
الفرق شيء عظيم» فلا يصح الإلحاق» والصحيح عندي ما قاله بعض أصحابناء أن فيه 
فدية أذى» وكذلك إيجاب الشاة بالإمناء بنظرة واحدة عندي فيه تفصيل» إن وقع بلا قصده 
فلا يجب شيء» وإن تعمده» وتعمد النظرة المحرمة» فيتوجه ما قالوه ليحصل الجبر حيث 
فعل المحرم بالفدية. والله أعلم. 


4۹۳ 
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باب صفة الحج والعمرة 


س - إذا تركنا ركعتي الإحرام لكوننا وصلنا المحرم بعد العصرء فما حكم ذلك؟ 

ج - صلاة الإحرام غير واجبة ولو في غير وقت النهي» وليس على الإنسان نقص في 
نسكه إذا تركهاء فليكن ذلك معلوما. | 

س - إذا نوى الإقامة بمكة مدة تمنع القصرء وخرج ليشيع أهله خارج الميقات» فهل 
عليه طواف لخروجه» وإحرام لدخوله؟ 

ج - آما المشهور من المذهب» فإنه يجب عليه الوداع لخروجه» والإحرام لدخوله 
كماهو معروف من كلام الأصحاب. 

وما اختیار د شيخ الإسلام في المسأتين» وهو قول في المذهب» فإنه لا يجب عليه شي. 
في الصورتين» فليس عليه وداع لخروجه؛ لعدم وجوت الوداع عنده لغير حاج» وپستدل 
بالحدیث: آمر الناس أن یکون آخر عهدهم بالبیت طوافا. 

ويرى آن هذا خاص بالحجاج والمعتمرين إذا صدروا لبلدانهم» والمشهور من المذهب 
التعميم» وهو ظاهر عموم الحديث. 

وأما إحرامه إذا تعدى الميقات» أو قدم من بلده لغیر حج ولا عمرة» فالقول الثاني الذي 
هو اختيار الشيخ أصح من المذهب» وأنه لا يجب عليه إحرام إلا أن يشاءء والحديث الذي 
في الصحيحين صريح في هذاء وهو آنه لما ذكر النبي بيا المواقيت قال: «هن لأهلهن ولمن 
مر عليهن من غير آهلهن ممن يريد الحج والعمرة“. فهذا تصريح بأنه إنما يجب في هذه 


(1) البخاري »)۱۷٥(‏ مسلم (۱۳۲۸). (۲) البخاري »)۱٥۳۰(‏ مسلم (۱۱۸۱). 


۱۹٤ 


) الحال التي يريد الإنسان فيها الحج أو العمرةء بخلاف ماإذا لم يرد حجًا ولا عمرة» والخارج 
من مكة يقصد الرجوع إليهاء من باب أولى ألا يجب عليه إحرام. 

س - ما حكم من ترك الوداع وهو غير حاج ولا معتمر؟ 

ج - المسألة التى ذكرت آنك ما ودعت آنت والوالد بسبب آنه ما حصل» اشتغلت 
بالوالد» ولا تمكنت أنت وهو من الوداع» فحيث إن روحتكم القصد منها العلاج» 
علاج الوالده ولا حصل فسحة تتسع للوداع» فإن شاء الله لیس علیكم شيء٠‏ لا فدية» 
ولا غیرها. 

س - إذا طاف للوداع وخرج من مكة وأقام قريبا منهاء فهل يجب عليه إعادة الطواف؟ 

ج - أما من طاف للوداع ثم حرج من مكة مسافراء ولكنه أقام بموضع قريب كالعدل 
أو منی أو نحوهما یوما أو يومين مثلاء فلا يعيد طوافه؛ لأنه سافر بالفعل› وقد أبیحت له 
رخص السفر كلهاء لأنه حرج من مكة» وإنما الإقامة التي يحتاج معها إعادة الطواف في مكة 
وحدهاء وهذا الكلام الذي ذكرته مفهوم من كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى. 

س - إذا طاف للوداع بعد أن فرغ من جميع شئونه ثم ذكر حاجة أوصاء بها صاحب له 
فاشتراها فما الحكم؟ 

ج - لا حرج عليه» سواء كان اللازم له أو لخيره. 

س - ما أركان الحج» وواجباته» وسننه؟ ) 

ج - الحج له أركان أربعة لا يتم إلا بفعلها: الإحرام» والوقوف بعرفةء والطواف» 
والسعي. ) 

وله واجبات يجب فعلهاء ومن تركها فعليه فدية» وحجه صحيح وهي: وقوع الإحرام 


۱۹0٥ 


والحلق» والتقصيرء وطواف الوداع. 


کھعرد مه 


۱۹٩٦ 
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القسم الثالكث 
كتاب الأضاحي والهدايا والعقيقة 


س - إذا ذبح الحاج ما عليه من الدماء ثم طرحه في المذبح» فهل يكفي» آم لا بد من 

ج - الأحوط والأولى حيث كانت عوائد الحكومات منع الناس من الخروج في 
الذبائح عن المحل المعين لهم: أن الإنسان يأخذ من ذبيحته شيئا يتصدق به؛ ليتيقن براءة 
ذمته» لأنهم لا يمنعون من الأخذ من اللحم» فإذا آخذ منها ما يتصدق به» فقد تيقن براءة 
ذمته» وإذا لم يأخذ شيئاء فإن كان يقدر على الأخذ وتركه» فهذا في النفس من إجزائه شيء؛ 
لأنهم وإن كانوا يقولون: دعه للفقراء يأخذونه» فإنه ليس القصد تركه للفقراء وقد لا يأخذ 
الفقراء منه شيا أصلاء وآما إن كان معذورا بمنع أو غيره» فالظاهر - إن شاء الله - إجزاؤه» 
وقد اتقى الله ما استطاع» وفعل ما يقدر عليه من الذبح» وترك ما يعجز عنه» والحمد لله على 
تيسير شرعه» ونفي الحرج عن هذه الأمة. 

س - إذا باع البدنة لمن يضحي بها واستثنى جلدها فهل يصح؟ 

ج - إذا باع البدنة لمن يضحي بهاء ثم استثنى منها جلدهاء فإنه لا يصح ولا تكون 
أضحية» لأن الأضحية هي الذبيحة بمااحتوت عليه من لحم وشحم وجلدوغيره» فكما لا يجوز 
استثناء شحمهاء ولا جوفهاء ولا غير ذلك من لحمهاء فلا يجوز استثناء جلدهاء ولذلك شمل 
الجلد حكم الأضحية بأنه لا يباع» وإنمايستعمل أو يهدى أو يتصدق به؛ لأنه منها. 

س - ما حكم التشريك في أضحية البقر» وكيف تقسم؟ 

ج - لا شك أن سبع البدنةء أو سبع البقرة قائم مقام الشاةء وجميع البقرة و جميع 


4۹۷ 
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البدنة قائم مقام سبع شياه» وبالعكس» وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث النبويةء وهو 
الذي فهمه آهل العلم منهاء ولذلك فالإفتاء بمنع إهداء سبع البدنةء أو سبع البقرة لأكثر من 
واحد في حياة الإنسان أو في وصيته بعد وفاته إنما حدث الإفتاء به في الأوقات الأخيرة. 
وهو لا شك غاط. 


وإلا فجميع الأصحاب في الكتب المختصرة والمطولة ذكروا أن حكم ضحية البقرة 
والبدنة حكم ضحية الغنم في كل شيء» كما ذكروه في آخر كتاب الجنائزء وصرح بها في 
ذلك الموضع صاحب الإقناع تصریحا لا یحتمل الشك»› وكذلك ذکروه في آخر جزاء 
الصد. ) 


المقصود - ولله الحمد - ليس في النفس منها شىء فإذا كان عندك ضحية لعدد مثل 
وصية لوالديك أو نحوهم» فجعلتها شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة» فإنها تجزئ» والأفضل 
من هذه الأمور الأنفع. 

وأما صفة اقتسام البقرة والبدنةء فهو على العرف الجاري بين الناس حين يشتركون فيهاء 
فيقتسمونهاء وإن وقع بعض الأعضاء المستقلة في نصيب أحد الشركاء» والآخر عضو مستقل 
أيضاء فلا بأس» وإن اقتسموا كل عضو سبع قسم وسبعة أجزاء؛ حصل المقصود. 

س - إذا قلنا بجواز التشريك في سبع البدنة في الأضحية فما الفرق بينه وبين الشاة 
إذن؟ 

حے - لا فرق بين سبع البدنة وسبع البقرة والشاة؛ لأن الشارع جعل سبعها عن شات 
وجعلها عن سبع شياه» وقد أثبت الشارع لسبع البدنة أنها أضحية بلا شك» والأضحية سواء 
كانت من بعير أو بقرةء أو كانت شاةء فإنه يصح التشريك فيهاء وهو المذهب بلا شك» وقد 
ذكره الأصحاب في مواضع متعددة» منها قولهم في جزاء الصيد: ويجزئ عن سبع شياه بدنة 
وبقرة» كما تجزئ عن البدنة والبقرة سبع شياه إلا في جزاء الصيد على قول مرجوح في 


۹۸ 
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المذهب» وإلا فالمذهب ولو في جزاء الصيد. 


فهذه العبارة التي ذكروها في المختصرات والمطولات ظاهرة جدًّا أن سبع البدنة عن شاة 
في کل شيء بلا فرق بين ن تنوي لواحد آو متعدد. 

وأصرح من هذه العبارة قولهم في آخر الجنائز: وي قربة من صلاة أو صوم أو حج 
أو عمرة أو صدقة أو أضحية و نحوها فعلها وأهداهاء آو آهدی بعضها لحي أو ميت 
مسلم» نفعه ذلك» فقد صرحوا کما تری في قولهم: اا ا . ومثلوا آيضا 
بالأضحية كماصر خ في القع وره 

ومن قال: إنه لا يشرك في ثواب سبع البدنة أو البقرة» فقد خالف ما ذكروه مخالفة 
ظاهرة» إلا أن يقول: إنها لا تدخحل في اسم الأضحةء ومن المعلوم أنه مخالف للنص» 
ولكلام الأصحاب» فإنهم أثبتوا بلا شك أن سبعها آضحيةء فيثبت لها ما يثبت للشاة. 

Ra‏ إجزاء التشريك فيها قول الأصحاب: 
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة» فه ففهم أن المراد أنه لا يشرك في سبعهاء ولا يشرك بها كلها 
O OEE GE‏ 

ونحن وغيرنا نسلم أن سبع البدنة لا يجزئ إلاعن أضحية واحدة» كما أن 
الشاة لا تجزئ إلا عن أضحية واحدةء وما كون الشاة يجوز إهداء ثوابها لأكثر من واحد 
وسبع البدنة لا يجوزء فهذا قول بلا علم» وهو مخالف للأدلةء ولكلام الفقهاء» وللحكمة 
والمناسبة الشرعيةء ولا فرق بين أن يتبرع بها الإنسان في حال حياته» أو يوصي بها بعد 
مماته» بان يقول في وصيته: قادم في غلة ثلڻي ووصيتي. 

ولا فرق بين آن يتبرع الإنسان بالأضحية في حال حياته أن يشتري شاة أو سبع بدنةه 
فینویها عن نفسه ووالدیه مثلا متبرعا بهاء أو يتبرع بها بعد وفاته بأن يقول في و صيته: : ويجعل 
فيها أضحية لي ولوالدي مثلا. 


۹ 


فكل ما يجزئ فيها شاة أو سبع بدنة» وما كان نفع فهو أحب إلى الله تعالى. 

وكما آنها تؤخذ من كلام الأصحاب من المواضع التي ذكرناء فإنها أيضا تؤخذ من 
كلامهم في موضوع الوصية والوقف» وأنه يرجع في ذلك إلى عرف الشارع. 

فإذا أوصى مثلا بضحية تضحى له ولوالديه» ولمن أراد أن يشركه فيهاء وأردنا أن ننفذ 
وصيته رجعنا إلى موضوع الضحية شرعاء فإذا وضعها الشارع لأحد ثلاثة أمور: شاة مستقلة 
أو سبع بدنةء أو سبع بقرةء فأي واحد من هذه الثلاثة فعله الوصي» فقد نفذ الوصيةء وقد قام 
بالواجب. 

وإنما عددنا المواضع التي تؤخذ هذه المسألة منها من كلام الأصحاب» لأن بعض الناس 
يظن آن هذه الفتوى مخالفة للمذهب» ولم يعلم آنها هي المذهب» وآن ما سواها توهم 
محض مستنده ما ذکرناه والله تعالى يوفقنا إلى الصواب وجميع إخواننا المسلمين» إنه 
جواد کریم» وصلی الله على محمد وسلم تسلیما کثیرا. 

س - هل يجوز التشريك في سبع الجزور؟ 

ج - نرى آن سبع الجزور يشرك فيها كما يشرك بالغنم من غير فرق» سواء كانت 
الضحية من الإنسان» أو من ريع وصية فيها أشخاص. 

س - هل يقوم سبع البدنة مقام الشاة بكل حال؟ 
ج -المسألة قد أشكلت على كثير من المشايخ؛ وذلك لاشتباه مسألة الإجزاء بمسألة 

ما مسألة الإجزاء» فإن سبع البدنة لا يجزئ إلا عن واحد» كما أن الشاة لا تجزئ إلا عن 
واحد في هدي التمتع والقران. ) 

وفي الأضحيةء فقد جعل النبي ية البدنة عن سبعةء وهذا مذهب جمهور العلماء وفيه 
قول ضعيف أن البدنة عن عشرة في هذا الباب» ولكن الصحيح قول الجمهور. 


Y۰ 


المقصود فى مسألة الإجزاء أن الشاة لا تجزئ عن أكثر من واحد قولا واحداء وكذلك 


وأما مسألة الإهداء بأن يضحي الإنسان» ويهدي ضحيته لأكثر من واحد سواء في الحياة 
أو أوصى وصيته بعد الوفاةء فهذه تجزئ فيها الشاةء وسبع البدنة عن أكثر من واحد» وقد 
نص الأصحاب على ذلك في آخر أبواب الجنائز» ك المنتهى والإقناع وغيرهما حيث قالوا: 
وأي قربة فعلها الإنسان وأهداهاء أو أهدى بعضها لحي أو ميت» نفعه ذلك» ومثلوا لكثير 
من القرب» وصاحب الإقناع مثل بالأضحية. وهذا نص منهم على أن الأضحية سواء كانت 
من البدنةء أو من البقرة» أو شاة يجزئ إهداؤها لأكثر من واحد. 

وكذلك يؤخذ من عموم كلامهم في قولهم في باب جزاء الصيد: وتجزئ البدنة عن 
سبع شياه» فأقاموا البدنة مقام سبع شياه» وذلك دليل على أن سبعها قائم مقام الشاة. وباب 
الإهداء واسع» أي شيء فعله العبد من العبادات» وأشرك فيه عدة أشخاص» فإن ذلك يصل 
إليهم إذا قبله الله» ويسوغ ولا مانع. 

ومع كثرة بحثي في هذه المسألة في كلام الأصحاب من الحنابلة المتقدمين والمتأخرين 
لم جد أحدا منع إهداء سبع البدنة» آو سبع البقرة لأكثر من واحد» ولهذا قال الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية وفقيهها حين سئل عن هذه المسألة 
قال: لم أجد ما يدل على المنع» وبعض من أدركنا كانوا يفعلون ذلك» آي: يهدون سبع 
البدنة لأكثر من واحد وإنما وجه الاشتباه على بعض المشايخ قول الأصحاب رحمهم الله: 
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعةء وهذا كما ذكرنا مسلم» ولكنه في باب الإجزاء لا في باب 
الإهداء. والله أعلم. ) 

س - هل يقوم سبع البدنة أو البقرة مقام الشاة في الإجزاء والإهداء؟ 

ج -اعلم أن الكلام في هذه المسألة يتحرر في فصلين: 
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الفصل الأول: في إجزاء الشاة عن سبع البدنةء وإجزاء سبع البدنة عن الشاة في الأضاحي 
والهدي والفدية. 

ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ب أن نشترك 
في الإبل والبقر كل سبعة منا ببدنة". فقد أقام يا في هذا الحديث سبع البدنة» أو سبع 
البقرة عن شاةء فلا يجزئ سبع البدنة إلا عن واحد في الهدي والأضاحي» كما لا تجزئ 
الشاة فيهما إلا عن واحد» وكما هو مقتضى الحديث» فهو مذهب جمهور العلماء خلافا 
لطائفة من أهل العلم» كإسحاق بن راهويه وغيره حيث قالوا: إن البدنة تجزئ عن عشرة» 
وعن عشر شياه» وهذا هو المتقرر في آذهان أهل العلم. ولهذا ترجم المجد في المتتقى لهذه 
المسألة فقال: باب إجزاء البدنة والبقرة عن سبع شياه» ثم ذكر حديث جابر» وحديث ابن 
عباس في ذلك. 

رن ا ی ی ا 
أو سبع البقرة كذلك عن أكثر من أضحية. 

الفصل الثاني: في إهداء الشاةء أو إهداء سبع البدنةء أو سبع البقرة من واحد في 
الأضاحي. 


فقد ثبت آنه ٤ه‏ ذبح کبشاء وقال: «هذا عن محمد وآل محمد». فأهدی ثواب الکبش 
ارالدبه برهم وصلهم ثوإبه كمايصل قراب اشاةإناأمداهاللمذكورین أو غيرهم مز 
غير فرق. 


ولم يفرق الشارع بين الشاةء وبين سبع البدنة في الأضاحي» فإذا فرقنا بينهماء وقلنا: الشاة 
يجوز إهداؤها لأكثر من واحدء صار هذا الفرق لا دليل عليه» بل هو مناقض للدليل» ومن 


(۱) مسلم (۱۳۱۸). ) (۲) مسلم .)۱۹٩۷(‏ 
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قال: الشارع لم يجعل البدنة لأكثر من سبعة يقال له أيضا: الشارع لم يجعل سبع شياه لأكثر 
من سبعة. 

وهذا في باب الإجزاء كما تقدم في الفصل الأول» وأما في باب الإهداءء فالأمر فيه واسعء 
وكما أن هذا مقتضى الأدلة الشرعية فهو منصوص فقهاء الحنابلة في عدة مواضع: 

اموضع الأول ى آخر كتاب الجنائز: . 

قالوا في كتبهم المطولة والمختصرة: الإقناع» والمنتهى»› والمقنع وشروحها وغيرها: 
وأي قربة فعلها المسلم› وأهداها أو بعضها؛ كنصفها وثلثها وربعها لمسلم حي أو ميت» 
جاز ونفعه ذلك» ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية» فمنهم من صرح في 
نفس هذه المسألة في الأضحية في هذا الموضع» ومنهم من عمم بجميع القرب. 

وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية» سواء كانت من الغنم أو من الإبلء أو من 
البقرء أو أهدى بعضها؛ كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك» آنه يصل إلى المهدى إليه 
وینتقع به. . 

فإذا قال في حياته: هذه أضحية عني وعن والدي» وذبحها من الغنم أو البدنء فحكمهما 
واحد» وكذلك لو أهداها بعد وفاته» وجعلها في وصيته» ومر أن ينفذ له أضحية له ولوالديه 
أو غيرهماء جازء سواء كانت شاة أو سبع بدنة أو بقرة» ومن قال: إن أضحية الشاة تصل 
إليهم» وضحية سبع البدنة أو البقرة لا تصل» فقد أتى بشيء من عنده» وخالف الأصحاب 
كما خالف دليل السنة بغير مستند شرعي» إلا أن يقول في هذا المقام: إن الأضحية لا تطلق 
إلا على شاةء وأما سبع البدنةء أو سبع البقرة» فلا يسمى أضحية. ) 

وهذامخالف للنص والإجماع»و هذاممايبين لك أن قول الأصحاب في الأضحية والهدي: 
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة آنها تكون سبع أضاح» وأنها في باب الإجزاء لا تجزئ 
إلا عن سبعة» كسبع شياه ليس مرادهم أن سبع البدنة والبقرة لا يهدى لأكثر من واحد؛ لأنه 
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لو كان كذلك لتناقض كلامهم» ولكنه - ولله الحمد - متفق في الموضعين» ففي باب إجزاء 
الأضاحي يقال: إن سبع البدنة والبقرة عن سبعةء وأنها سبع أضاح لا أكثر مما عليه النص | 
الشرعي» وفي باب الإهداء يجوز إهداء سبعها لأكثر من واحد كما تهدى الشاة لأكثر من 
واحد مع آنها أضحية واحدة لا تجزئ إلا عن أضحية واحدةء فالواجب الفرق بين البابين 
وآلا يخلط بين البابينء فيختلط الأمر على صاحبه. 

يوضح هذا أنه لو أهدى صلاة واحدة» أو صيام يوم واحد» أو صدقة بدرهم واحد ونحوه 
لأكثر من واحد لوصل إليه» فما بال الأضحية لا تصل إلا إذا كانت من الغنم» من نظر إلى 
كلامهم في هذه المواضع جزم بلا امتراء أن الطريق واحد في الأضاحي كلهاء سواء كانت 
من الغنم أو الأبل أو البقر. 

الموضح الثاني فى باب جزاء الصيد: 

قال في المنتهى وشرحه» والإقناع وشرحه وما قبلهما وما بعدهما من كتب الأصحاب 
في آخر «باب جزاء الصيدا: وتجزئ البقرة والبدنة عن سبع شياه كعكسه» كما تجزئ 
سبع شياه عن البدنة والبقرةء وكلام غيره يوافقه» فانظر رحمك الله هذه العبارة» فإنها تدل 
دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدن جميعها تجزئ عن سبع شياه» فإذا تقرر أن سبع شياه يجوز 
إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص» فالبدنة والبقرة كذلك» وكما أن هذه العبارة تدل على 
جملة البدنة والبقرة» فإنها تدل على سبعها من باب أولى» وأن سبع كل منهما قائم مقام الشاة 
في کل ي 

ومن ذلك إهداؤها لاأکثر من واحد ولو کان هذا لا یجزئ لاستثنوه من هذاالعموم» ويدل 
على قصدهم تعميم هذه العبارة في كل الحالات أنهم أتبعوها قولهم: ولو في جزاء الصيدء 
إشارة إلى الخلاف الذي في جزاء الصيد بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم له صاحب 
المنتقى بالترجمة السابقة وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما آن رجلا آتى النيي ب فقال: 
يارسول الله» إن علي بدنة ونا موسر لها ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي ب أن يبتاع سبع 
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شیاه. الا ادون اا » وکلامهم في هذا الموضع متفق على هذا المعنی» 
- فمن ادعى استثناء شيء من هذا العموم» فعليه الدليل وآنى له ذلك. 

الموضع الثالث فى الفدية: 

قالوا في الكتب المختصرة والمطولة: في الدماء الواجبة والدم الواجب شاة جذع 
ضأن» أو ثني معز» أو سبع بدنةء أو سبع بقرة» فهذا آيضا صرح آن من وجب عليه دم» سواء 
كان لواحد كنفسه أو أبيه مثلا أو لعدد؛ كالوصية الواجبة فيها أضحية واجبة واحدة لعدة 
أشخاص. آنه يجزئ آحد الأمور الثلاثة: شاةء أو سبع بدنة أو سبع بقرة» وهذا أمر واضح. 

الموضع الرابع كلامهم فى الوقف والوصايا: 

صرحوا بوجوب اتباع لفظ الموصي» فإذا قال الموصي في وصيته: فيها أضحية لوالديه 
ووالديهم مثلاء نظرنا عند تنفيذ هذه الوصية ما مسمى الأضحية الشرعيةء فنجد أن مسماها 
واحد من ثلائثة أشياء: شاةء أو سبع من بدنةء أو من بقرة» فإذا نفذنا هذه الوصية على واحد 
منهاء كنا منفذين لوصية الموصي بحسب إطلاقات الشارع والعرف الجاري» وخرجنا من 
التبعةء ودعوى أن مثل هذه الوصية تختص بالشاة دون سبع البدنة والبقرة تحكم بلا دليل» 
بل مخالف للدليل» وقد قال الشيخ شمس الدين ابن آبي عمر في الشرح الكبير: ولا بس أن 
يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحي بهاء نص عليه أحمد» وبه قال 
مالك» والليث» والأوزاعي» وإسحاق. انتهى. 

فصرح أن البدنة والبقرة قابلة لإهدائها لأكثر من سبعة» كالشاة» والمقصود أنه لا يوجد 
حدیث صحیح ولا ضعیف ولا قول أحد من الصحابةء ولا قول أحد من الحنابلةء ولا دليل 
يجب المصير إليه يمنع من حصول سبع البدنة وسبع بع البقرة إذا هدي لأكثر من واحد بل 
الأدلة حلاف ذلك كما ذكرناهاء وليس فتوى بعض المتأخرين استنادا على عبارة الأصحاب 


(۱) احمد(۲۸۳۹)» ابن ماجه .)۳۱۳١(‏ 


التي ذكرناها - وهو قولهم: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة - يوجب إهدار شيء مما تقدم 
کما تقدم بیانه. والله آعلم. 

س - بعض الناس يجعل الجلد والرأس أحد أسباع الأضحية فهل هو وجيه؟ 
إذا جعل الجلد مع القسم القليل من اللحم لأجل زيادة الجلدء فلا بأض بذلك» وأما كونه 
يجعل عن ضحية وهو جلد» فليس بمناسب» وإذا تشاحوا في الجلد عند الاقتسام» فليس 
له طريق إلا أن يتصدقوا به من بينهم» أو يسمحوا فيه لأحدهم صدقة أو هديةء وأما بيعه» 
فلا يجوز؛ لأنه بيع للأضحية أو لجلدها وهو لا يجوز» المقصود أن الجلد عند التشا فيه 
ليس له طريق إلا الصدقة أو الهدية لهم أو لغيرهم. 

س -إذا كان والدا الإنسان فقيرين فهل تقدم حاجتهما على العقيقة؟ 

ج - إذا كان والدا الإنسان فقيرينء فحاجتهما مقدمة على العقيقة؛ لأن دفع حاجتهما 
واجبةء والعقيقة سنة إلا إذا أمكن الجمع بينهما. 

س - هل يجزئ بعض البدنة عن العقيقة وإذا شك هل عق عنه أبوه فهل يلزمه أن 
يعق؟ 

ج - آما العقيقةء فلا يجزئ ثلث البدنةء ولا سبعهاء ولا يجزئ عنها إلا بدنة كاملة 
مع أن الشاة أفضل من البدنة الكاملة. وإذا شك الإنسان هل عق عنه والده أم لا؟ فليس عليه 
عقيقةء العقيقة على الأب» وأيضا هو شاك هل عق عنه أم لا. 

س - هل يجب على الوكيل في الأضحية أن يجتنب ما يجتنبه من أراد أن يضحي 
و یضحی له؟ ) 

ج - ذكر بعض المتأخرين في هذا وجهين» ولعلهما مبنيان على أن الوكيل هل 
يدخل في لفظ الحديث: «إذا دخل العشر وآراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ شيئا من 


۲۰٦ 


شعره»“. وعمومه يدخل فيه الوكيل أو آنه لا يدخحل في ذلك» لأن المراد من كانت 
الأضحية له. ويؤيده أن بعضهم علل الحكمة بأن في هذا تشبها بالمحرمين» وبعضهم 
علله بأنه لرجاء أن تشمل المغفرة جميع أجزاء المضحي» فلهذا ينهى عن إزالة شيء من 
أجزائه» وهذا خاص بمن له الأضحية وهذا هو الظاهر عندي. 


OIG 
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كتاب الجهاد 


۳ - الذي يكره الآمر بالمعروف» هل يدخل في قوله تعالی: 3 ولدا ل بهم اتتا 
لټ ر ف وجو و ال کقروا ال ڪر 4 [الحج:١۷].‏ 

ج - هذا المراد به الكارهون لمن يدعوهم إلى أصل الدين» ولكن الذي يكره الآمرين 

س -إذا استقال النائب فهل يجوز أن يأخذ ما كانت الحكومة تجعل له من الشرهة؟ 

ج - ليس له أخذها فى هذه الحال؛ لأنهم لم يجعلوها له إلا عوضا عن عمله ونيابته» 
فإن علمت الحكومة أنه مستقيل عن العمل» ورضيت بجريانها عليه» فلا بأس عليه بأخذها 
غنيا كان أو فقيراء وأما الحالة الأولى إذا قال: آخحذها وأتصدق بها. فليس له ذلك. 


EIGIG 
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كتاب البيع 


س - ما الذي يشترط لصحة التصرفات؟ 

ج - التصرفات كلها يشترط أن يكون صاحبها جائز التصرف» وهو البالغ العاقل 
الرشيد الحر» ويزاد في الأمور التي يقصد بها التبرع أن تكون ممن يصح تبرعه» وفي الإ جارة 
والوقف أن تكون العين منتفعا بها مع بقاء أصلهاء وفي الوقف والوصية أن يكون ذلك على 
جهة بر. ا 

س - هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟ 

ج - قال في الإقناع: وإن كان المشتري غائبا عن المجلس» فكاتبه أو راسله: إني بعتك 
أو بعت فلانا داري بكذاء فلما بلغه الخبر قبل» صح» قال في شرحه: وظاهر كلام الأصحاب 
خلافه.. إلخ. ) 

قال شيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي: ولكن ما ذكره المصنف هو الصحيح الموافق 
للعمومات» ولنص أحمد المذكورء وللتعليل الذي ذكره المصنف. إلخ. 

س - إذا احتاج المسجد إلى سعةء فعارض أهل الدكاكين آن تهدم إلا برضا فهل 
يجبرون على ذلك؟ 

ج -إذا كان في ذلك ضرر عليهم محقق» ونقص من مصلحة الدكاكين,» فإنه لا يسوغ؛ 
لأن توسيع المساجد مما حولها من الأسواق والطرق ومحال الجلوس يجوز إذا لم يكن في 
ذلك ضرر على أحد» بل هو مصلحة محضة مع أن فيه قولا آخر في المذهب: لا يجوز حتى 
فى هذه الحالة. 
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ولكن الصواب الجواز إذا كان مصلحة محضة خالية من مضرة أحد من جيرانه أو من 
أهل البلد. 

س - ما حكم بيع الأمانة؟ 

ج - ذكر في الإقناع عن الشيخ تقي الدين في بيع الأمانة أنه عقد باطل» والواجب رد 
ا ی دا اتی ما ھا دا اکن پمپ کا ا الارن من 
المال الذي سموه أجرة. 

أقول: لكن يبقى الكلام في انتفاع البائع بالثمن ما حكمه؟ لأننا إذا أوجبنا له الأجرة 
اجتمع له الانتفاع بماله وبعوضه الممنوع» فالذي يظهر أنهما إذا تراجعا وقد انتفع المشتري 
ترك تعظيمه مطلقا. 

سے - ثبت في صحيح مسلم نهيه ية عن , بيع الخرر""» وهو أصل كبير» وقاعدة كلية 
في عقود المعاوضات في البيع والإجارة ونحوها في كل ما يشترط فيه تحرير ا 
والعلم بهماء ومن هذا الحديث آخذ الفقهاء اشتراط العلم بالثمن والمثمنء والعلم بالأجرة 
والنشع الذي وقعت عليه الأجرةء ومنه أخذوا اشتراط القدرة على التسليم في البيع بأنواعى 
والإجارة بأنواعها. 


.)۱٥١۱۳( مسلم‎ )۱( 
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فكل المسائل التي ذكروها في هذه الشروط مأخوذة من هذا الحديث» والغرر يتفاوت 
تفاوتا کثیرا» فكلما كان أعظم جهلا وخطراء كان أعظم تحريما وأشد تأثيماء ولذلك لما 
كانت المشاركة كلها مبنية على العدل والمساواة بين الشريكين كانت الشروط المنافية 
لذلك, المبنية على الخطر منهيًا عنها؛ لأنها داخلة في الغرر» فكل جهالة بينة» وخطر 
أعلم. ٠‏ ) 
س - ما حکم بیع ما فتح عنوة؟ 

حہ - قال في الإقناع: ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم. أه. 

أقول: وجمهورالغلاء على جواز ر بيع رض العنوة وهو الصحيح. 

س - ما حكم بيع الراديو وشرائه؟ 

ج - الذي نری أنه لا حرج ولا بأس في بیعه وشرائه کسائر المباحات» إلا بیعه على 

س - هل يجوز بيع البردة قبل قبضها؟ 

حح - لا يجوز ذلك لكثرة الغرر والتعب والتأخيرء وخطر النقص» وعدم الحصول» 


وإذا كان الدين الذي على شخص نظير ذلك وهو ثابت مأمون من إنكاره لا يجوز بيعه؛ 
فبيع البردة شد منعا. 
س - إذا اشتری شیئا بغیر نقد البلد ولیس عنده وإنما یرید تحصیله بعد» مثل آن يشتر 
E‏ 


ج - نعم يجوز ذلك ولیس فيه فیما أعلم خلاف» ولا يدخل في قوله 145 الاتع م 
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ليس عندك: لأنه لم يقل: لا تبع بما ليس عندك. 
ولا فرق بين نقد البلد وغيره من النقود التي ليست برائجة. والله أعلم. 
س - قولهم: لا يحل استصناع سلعة هل هو وجيه آم لا؟ 
ج - ليس بوجيه» فإنه من البيع بالصفةء فإذا وصف ما يصنعه صنعة تزول بها الجهالة. 
ويرتفع الخطرء فلا مانع من الصحةء وقد قال بالصحة بعض الأصحاب» وهو الصواب» 


فإن الشرط موجود والمانع مفقود» ومدعي التحريم عليه إقامة الدليل» وأنى له ذلك في هذه 
المسألة. 


س - ما حكم استصناع الصنعة؟ ) 

ج - قال في الإقناع: ولا يصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له. اه. 

أقول: وقيل: يصح وهو الأولى لعدم الجهالة وللتمكن من صنعته. 

س - الذي يمنع بيع الموصوف في الذمةء ويحتج بحديث: «لا تبع ما ليس عندك» هل 
هو وجیه آم لا؟ 

ج -إطلاق منع بيع الموصوف والاحتجاج عليه بالحديث المذكور فيه نظرء فالحديث 
يدل على منع بيع الأشياء المتعذر إدراكها أو المتعسر كالآبق والشارد ولو كان في ملكه» 
وكالمعين الذي في ملك غيره» أو الموصوف الذي يتعذر عليه» أو يتعسر إدراكه. 

وأما الموصوف في الذمة المتيسر إدراكه» فلا أرى دخوله في هذا الحديث» وهو المذهب 
عند الأصحاب كلهم» فإنهم أجازوا بيع الموصوف إذا استقصى من صفاته ما يتفاوت به 
الثمن» سواء كان عنده آم لا. 


(۱) ابو داود »)٣۰۳(‏ الترمذي (۱۲۳۲). 
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س - هل يصح بيع الأنموذج؟ 

ج - قال شيخنا عبد الرحمن السعدي فى حاشية له: وهذا يدل على قوة القول بصحة 
يع الأنموذج لعدم الفرق بينه وبين رؤية ظاهر الصبرة المتساوية الأجزاء ونحوهاء يحقق 
هذا أنه يجب تطبيق جميع المفردات والتفاصيل على أصل الشرط وهو العلم» فمتى حصل 
العلم به بأي طريق جاز» ومتى انتفى العلم لم يجز. اه. 

س - إذا باع شيئا بصفة أو بشرط صفة فبان بخلافه فهل له الأرش؟ ) 

حح - قال في الإقناع وشرحه: فيما إذا باع شيئا بصفة ثم وجده متغيرا واختار الإمساك 
أنه يمسك مجانا بلا أرش» بخلاف البيع بشرط صفة» فإن له أرش فقدها. 

أقول: إن التفريق بين المسألتين في غاية الضعف» فإنه لا فرق بين شرط صفة يتبين 

س - ما حكم بيع المسك في فأرته؟ 
أه. ) 

آقول: ويمكن الجمع بين كلام الأصحاب» وكلام صاحب الهدي في المسك وغيره 
بأن يقال: من الأشياء ما لا يعرفه إلا أفراد من الناس كالمسك في فأرتهء وآنواع الجواهر 
ونحوهاء فبيع هذا النوع لأهل الخبرة به صحيح؛ لعدم الجهالة ولغيرهم غير صحيح لوجود 
الجهالةء ومن عرف الواقع لم يسترب في هذا التفصيل لما ذكره من التعليل. 

س - ما حکم بیع ثوب نسج بعضه علی آن ینسج بقیته؟ 

آقول: وإدذا قیل بجواز الاستصناع فهذه كذلك. 
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س -إذا باع نخلة خرصا بشرط آنها مائةء وشرط أن يأخذها من خمس فرض المشتريء» 

ج - لا بد من تفصيل تتضح به المسألةء وذلك آنه إذا كان في ذمته له تمر مثلا مائة 
وزنةء ثم قال له: آريد أن أخرص لك هذه النخلة عما في ذمتي لك. فهذا معلوم أنه بيع 
المزابنة؛ لأنه لا فرق بين بيع تمر معين بتمر على رأس النخلة» وما في الذمة بما على رءوس 
النخلء فلا يجوز من هذا النوع إلا العراياء وهذا النوع يدخل فيه كل ما ثبت في الذمة من 
كالعلم بالتفاضل. 

وأما الذي وقع عليه السؤال فهو نوع آخر؛ لأن البائع ليس في ذمته للمشتري تمر وإنما 
أراد أن يشتري منه النخلة جزافاء ولكنهما أحبا أن يكون الجزاف مربوطا بخرصه لأجل 
قربهما من التحريرء فإذا عرفا خرصهاء وتبايعا على أن الشراء يكون على خمس مما خرصا 
أو خرص لهماء جاز ذلك» وليس فيه محذور» لأن هذه الصورة من صور بيع الجزاف» وليست 
من باب التعويض عما في الذمةء ولكن لا يقع العقد حتى يعرفا خرصه» فإن وقع العقد قبل 
الخرص» لم يصلح لكنهما يتقاولان ويتفقان على البيع جزافا بما يئول إليه الخرصء» ثم يقع 

س - ما حكم بيع ثمرة الشجرة إلا صاعا؟ 

جے - قال في الإقناع: وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح. اه. 

أقول: وعنه: يصح» اختاره أبو محمد الجوزي وغيره» وهو الصحيح لعدم الخغرر مع شدة 
الحاجة إليها. 

س - ما حکم بیع نصف داره الذي یلیه؟ 


ج - ذكر في الإقناع وشرحه: أنه لا يصح البيع إذا قال: بعني نصف دارك الذي يلي 
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داري. 


e eg EE E ر‎ 
e 


س - ما حكم ما إذا أقر أنه عبده فرهنه... إلخ؟ 

ج - قال في الإقناع: gp‏ > فلا تلزم e‏ 
الراهن أو غاب على المختار. اه. 

أقول: وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام» وصوبها في الإأنصاف: تلزم العهدة 
المقر» وهو الصواب» وهو داخل في قول صاحب الفروع: ويتوجه هذا في كل غار. 

س - هل لأمة المعيب بعيب ينفسخ به النكاح كالجذام أن تمنعه من وطئها؟ 

ج - قال في الإقناع: ويصح بيع أمة لمن به عيب ينفسخ به النكاح كجذام وبرص» 
وهل لها منعه؟ يحتمل وجهين: أولاهما: ليس لها منعه من وطئها. اه. 

أقول: والوجه الثاني: أن لها منعه من وطئها وهو الصحيح؛ سذًا للذريعة ودفعًا لضررها. 

س - ما حكم البيع إذا كان الثمن صبرة آو صنجة مجهولة؟ 

ج - الصحيح أن الثمن إذا كان صبرة أو وزن صنجة مجهولة المقدار فالبيع غير 
صحيح» لأنه غرر ظاهر. اه. 

س - ما حكم البيع إذا باعه من الصبرة كل قفيز بكذا؟ 

ج - قال في الإقناع: ولا يصح البيع إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم ونحوه. اه. ) 

وأقول: والصحيح الصحة لعدم الغرر. 
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س -إذا باع عشبا بتمر مؤجل» فلما حل التمرء لم يجد وفاء» فأعطاه قيمة العشب فهل 
يجوز؟ | 

ښں - إذا باع برا بدراهم إلى أجل» فلما حل أراد أن يعوضه عن الدراهم تمرا فما 
الحكم؟ ) 

ج -فيها ثلاثة آقوال فى المذهب: 

المشهور من المذهب أن ذلك لا يجوز مطلقا؛ لأنه لا يجوز بيع البر بتمر إلى أجل» 
فيخشى من التذرع إلى الربا والتحيل عليه. 

والقول الثاني اختاره الموفق وغيره: أنه يجوز مطلقا؛ لأنه غالبا لا يقصد في الأصل» 
ولا يتحيل فيه» وهذا القول أرجح دليلا. 

والقول الثالث اختاره شيخ الإسلام: يجوز عند الحاجةء ولا يجوز إذا لم تحتج إليه 
كمن حلت عليه الدراهم مثلا وليس عنده بر وعنده تمر» فتراضيا على ذلك» وأخذه عنه» 
وهذا آوسط الأقوال وهو الذي ينبغى العمل به؛ لأنه لا يستعمله الإإنسان إلا عند الحاجة» 
والله أعلم. 

س - رجل یداین آخر منذ سنین» ثم تخالفاء وأراد آن يمتنع بعد ذلك من دینه وقد باع 
عليه آشياء ورهنها عليهء فقال المدين: أريد أن تشتري رهائنك بالثمن الذي بعتها علي به 
وقال صاحب الدین: بل آشتریها بما تستحق اليوم دراهم» وقد کان بيعها بعيش» فهل يجوز 
ذلك؟ 

ج - إن كانت الرهائن المذكورة قد تغيرت تغيرا انتقص به قيمتها فلا بأس بذلك 
وإن كانت على حالها وأحسن منهاء فعلى جادة المذهب إذا كان الثمن الثاني من غير 
جنس الثمن الأول أيضا يجوز فعلى المذهب: تجوز مثل هذه الحالةء وعلى القول الآخر 
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وهو الصحیح: آنه لا يجوز بیعھا على صاحبها بأقل مما باعها به ولو کان الثمن جنسا آخر 
سدًا للذريعة. فالأولى في هذه الحال أن يبيعها على غيره» ويأخذ صاحب الدين أثمانهاء 
لأنه أسلم لهما. 

س - إذا وکل شخصا يستدين له» ف وكل صاحب الدين من يبيع عليه» ثم اتفق الوكيلان 
على المعاشرة قبل العقدء ووقفا على التمر الذي في السيارة وعده وكيل البائع على وكيل 
المستدين وقال: بعه. فباعه من غير تقدير الثمن فهل يجوز؟ 

ج - لا يصلح هذا لأنه لا بد أن يبيعه وكيل البائم على وكيل المشتري وقت عده 
عليه بثمن معين مؤجل» فيكون العقد واقعا على نفس التمر بأن يقول: بعتك هذه القلال 
بكذا وكذا ريالا إلى الأجل الفلاني» ويقبض وكيل المشتري التمرء ثم بعد ذلك يكون التمر 
لحساب المشتري إن شاء باعه» وإن شاء أبقاه. والله أعلم. 


SON GIG 
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س - قول الا حاب: إذا شرط أن الدابة تحلب كل يوم مقدارا معينا لم يصح» فهل هذا 
وجیه؟ ) 

ج - فيه نظر ظاهرء إن شرط مدا الين أقرب إلى العلمء وأبعد عن الجهالةء وعن 
المنازعة والاختلاف» كماهو ظاهر. 

وشرط غزارة اللبنء أو آنها لبون ونحوه يتفاوت كثيراء وليس له ضابط يرجع إليه» ولهذا 
كان العمل على عكس ما ذكره الأصحاب. 

س = إا افق مع صاحب دكان أن يمه شا إلى اجلء ثم إن صاحب الدکان آبی آن 

يبیعه إلا حالا فما الحكه؟ 

حے - هو باختياره ما دام العقد لم يصدر بعد فلا يلزمه أن يبيع عليه إلى أجل إلا بحالة 
وهي : ا ا 
ورضاه. 

س - إذا تلف ١‏ لمستثنی نفعه فهل هو من ضمان البائع؟ 

ج - قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز: ينظر فيما إذا تلف المستثنى نفعه من غير تفريط 
هل یضمن؛ لکونه آخر تسليمه» آم لا لقولهم: کالمستأجر؟ 

محل نظر» والظاهر الثاني» تأمل. 

أقول: هذا الذي استظهره الشيخ عبد الوهاب هو ظاهر كلامهم في ن ما عدا ما بيع بكيل 
أو وزن.. إلخ من ضمان المشتري. 
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س - على من تكون نفقة الحيوان المستثنى نفعه تلك المدة؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: ونفقة المبيع المستثنى نفعه مدة الاستثناء الذي يظهر أنها 
على البائي لأنه مالك المنفعة لها من جهة المشتري كالعين الموصى بها لا كالمؤجرة 
والمعارة. اه. 

أقول: بل الظاهر آنها كالمؤجرة والمعارة؛ لأن العين انتقلت بمنافعهاء إلا هذه المنفعة 
إلى المشتري» فكان عليه مئونتهاء وبينها وبين العين الموصى بها فرق عظيم كما هو ظاهر. 

س - ما الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة؟ 

ج -يدخل فى ذلك مسائل العينة وضدهاء لأنه يبيعه السلعة نقداء ثم يشتريها منه بأكثر 
منه نسيئة وبالعكس» فهذا الذي يصدق عليه النهي؛ لأن فيه محذور الرباء وحيلة الرباء وأما 
تفسيره بأن يقول: بعتك هذا البعير مثلا بمائة على أن تبيعني هذه الشاة بعشرة» فالمذهب 
إدخالها فى هذا الحديث. 

والقول الآخر فى المذهب عدم إدخالهاء ونه لا پتناولها النهي لا بلفظه ولا بمعناه» 
ولا محذور في ذلك» وهو الذي نراه ونعتقده. والله أعلم. 
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باب الخيار والتصرف في المبيع والإقالة 


س - هل يصح شرط الخيار في الإجارة؟ ) 

ج - الصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة حتى في الإجارة على مدة تلي العقد 
لدخولها في العموم» وأن المسلمين على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا 
كما آن الصحيح ثبوت خيار الشرط في الصرف والسلم» وهذا كله اختيار شيخ اللإسلام. 

س - هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ وهل ينفذ عتق المشتري زمن الخيار؟ 

ج - الصحيح ثبوت خيار الشرط في الإجارة ولو على مدة تلي العقد لدخولها في 
العموم» لأن إطلاق البيع شرعا يدخل فيه بيع الأعيان» وبيع المنافع» وعلى تقدير الفسخ» 
حق البائع» ولأن ذلك من الخدر الذي لا يجيزه الشارع» والعتق إنما يسري إذا أريد به قربة 
خالية من المحاذير الشرعيةء فبهذا نعلم أن الصحيح أيضا لا ينفذ عتق الراهن. 

س - هل يورث خيار الشرط والشفعة؟ 

ج -الصحيح أن خيار الشرط والشفعة يورثان ولو لم يطالب فيهما قبل الموت؛ لأنهما 
من الحقوق التي يستحقهما الميت» فانتقلت إلى وارثه» وتعليلهم المذكور ممنوع لا يدل 
على ما ذکروه. 

س - قولهم في خيار الشرط: ولا يصح في عقد حيلة ليربح من قرض؛ ما معنى ذلك؟ 

ج - صورة ذلك آنه متقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا حرام» وهذا عام في كل نفع 
شرط في قرض» والغالب آن يكون ذلك صريحاء وقد يقع غير صريح» ويتحيل إليه بحيلة 
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صورتها صورة مباحة» ومعناها محرم» فمنها هذه المسألة. 

فالصريح أن يقول فيها مثلا: أقرضك ألفا بشرط أن تسكنني دارك سنة» فهذا قرض جر 
نفعا صريح» وقد يتحيلون عليه بالبيع بشرط بآن يقول: اشتريت منك دارك هذه بالف على 
أن لي الخيار مدة سنة» ثم يعطيه الألف ينتفع به» ويأخذ هو الدار يسكنهاء فإذا مضت السنة 
آو قبلها قال: فسخت خياري» وارتجع آلفه» وأعطى صاحب الدار داره» فهذه مثل الأولى 
بلا فرق من جهة المعنى» وإنما الاختلاف يعود إلى اللفظ وهو لا يعتبر» فقد تحيلا ببيع 
الخيار إلى القرض الذي جر نفعاء لأن هذا انتفع بدراهمه» والآخر المشتري انتفع بداره. 
ا 

س قولهم في السترسل هو من جهل ليمت وام بحسن المماکسة؛ فهل بكفي 
وجود أحدهما؟ ) 

ت - عباراتهم كلها صريحة أنهما قيدان لا بد منهماء وأنه إذا كان يجهل القيمةء وهو 
ا ا a.‏ 

وعللوه إذا غبن» فإنما هو لعجلته» وعدم 4 وكذلك إذا کان لا يحسن يماكس»› 
ولكنه قد عرف القيمة» ولم يجهلهاء فليس بمسترسل. 

هذا مرادهم رحمهم الله» وهو مفهوم من عباراتهم وتعليلهم» مع أن في المسألة قولا في 
المذهب أن الغبن مطلقا يوجب الخيارء» ولو لم يكن المغبون واحدامن هؤلاء الثلاثة» ووجه 
هذا أن البائع والمشتري كل واحد منهما قد دخل على أن يتعوض بقيمة المثلء أو زيادة 
أو نقص قليل لا يجحف» فلما حصل الغبن بأي صورة كانت» خرجت المعاوضة عن هذا 
الموضوع» وعلم أن المشتري المغبون لم يرض بالغبن الفاحش» ومجرد استعجاله لا يوجب 
إهدار الغبنء وقد ب يثق بالبائع وأمانته» فيترك المماكسة لذلك وهو يحسنهاء > فلا یکون له في 
هلوالخار. ` ) 
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وإذا قالوا: إن الشارع إنما أثبت خيار التلقي والمسترسل» ونحن قد آثبتنا النجوش عليه 
للتقرير» فيقال: هذا موجود في كل صور الغبن» فإذا أثبت الشارع خيارا» وعلمنا أن علته 
الغبن؛ علمنا أن هذه العلة تتعدى لكل ما وجد فيه هذا المعنى؛ لأن الشارع قد ينص على 

س - هل يثبت الخيار للركبان إذا تلقواء وإن خرجت عن يد المشتري؟ 

ج - آما إثبات الخيار لمتلقي الركبان» فالحديث مطلق» وكذلك كلام الأصحاب 
مطلق شامل ما إذا لم يخرج عن يد المشتري ببيع أو غيره» وما إذا خرجت» والمعنى أيضا 
من درعدذه» فيقدم الحقى السابق م عموم الحديث»› وعموم کلام الأصحاب» وو جود المعنى 
الذي لأجله أثبت له الخيار. والله أعلم. 

س - إذا زادت قيمة صاع التمر على قيمة المصراة"' فما الحكم؟ 
حح - قال في الإقناع: ويرد مع المصراة صاعا من تمر ولو زادت قيمته على المصراة. 

أقول: ما لو علم تخرير المصري فزاد قيمة صاع التمر على المصراة» ففي وجوب ذلك 
نظر؛ لأن الشارع إنما أوجبه في مقابلة اللبن وقد نهى عن التغرير» وعامل المخادع بنقيض 


» 


فصده. 
س -ماهو الحمق؟ . 
ج - قال في الإقناع في تفسير الحمق: إنه ارتكاب الخطاً على بصيرة يظنه صوابا. 
قال في الشرح: وقوله يظنه صواباء فيه نظر؛ لأن ظنه صوابا ينافي ارتكابه على بصيرة... 
إلخ. ) 
)١(‏ الدابة الحلوب التي حبس لبنها في ضرعها. 


٤ 
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أقول: الظاهر أنه لا نظر فيه بل كما قال في الأصل؛ إن الأحمق يرتكب الخطاً على 
بصيرة يعني: أنه يظنه صواباء لأنه لو ارتكب نسيانا لم يسم أحمق» وكذلك لو علم الفرق بين 
الخطاً والصواب لم يكن أحمق» ولو فعل الخطأء لأنه متعمد عالم بذلك. 

س او 

آقول: رفي نتر فان افق الاعتادي ربمازاد يالى افق اللي 

س اا ل؟ 

حے - فل ضبط الفقهاء رحمهم الله السبب بضابط جامع نافع لا يش عنه شيء› 
فقالوا: العيب ما نقص ذات المبيع أو قيمته» فما عده التجار عيبا علق به الحكم» 
وما لا فلاء فالهزال في المبيع لا بد أن المشتري قد دخل على بصيرة» وعلم منه بالهزال» 
ویندر جذًا أن یشتریه غير عالم بهزاله» فلو فرض وقوع شرائه إياه غير عالم بهزاله» فلا شك 
a‏ 
دعواه. ۰ 

س - هل كفر الرقيق وبدعته عيب فيه؟ 

ج - قول الأصحاب: إن الكفر والبدعة الاعتقادية في الرقيق ليس بعيب» فيه نظر ظاهر 
حتى على أصلهم» فإنهم قالوا: العيب هو ما نقص ذات المبيع أو وصفه» والكفر والبدعة من 
أعظم المنقصات. | 

وأما قولهم: إن الأصل في الرقيق الكفر» فيقال: بعارض هذا الأصل الظاهر والقرائن 
الكثيرة في الأرقاء الموجودين في بلاد الإسلام والقرائن إذا غلبت الأصل صار الاعتبار 
لهاء اللهم إلا أن يكون الرقيق مبيعا على إثر سبي حصل على الكفار والحربيين والعهد 
قريب» فهذا يقال: الأصل فيه الكفرء وأما البدعة فلم أجدهم ذكروا لها تعليلا. 
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س - ما حكم نفخ القصاب للذبيحة؟ 
e SSS‏ 

متا لأن المشتري يتوهم أن اللحم المتقوخ كله لى . 

س - إذا اشترى غنما فوجد في واحدة منها عيبا فهل له رد الجميع؟ 

ج - الخيار للمشتري إذا كان البيع صفقة واحدة» إن شاء رد المعيبة بقسطها من 
الئمن» وإن شاء رد الجميع» وليس للبائع قبول الباقيات لأن البيعة واحدة. 

س -إذا اشترى عكة" سمن فوجد فيها ربا خارجا عن العادة فهل له الأرش؟ 

ج - ما زاد عن العادة يسقط من القيمة بمقداره لأنه اشتراه بناء على أن كله سمن»› 
والرْبٌ على العادةء فظهر أنه أقل مما اشترى» فله النقص المذكور. 

س - إذا ظهر عيب بأحد قلال التمر المبيع صفقة وهي متساوية القيمة أو متفاوتةء فهل 
يثبت الخيار فيما فيه العيب فقط, أو في الجميع؟ 


ج - قد ذكر الأصحاب رحمهم الله في هذه المسائل ونحوها أن المبيع المتعدد إذا 
ظهر عيب في أحد المبيعات دون الا خر أنه يثبت فيه وحده الخيار دون الآخر الذي لا یر تبط 
فيه» كقلال التمر والغنم ونحوها؛ لأنها بمنزلة المبيعات المتعددة» والحكم يدور مع علته» 
i O i iE HE‏ 


ن ا ا ر 
رديء فهل له الأرش؟ 


حے - له أرش النقص» > لأن هذا غش» وإن شاء رد الجميع إذا كان لم يتصرف فيه» ولم 


یأکل منه. 
(۱)( أي: وعاء من جلود مستدير. (۲( رب السمن: ثفله الأسود. 
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i SS 

الأرش فما الحكم؟ 

ج - ثبوت خيار الرد بالعيب لا ريب فيه» ولكن لا تخلو الحال» إما أن يكون البائع 
قد علم بالعيب وكتمه على المشتري» وإما ألا يعلم» فإن كان عالما بالعيب وأخفاه على 
المشتري» فهذا حرام عليه» وهو آئم ظالم. 

وقد ذكر الأصحاب أنه لو تلف في هذه الحالة كان ضمانه على البائع» ويرجع المشتري 
E FP E OETA‏ 
على البائعم» فإن رده استحق المشتري على البائع ذلك النقص» وإن أعطى الأرش 
الذي لم يعلمه المشتري» فالأمر واضح» وإن لم يدلس البائع على المشتري العيبب» ووجد 
المشتري بما اشتراه عيباء وكانت السلعة بحالها لم تعب عنده» ولم ينقص سعرها نقصا 
فاحشاء فله الرد بلا إشكال ولا نزاع» وإن لم يتبين له العيب إلا بعد أن رخص السعر رخصا 
ظاهرا ثم راد ردهاء فعموم كلام الأصحاب أن له الرد يشمل هذه الحال. 

وعموم كلامهم الآخر في قولهم: إذا تعذر الرد تعين الأرش يقتضي أنه في هذه الحال 
ية يتعين الأرش» لتعذر رد المبيع على صفته وقت البيع» لأن من أعظم أوصافه رغبة الناس فيه 
وارتفاع سعره. 

فالذي أرى في هذه المسالة نه ليس له الرد وإنما له الأرش للعيب على البائعء أو يردها 
ويرد معها نقص السعر؛ وذلك لعدة أوجه: 

منها: أن الشارع إنما مكنه من الرد لأجل العيب الذي كان عند البائع» ولم يمكنه لعيب 
يحدث عند المشتري أو لنقص سعرء وهذا الراد لم يرده لأجل العيب وحده» وإنما رده 
لأجل الأمرين» وربما كان معظم مقصوده بالرد لأجل نقص السعر. 

ومنها: أن کلام الأصحاب مطلق» ويتعين حمله على الرد الذي تكون السلعة بحالها 
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لم تتخير بنقص ذاتي آو عيبي أو تقويمي» فكما آنه إذا نقصت ذات المبيع عند المشتري» 
أو حدث بها عيب عنده» فإن هذا النقص وهذا العيب إنما حدث على ملك المشتري ليس له 
أن يرده» أو يحسبه على البائ» فكذلك إذا نقص السعر. 

ولا فرق بين هذه الأمور الثلاثةء ويؤيد هذا أن إطلاق كلامهم الذي لا يختلفون 
فيه أنه لا يرد السلعة لنقص السعر الحادث عنده وأنه لو شرط ردها لنقص السعرء كان 
شر طا لاغياء فحفظنا هذا العموم الموافق للعدل آولى من الأخذ بعموم كلامهم السابق. 

ومنها: آنه لو اشتری شیئاء فوجد فيه عیبا قدیماء وآراد رده بعدما حدث عند المشتري 
عيب جديد» لم يمكن من الرد إلا إذا أعطى المشتري البائع أرش العيب الحادث» فكذلك 
النقص الحادث عند المشتري لنقص السعر مثل حدوث العيب. 

فإن قلت: قد صرح الأصحاب في باب الغصب أن على الغاصب رد المخصوب» ورد 
نقصه إلا إذا كان النقص نقص سعر» فلا يرده. 
ابن تيمية: أن الغاصب يضمن المغصوب من كل وجه حتى نقص سعره. فلو غصبه شيعا 
يساوي ألفاء فرده بعد نقص سعره» فصار يساوي خمسمائة» فعليه خمسمائة لما نقص من 
سعره» فهل من العدل آن الغاصب لا شيء عليه» ولا يضمن شيا في هذه الحال؟ 

ثم نقول: ليس من العدل أن يبيع سلعة تساوي ثمنا كثيرا وقت العقد ثم إذا وجد فيها عيبا 
بعد مدة» وقد نزل السعر نزولا فاحشا آنه يردها مجاناء ونزول السعر إنما كان على نصيب 
المشتري بالاتفاق» فكيف يعود النقص على البائع» وإنما على البائع نقص العيب ا 
للبيع فقط. 

ا 
عيباء وراد المشتري أرش العيب» وأراد الباء تع رد المبيع الذي زاد عند المشتري أضعاف 


TYA 
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أرشه»ء فإن الأصحاب لا يمكنونه من ذلك» ولا أحد يمكنه. 

ويقولون: الزيادة حصلت على ملك المشتري» فهي له» فله اختيار الأرش. 
فإذا كانت الزيادة له» فكيف لا يكون النقص عليه والجميع حادث في ملكه وعلى 
ملکه. ۰ | 

ومنها: أن في تمكين المشتري من الرد في هذه الحال بلا شيء إضرارا بالبائع» إذ فوت 
عليه البيع أوقات الخلاءء وفرص المواسم والضرر مدفوع شرعا. 

وأما ضرر المشتري الذي يجب دفعه عنه» فهو نقص العيب» فله عنه الأرش. 

ومنها: أن التمكين المذكور يفتح باب النزاع والخصام» فقل أحد ب E a‏ 
SE E‏ 

ومنها: أن الأعمال بالنيات» والحيل على إبطال الحقوق باطلة 

فإذا عرفنا أن قصد المشتري من الرد إنما هو لأجل كساد الشيء عنده ورخصه» لا لأجل 
العيب وحده» أو لأجل الأمرين» كان تمكينه من الرد لهذاالغرض غير سائخ» وحيلة ل تتمشی 
على القواعد الشرعية. ) 

ومنها: أنه إذا تعذر الرد لتلف» أو إتلاف» أو تعيب» أو تصرف يمنع الرد تعين الأرش. 

وهنا تعذر رد السلعة بالحال التي هي عليها وقت العقدء ونزلت قيمتها نزولا فاحش؛ 
فتعذر ردها كما هي» فتعین الأرش. 

فالذي ينبغي ان يقال هنا: إما أن يقبل أرش العيب أو يردهاء ويرد معها نقص السعرء 
أو يبدلها له البائح بمثلها سليما من العيب إذا أمكن» وهذه المسألة كلما تأملها البصير حق 
التأمل؛ عرف أن هذا هو الصواب الذي لا ريب فيه. والله أعلم. 
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س - إذا باع بعيرا وشرطه أجرب» ولکن باعه بیع الصحيح› فتبین أنه أجرب» فهل له 
الخيار؟ 


ج - هذا فيه تفصيل» إن كان شرطه آنه أجرب مثل ما يفعل بعض الناس يشرطون 
شروطا توهیما للمشتري» يعني معناه آنه لو تبین فيه جرب (تراك ما ترده علي) فهذا لا يفید 
الشرط؛ لأنه معلوم عندهما أنه ما شرط جربا حقيقة. 

وآما إذا قال: تراها جرباء» وتلم معه كلاما صحيحاء وبين له آنها جرباءء فهذا هو الشرط 
الذي يلزم. ) 

والدليل على أن الشرط الذي ذكرت غير مقصود, آنه باعها بيع الصحيحة»ء فلو أن 
المشتري فاهم من البائع أنه أجرب حقيقة ما شراه مشترى الصحيح» فمل هذا الشرط 
الذي لا يقصد لا عبرة به. والله أعلم. 

س - إذا وجد عيبا في الدابة وردهاء فهل له نفقتها مدة مقامها عنده قبل الرد؟ 

ج - إن الأصحاب رحمهم الله صرحوا أن المشتري يملك المبيع ولو كان فيه 
خیار شرط» أو خیار عیب» آو غیرها من الخیارات» وأنه یترتب على ملکه له أن نفقته 
علیه» سواء انتفع به» آو لم ينتفع» كما آنه لو تلف قبل رده» فإنه يتلف على المشتري؛ 
لأن الخراج بالضمان» فكما أن منافعه في هذه المدة للمشتري» فمصارفه وتلفه عليه 
إلا إذا دلس البائع على المشتري العيب وكتمه» ثم تلف» فإنه يذهب على البائع» لأنه 
کتمه وغرره. 

ومقتضى هذا التعليل آنه لو أنفق عليه هذه المدة» وقد دلس عليه الباء > وكتمه العيب» 
وأنفق عليه المشتري من غير مقابلة انتفاع» أنه يرجع بالنفقةء لكني لم أجد أحدا صرح 
بهذاء وأما ظاهر كلامهم» فإنه يشمل هذه الصورة وأن النفقة على المشتري ولو كان مدلسا 
عليه. 


۹ 
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س -إذا أقر الوكيل دون الموكل بالعيب الممكن حدوثه فهل يقبل؟ 

ج - قال في الإقناع: ااا وا و 
لم يقبل إقراره على موكله. 

آقول: اند آي الخطاب یل تار رکیل هن وعرالراق ارات لا عا ی 
وکل فیه. 

س -إذا اختلفا عند من حدث العيب» فمن يقبل قوله؟ 

ج اوا ا ا ا ا 
فقول مشتر 

آقول: هذا من المفردات» والصحيح قول الجمهور أن القول قول البائع ؛ لآنه منكر» 
والمشتري مدع. 

راتحت أف ادهل الال قول وس لو ازى جار :ال 

س - عن كون الأمة محرمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحریم خاصًا به؟ 

ج - ذكر في الإقناع أن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحريم خاصًا 
به كأخته من الرضاع... إلخ. 

أقول: و و ا د ق | 
هذه الحال. 


۳ - إذا رد المعيب» فأنكر دافعه أن يكون عين ماله الذي دفعهء فما الحكم؟ 


ج - إذا حصل التقابض بين المتعاوضين للثمن والمثمن» ثم رد أحدهما على الآخر 
ما قبضه لدعوی عيب أو غيره» وأنكر الآخر أنه العين التي انتقلت» فالقول قول المنكر» ِ 
ولا فرق في ذلك بين ما كان ثابتًا في الذمة قبل ذلك أو غيره» ولا فرق بين ما فيه خيار الشرط 
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أو غیره» لقوله کل: «البينة على المدعي» واليمين على من آنكر»'. ومعلوم آن المدعي هو 
الرادء فعليه آن يأتي ببينة أن هذا الذي رده بعيب أو نحوه هو الذي قبضه» وإلا فالقول قول 
المنكر بيمينه. 

ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الثابت بالذمة قبل ذلك كما هو قول متأخري 
أصحابنا لخالفنا هذا الحديث» ولحصل بذلك فساد وشر» فإنه لا يشاء أحد أن يقبض 
N E SAP E ES‏ 
N yT‏ 

ص - عن قول الأصحاب: ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة. 

ج - قال الأصحاب: : ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة... إلخ. 

آقول: والصواب أن القول قول المنكر آن المبيع غير المردودء معينا كان أو في الذمةء 
ا 


س - إذا قطع المبيع لقصاص أو سر قبل البيع› فهل هو كالعيب الحادث عند 
ج - قال الأصحاب: وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة قبل المبيع» 
فکما لو عاب عنده» آي المشتري على ما تقدم. 


أقول: في هذا نظر ظاهرء بل الصواب» فكما لو عاب عند البائع؛ لأن السبب وجد عنده. 
س - هل الحمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة؟ 
ت - هذا السؤال فيه عدة تفاصيلء فإنه إن كان الحمل والطلع موجودا وقت الشراى 
(1) البيهقي (۲۰۱٠۲)ء‏ الدارقطني (۳۱۹۰). 


۲ 


الفتارى السعدية 


فهو داخل في المبيع» سواء وضع الحمل» وجذ الثم ر آم لا وإن كان وقت الشراء غير موجود» 
ثم وجد» وجذ الثمر» ووضع الولد قبل الرد فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك وإن 
كان وقت الشراء غير موجود» ثم حدث بعد العقد» واحتيج إلى رده قبل وضعه وجذه» فهذه 
كلام الأصحاب فيها مختلف» بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى آنها منفصلة» وبعضهم 
مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل عليه. وأما في بقية الأبواب» فإلى 
الآن لم يتضح لي القول الصحيح» والله أعلم. 

س -عما إذا قال: أش ركني عالما بشركة الأول؛ فله الربع أو النصف؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن لقيه آخرء فقال: أشركنى» وكان الآخر عالمًا بشركة 
الأول» فشرکه» فله نصف نصیبه وهو الربع» وإن لم یکن عالماء صح وأخذ نصیبه کله 
وهو النصف. أاه. ) 

أقول: قولهم: وإن لم يكن عالما.. إلخ» فيه نظر» وغاية الأمر اعتقاد الآخر حصول جميع 
نصف الشيء له» واعتقاد المشرل أنه ليس له إلا نصف نصيبه وهو الربع» فلأي شيء يكون 

س -عن ثبوت الخيار في صور التخيير بالثمن؟ 

ج - قال في شرح الإقناع : وما ذكره» أي: الماتن من ثبوت الخيار في الصور الأربع إذا 
ظهر الثمن أقل مما أخبر به البائع تبع فيه المقنع وهو رواية حنبل. اه. 

أقول: وهى الصحيحة الموافقة للقراعد والمقاصد. 

س - قول الأصحاب: إذا تخالفا في قدر اللمن» وكانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة 
مثلها هل مرادهم بالقيمة وقت التلف أو الفسخ أو العقد؟ 

ج - مرادهم بذلك قيمتها يوم العقد الذي يزعم كل واحد منهما آنها داخلة في ملك 


A 


المشتري بالشمن الذي ادعاه» فإن الخلاف إنما مناطه ومتعلقه في ذلك الوقت» وأما يوم 
التلف ويوم الفسخ» فلا دحل لهما في ذلك ولا ريب فيه. والله آعلم. 

س - عن حكم الاختلاف في عين المبيع أو قدره؟ 

ج - الصحيح أن الاختلاف في قدر المبيع أو عينه كالاختلاف في الثمن يتحالفان 
ویتفاسخان. 

س - الذي يمنع بيع الطعام بعد قبضه حتی يحوزه إلى رحله هل هو مصیب آم لا؟ 

ج - هذه المسألة معروفة» ومعروف الخلاف فيهاء وآن المذهب في الطعام المبيع 
بکیل او وزن أنه إذا كيل أو وزن» فهذا قبضه»› وآنه يجوز بيعه ولو لم يحزه إلى رحله» 
وحجتهم في هذا مفهوم الحديث الصحيح أن النبي ب نهى عن بيع الطعام حتى يستوفيه". 
وهو في الصحيح. 

والاستيفاء: هو كيله أو وزنه. والآخرون المانعون من بيعه حتى يحوزه إلى رحله أيضا 
يحتجون بالحديث الصحيح أن الناس أو التجار كانواينهون عن بيع الطعام حتى يحوزوه إلى 
رحالهم؛ وعمومه يقتضي آنه سواء كيل أو وزن» أو كان مبيعا جزافا» وهذا أحوط وأولى. 

وإذا حمل آهل المذهب هذا الحديث الأخير على الكراهةء والأول على الجواز» حصل 
الجمع بين الحديثين› والله آعلم بالصواب. 

س - إذا تنازع البائع والمشتري أيهما يكيل فأيهما يقبل؟ 

ج -يقدم قول البائع» وهو الذي يتولى الكيل إلا إن أثبت المشتري أن في كيل البائع 
ا ر ری ا ان وع ولك اکل رارف رر 
ذلك على البائعم» ولهذا قال تعالى: ونل إَلْمْطْفِْين )الین دا كالوأ عل الاس ستو 


3r‏ رے ا 


ودا لوهم أو وَرَوْهُمَ يرو [المطففين: ١‏ - ۳]. فأضاف الكيل إلى البائع. 


)۱( البخاري (۲۱۲۴۳)» مسلم .)٠١٠١١(‏ 


٤ 


الفتارى السعدية 


وقال النبي ب: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل»'. يعني إذا كنت آنت البائع فكل 
آنت للمشتري» وإذا ابتعت ت يعني اشتریت فاکتل؛ ‏ يعني: آن البائع يكيل لك» وليس معناه: 
كتل بنفسك أيها المشتريء فتبين آن الذي يتولى الكيل الباع حيث لا مانعء ومع التراضي 
آیهما کال جاز. 

س - قولهم: وإن قبض المبيع بكيل جزافا مصدقا لبائعه في کیلهء برئ البأئع من عهدتهء 
ولا يتصرف فيه قبل اعتباره لفساد القبض» فهل هو وجيه؟ وهل يدخل الأكل في التصرف 


فیه؟ 


ج - إنه قد تقرر أن المبيع بكيل ووزن ونحوهماء لا يصح التصرف فيه قبل قبضه 
بكيل أو وزن أو عد أو ذرع» فإذا قبضه بذلك» صح تصرفه فيهء وإذا لم يقبضه بذلك» بل 
قبضه بمجرد تصدیق البائع من غير علم من المشتري بکیله ووزنه آو نحوهماء فقبضه هذا 
تضمن آمرين: ) 

أحدهما: آنه كالإقرار من المشتري أنه حقه حيث صدق البائع» فبرئ البائع من العهدة 
بحيث لا يصير كالذي لم يقبضه المشتري أصلا يكون عهدته على البائع» بل زال الضمان 
عن البائع بتصديق المشتري» هذامن جهة نفسه. 

والأمر الثاني: من جهة غيره» لا يتصرف فيه بيع ونحوه قبل اعتباره؛ لتعليق صحة بيعه 
على قبضه الصحيح المعلوم» وهذا مجرد تصديق للبائع» فلم يتحقق الشرط الذي هو العلم 
بقبضه بالكيل ونحوه» والمراد بالتصرف الممنوع منه قبل اعتباره: هو البيع ونحوه. 

وأما الأكل والشرب والاستعمال» فلا بأس به؛ لأنه استعمال لا تصرف فيه ولم يبق 
للبائع فيه علقةء بخلاف المبيع الذي شرط فيه خيار للبائع» فإن المشتري ممنوع من التصرف 
والاستعمال إلا للتجربةء والله أعلم. 


(۱) احمد »)٤٤٤(‏ الدارقطني (۲۸۱۸). 


Yo 


س -إذا آراد أن يودع شخصًا مکیلا أو نحوه» فامتنع المودع إلا بقبضه بکیل ونحوه» ثم 
اشتراه المودع بعد مدة» فهل يكفي القبض الأول» أم لا؟ وهل یفرق بین ما کان متمیزا أو في 
ذمة المو دع بأن خلطه بماله بإذن؟ 


ج - القبض المذكورء هو قبض للوديعةء فلو اشتراه المستودع بعد ذلك» وهو باق 
على حاله» لم تختلف فيه الأيدي» ولا هو من الأشياء التي تزيد أو تنقص عند مضي المدة 
فإذا اشتراه بما علماه من ذلك الكيل على هذه الصفةء جاز» ولا يحتاج أن يعيد كيله؛ لأنه 
معلوم لهماء وقد علما أيضا أنه لم تختلف فيه الأيدي التي يكون بها عرضة للنقص» ولا هو 
من الأشياء التي تزيد وتنقص بمضي المدة» فلو اختل شرط مما ذكرناه واشتراه فلا بد من 
اعتباره إذا كان الشراء بكيل. ) 

a EEN FOOD 
شريکاء فإنه لم يبق وديعة» بل هو دين من جملة الديون تثبت له أحكام الديون» فإذا اشترا‎ 
في هله الحا کان الین عل من هو في ت فیجوز شر وهو آلا ري پیز‎ 
العوضين ربا النسيئةء وآن يقبض عوضه قبل التفرق.‎ 

س -إذا اشترى طعاما بكيل» وكال عشرة آصع ووزنهاء ثم أخذ الباقي وزنا مثل العشرة» 
فهل یجوز؟ 

ج -أما المشهور من المذهب,» فلا بد من اعتبار الجميع بمعياره الشرعي» وبالذي 
سمي به العقد» ويعللون ذلك بالجهالة» وعلى هذا القول فالتحريم في مثل هذه المسألة التي 
جهالتها يسيرة جدًا حف مما جهالته كثيرة» وهذا معنى ينبغي التفطن له» وهو أن الأصحاب 
رحمهم الله ذكروا تحريم جميع الصور والمسائل التي فيها جهالةء ولكن التحريم يتبع كثرة 
الجهالة وقلتهاء فما كثرت جهالته دخل في أمور الميسر دخولا ظاهرا» وصار من كبائر 
الذنوب» ولهذا كان هذا النوع مما لا يوجد فيه حلاف إلا خلافا شاذًا لا يعتبر. 


A 


وما قلت جهالته فإنهم وإِن قالوا: لا يحل ولا یجوز» فلا يلحق بالأول بأنه من کبائر 
الذنوب» بل تحريمه عندهم أخف» وهذا النوع يكثر التنازع فيه بين آهل العلم: 

منهم: من يدخله في الغرر» فيمنعه نظرا لمجرد الجهالة أو حسما وسذا للذريعة. 

ومنهم: من يجيزه؛ لأن جهالته لا تدخله في القمار» والحاجة تدعو إليه كثيراء وما دعت 
إليه الحاجة وهو لا يخالف قاعدة شرعية مخالفة بينة؛ فالشارع من حكمته ورحمته لا يحرمه» 
فهذه أصول ماخحذ آهل العلم» ومسالتکم من النوع الأخير. 

والذي أرى إذا كان الطعام جنسا واحداء فلا بأس به وهو أحد القولين في المذهب» 
والوزن في الغالب آزيد تحريرا من الكيل في الأشياء التي من جنس ونوع واحد» بخلاف ما 
إذا كان بعضها ثقيلاء وبعضها خفيفاء فإن التفاوت بين كيلها ووزنها ظاهر» والله أعلم. 

س - ما حكم ضمان المقبوض بعقد فاسد؟ 

ج - قال اللأصحاب في المقبوض بعقد فاسد: إنه مضمون على القابض كالمغصوب. 

أقول: واختار الشيخ تقي الدين أن المقبوض بعقد فاسد غير مضمون» وأنه يصح 
التصرف فيه؛ لأن الله تعالى لم يأمر برد المقبوض بعقد الربا بعد التوبةء وإنما رد الربا 
الذي لم يقبض» ولاأنه قبض برضا مالكه» فلا يشبه المغخصوب»› ولأن فيه من التسهيل 
والترغيب في التوبة ما ليس في القول بتوقيف توبته على رد التصرفات الماضية مهما 

س - هل وعاء المشتري كيده؟ ) 

حح - قال في الإقناع وشرحه: ووعاؤه کیده فلو اشتری منه مکیلا بعینه» ودفع ليه 
الوعاء» وقال: كله» فإنه يصير مقبوضا. قال في التلخيص: وفيه نظر. اه. قال في الهامش: 
ولعل وجهه أن قولهم: وعاؤه كيده ليس كذلك؛ إذ لم يخرج عن حوزة البائع. 


YY 
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أقول: وفیه نظر من وجه آخرء فانه لو اشتری منه ربويًا بربوي من جنسه» و ما یشترط فيه 
القبض» فسلمه وعاءه على أنه نائب عنه في القبض» لم يصح لفوات الشرط الشرعي. 

س - عن التصرف بما بيع جزافا قبل قبضه؟ 

ج - قال الأصحاب: ويحصل القبض في صبرة بنقلها لحديث ابن عمر: كنا نشتري 
الطعام من الركبان جزافاء فنهانا النبى ب أن نبيعه حتى ننقله. اه. 

أقول: الحديث صريح في دلالته على القول الآخر أنه لا يصح التصرف بما اشتراه جزافا 
إلا بعد نقله وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

س - قولهم: ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية فهل هو وجيه؟ وهل هو خاص في بيع 
الأعيان أو يتناول جميع البيوع؟ 

ج - مرادهم بذلك بيوع الأعيان. وما في الذمم» وهذا القول على إطلاقه فيه نظرء 
ولذلك قال كثير من المحققين: إن الثمن هو أحد النقدين إن كان أحدهما نقداء سواء دخلت 
عليه الباء» أو دخلت على المعوض الذي هو المثمنء فلا فرق على هذا القول الصحيح أن 
يقول: بعتك شاة بدرهم آو دينارء أو بعتك دينارا أو درهما بشاة. 

ولكن لما كان الغالب أن الباء إنما تدخل على الثمن قال من قال من الأصحاب: إنه يتميز 

ولا فرق على هذا القول بين كون البيع حاضراء أو بدين كقوله: بعتك دينارا بعشرين 

صاعا براء فالشمن عندهم هو البر» ولكن الصحيح ما ذكرناء إن كان أحد العوضين نقداء فهو 
الثمن مطلقاء وإن كان العوضان غير النقدين كالبر بالشاة وبالعكس» فيتوجه القول بأن الثمن 
ما دخلت عليه الباء» والله أعلم. 


(1) البخاري (۲۱۳۷)» مسلم (١٩۲١أ٠).‏ 


۳۸ 


س - إذا قال: أقلني وآنظرك في الثمن» فهل فيه محذور؟ 

ج - لا محذور فيه؛ إذا عين مدة الإمهال» فكأنه جعل للثمن أجلا معيناء وإن كان لم 
يعين للإمهال مدة لم يصح؛ لأنه يصير كأنه قرض جر نفعاء وهذا كله على الصحيح» وأما 
على قاعدة المذهب؛ حيث لم يجوزوا الإقالة بأكثر من الثمن» فإن ذلك لا يجوزء لأن المدة 
المذكورة زيادة عن الثمن الذي وقع عليه العقد. | 


0 0 


ا 
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باب الربا والصرف 


س -ماحكم الربا؟ 

ج - قال في الإقناع وشرحه: وهو - آي: الربا - محرم إجماعا. قال في هامش 
النسخة: إجماعاء آي: في الجملةء بدليل أنه لا ربا بين السيد وعبده» وفي رواية: ومكاتبه 
أيضاء وبدليل ما نقل صاحب الفروع عن الموجز رواية إباحته في دار الحرب. 

آقول: ولا حاجة إلى هذا الاستدراك؛ لأنه إذا حصل الإجماع على أصل الشيء لم يضر 
ادي بن اھر کا کر ا کی ا 

س - ما هي العلة المؤثرة ذ ة في الربا عندكم؟ . 

ج - ليس عندي شيء أقطع به قطعا؛ لأن الخلاف كما مر عليكم فيها كثير» وليس 
ثم نص في التعليل يوجب المصير إليه» ولكن العلة التي ذكر الأصحاب - رحمهم الله - 
وهو آنه يجري الربا في كل مكيل وموزون - قريبةء وعللها بعض المالكية بتعليل حسن 
نقلته منذ سنتين للأخ عبد العزيز العبد الله» وربما يكون موجودا عنده. وأيضا ما ناب 
yT‏ يان الربا والزكاة 


س - ما حكم الربا بين العبد وسيده؟ 

جے - استثنى الأصحاب من تحريم الربا بين العبد وسيده. 

أقول: الأولى عدم استثناء شيء من الربا؛ لأن رة قيقه القن إذا عامله» فهر صورة لا حقيقة» 
مع أن الأولى عدم التشبه بالرباء للا يدعو إلى فعله حقيقة. 


e 


وأما تعجيل بعض الكتابة وإسقاط الباقي» فالصواب أنه ليس ربا ولا محذور فيه. 
س - ما معنی قولهم: الجنس ما له اسم خاص؟ وما مثاله؟ 

ج -آما قول الفقهاء: الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاء فمثلا البر جنس يدخل 
0 لقيمي» معية» حنطةء والتمر جنس وأنواعه الشقرء السکري» الحلاءء آم حمام... 
إلى آخرها. 

فإدا ر نایارس ای ای ای باش رجب ااال رالیشی تیل 
ی ی یچب ادنار ) 

وأما بيع البر بالشعيرء فهما جنسان» فلا يشترط إلا التقابض قبل التفرق. 

وأما المكيلات» فقد نص عليها الفقهاءء الحبوب كلها والأدقة والمائعات» فكلها مكيلة 
التقابض» لأن العلة وأحدة وهی الكيل. 

شن - قولهم: اللحم والشحم والكبد... إلخ أجناس» هل هو وجيه؟ 

ج -آما قولهم: واللحم والشحم والكبد. اا لاختلاف الاسم 
ال ر ارا و 

س - إذا كان لإنسان على آخر مائة وزنة تمرء وأراد أن يأخذ عنها نخلةء فهل يصح؟ 

ج -الأصل أن ذلك لا يجوزء لأن هذه المزابنة التي نهى عنها النبي بل؛ لأنه يدخل 
في المزابنة بيع ثمرة النخل على رءوسها بتمر حاضر أو في الذمة كله واحد» ولم يرخص 
النبي بيا إلا في العرايا عند الحاجة إلى أخذ الرطب وأكله طرياء وليس عند المشتري ثمن 
يشتري به سوی التمر» وباعه بخرصه تمرا لحاجته للمقیظ» فهذا يجوز» وسواء کان التمر 
الذي يشتري به حاضرا أو في الذمةء لكن بالشرط المذكور ألا يكون عنده ثمن يشتري بهء 


٤١ 
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س - إذا اشترى مائة صاع بر إلى أجل» ثم قبضها منهء وأراد أن يبدلها بشعير فما الحكم؟ 
ج -وإذا اشتری من رجل مائة صاع بر إلى أجل» ثم قبضها منه» جاز له أن يبدلها منه 
بشعير أو بعضها كذلك لعدم المحذور. 

س - إذا جعل في لزا" القليب عشرة آصع فلم تزرع» فأمرناه بأخذهن من النخل» فهل 
يأخذ التمر عن العيشء أو يبيع التمر ويشتري به عشرة آصع» أو يبيع التمر ويعطيه ثمنه؟ 

ج -يجوز في هذه الحال ما اتفقا عليه» فيجوز أن يأخذ تمراعن البر أو دراهم أو ثمن 
التمر بشرط ألا يتفرقا وبينهما شيء. وحديث ابن عمر المشهور: كنا نبيع الإبل بالنقيم 
بالدراهم فناخذ عنها الدنانير» وبالدنانير فنأخذ عنها الدراهم» فسألنا رسول الله اف 
فقال: «لا بأس بذلك إذا لم تفترقا وبينكما شيء). فهذا تعويض عما في الذمة بغير 
جنسه ولا محذور منه» ولكن مع التراضي› فإدا اختار أحدهما الأصل» وهو عشرة آصع»› 
واختار الآخر التعويض» رجع إلى من يختار الأصل. والله أعلم. 

س - هل يجوز بيع العيش بالسمن وأحدهما غير مقبوض؟ 

ج - هذا ذكره الأصحاب - رحمهم الله - في المختصرات والمطولات في باب 
الرباء ون کل د شيئين اتفقا في علة الربا وهي الكيل أو الوزن» فلا يحل بيع أحدهما بالآخر 
بشرط اقب لکل مهما ل اشرق والسن مکیل واش مکیل فلا دمن تیش 

من الطرفين. 

س ل ری السی از الاي را 

ج - نعم يجوز بشرطه»ء وهو أن المتعاقدین لا يتفارقان حتى يتقابضاء فإذا قبض منه 
انين أو العيش» ومشى هو وإياه إلى النخلة التي جعلت عوض ذلك» حصل الشرط» وصح 
البيع؛ لأن المذكورات كلها مكيلات» ولكن الجنس مختلف» فهذا النوع وما أشبهه لا یشترط 


(۱) کذا. (۲) آبو داود »)۳۳١ ٤(‏ النسائي .)٤٥۸۲(‏ 


۲ 
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له إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق» ولا فرق بين بيعه كيلا أو وزنا أو جزافا. 

س - هل يجوز بيع القرع والبطيخ واللحم بعيش أو تمر نسيئة؟ 

ج - نعم يجوز ذلك» آما اللحم» فلأنه موزون» والعيش والتمر مكيل وبيع المكيل 
بالموزون نسيئة يجوز وبالعكس.ِ 

وأما القرع والبطيخ» فمن باب أولى وأحرى؛ لأنه لا يجري فيهما ربا الفضل» ولا ربا 
النسيئةء لا إذا بيعت ببعضهاء ولا إذا بيعت بغيرها. والله أعلم. 

س - قولهم: ولا يصح بیع فرع باصله؛ کتمر بدبس هل هو وجیه؟ 

ج - هو وجيه» وهو داخل في عموم النصوص المانعة من بيع الجنس بجنسه إلا يدا 
بيد مثلا بمثل» والدقيق بالحب مانع من التماثل. 

ولما ستل النبي اة عن بيع التمر بالرطب» فقال: «أينقص إذا جف»؟ قالوا: نعم» فنهى 
عن ذلك" » فالدقیق بلا شك یزید بطحنه. والله آعلم. 

س -إذا باع زيتا ونحوه من المحروقات بعيش أو تمر إلى أجل» فما الحكم؟ __ 

ج -لا يجوزإلا يدا بيد لأن الحبوب كلها مكيلةء والمائعات كلها مكيلةء مثل الديزل 
والزيت» وبيع المكيل بالمكيل لا يجوز إلا يدا بيد» ولو كان من غير الجنس» فلا يصلح 
بيعها بعيش أو تمر إلا مقابضة من الطرفين. ‏ 

س - عن العجوة المتجبلة من الموزون. 

ج - قال في الإقناع وشرحه: والتساوي بين الجبن والجبن بالوزن» لأنه لا يمكن كيلهء 
وكذلك الزبد والسمن. قلت: ومثله العجوة إذا تجبلت» فتصير من الموزونء» لأنه لا يمكن 
کیلها. اه. 


(۱) صحیح ابن حبان .)٤۹۹۷(‏ 


E 
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أقول: يتعين أن مرادهم بالتمر إذا تجبلت بيع بعضها ببعض بالوزن» لأنهم عللوا هذا 
بعدم إمكان كيلهاء لا بيعها بمكيل تمر أو بر أو نحوهما نسيئة» كما هو صريح النصوص 
الشرعية. والله أعلم. 

س - هل يجوز لأحد المتصارفين أن ي وكل أحدهما في قبض العوض عن نقسه؟ 
ج - إذا تصارفاء لم يجز لأحد المتصارفين أن يوكل الآخر في قبض العوض؛ لأن 
الشارع شرط التقابض منهما قبل التفرق» ولكن يوكل غيره في ذلك. 

س - هل يجوز آخذ الريال العربي بفرنسي» ويسامحه في الباقيء وهل يجوزه شيخ 
الإسلام؟ ٠‏ 

ج - هذا لا يجوزء ولا يجوزه شيخ الإسلام ولا غيره من الأصحاب؛ لأنه مخالف 
للأحاديث الصحيحة؛ حيث اشترط النبي بي في بيع الفضة بالفضة أن يكون وزنا بوزن 
مثلا بمثل يدا بید. 

ومعلوم الفرق بين العربي والفرنسي» وكل منهما نوع بانفراده» وليس هذا الذي ذكره هبة 
ومسامحة وإنماهو معاوضة» فإن هذه المسألة ليست بمنزلة من له على إنسان مثلا مائة ريال 
فرنسي» فآخذ منه تسعين فرنسيًاء وسمح له عن الباقي» فإن هذا هبة محض» ولكنه بمنزلة 
من له على آخر عيش حنطة أو لقيمي أو معية غير مرغوب» فأراد أن يعطيه من النوع الآخر 
المرغوب أقل منه عن الذي عليهء كأن يعطيه عن عشرين صاع حنطة خمسة عشر لقيمياء 
ويقول: هذا بعض حقك» وسامحتك عن الباقى» فإنه أخذ الأقل عن الأكثر للرغبة الخاصة 
أو العامةء وهذا معاوضة لا يجوز. 

س - قوله في المتتهى: ويقوم الاعتياض عن أحد النقدين وسقوطه عن ذمة أحدهما 
مقام قبضه» هل هو وجيه آم ل؟ 


ج - نعم وجيه» لأن الاعتياض عنه قبض وزيادة» لأنه مثلا إذا اشترى دينارا بعشرة 


٤ 


دراهم» وأعطاه الدراهي» وأخذ الدينارء أو أخذ عوضه مثلا طعاما أو عروضاء فقد سقط 
الدينار عن ذمته» وصار عوضه المذكور هو الواجب له. 

لكن إن كان الطعام أو العروض معينا لا يحتاج إلى حق توفية» فقد ملكه بالعقد» وصح 
تصرفه فيه» وإن كان موصوفا في الذمة» صار دينا بدين لا بد من قبضه في المجلس» فعدم 
ذكرهم للقبض في المجلس» لأن فيها هذا التفصيل المذكور. 

وأما سقوطه عن ذمة أحدهماء فالأمر فيه ظاهر. 

س - إذا افترق المتصارفان قبل القبض وقد وكل أحدهما من يقبض لهء فهل يصح؟ 

ج - لا يصح ذلك» لأن العاقدين اللذين عقدا قد افترقاء والوكيل لا يقوم مقام موكله 
في مجرد القبض فيما قبضه شرط لصحته» فإذا راد الصحة» فليوكل الوكيل بعقد ويقبض» 
فإذا وكله في ذلك حصل المقصود» وزال المحذور. 

س - ما حكم المعاملة بالأنواط؟ 
بزيادة أو نقصان» أو قبض أو غیره فقط لا يصير إلى أجل. 

س -ما حكم الأنواط وبأي نقد تلحق؟ 

ج - أما الأنواط فهو أنواع» إما نوط ربيةء فحكمه حكمها في كل شيء في الزكاة 
والربا وغيرهما. 

ومنها: أنواط دينار» وهو نوط العراق. 

ومنها: نوط جنيه إنجليزي» فهذه حکمها حكم الذهب في کل شيء» وقد ذکرنا اختلاف 
أهل العصر فيهاء وأن الصواب الموافق للأصول والقواعد الشرعية هذا القول» والله يتولانا 
وإیاکم بتوفيقه ولطفه. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
س -ماحکم الأنواط (أوراق النقد) المتعامل بها الآن؟ 
ج -يتحرر الجواب عنها بفصلين: 

روکد کړه 


٠ زاون‎ 


في وجوب الواجبات بها مثل الزكاة والنفقات وغيرهاء وليس الإشكال المسئول عنه في 
حكم هذا الفصلء فإن أحدا من أهل العلم لا يشك ولا يستريب أن من ملك نصاب زكاةء 
وحال عليه الحول تجب عليه الزكاةء وكذلك تجب فيها الكفارات الماليةء والنفقات على 
النفس والزوجات والأقارب والمماليك من الآدميين» أو البهائم» كما يجب على المستطيع 
بها الحج» وأداء الديون التي لله» أو للآدميين. 

وكذلك من عنده ما يحصل به الغنى منها لا يحل له أخذ الزكاة ونحوهاء وذلك 
لأنها من الأموال الداخلة في النصوص الموجبة لهذه الأمور؛ مثل قوله تعالى: #خذَمِنٌ 
أموييم صدفة تطهرهم وتركيم با 4 [التوبة: .]٠١١‏ ايها الد اموا أَنفِقَوا من طيَبَتِ ما 
ڪشر ويا اکم ِن الأَرّضِ 4 [البقرة: .]۲٠۷‏ ونحوها من الآيات» ومثل قوله ا 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوك لذلك» فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم»". فإنها من الأموالء ومما يحصل به 
الغنی» ومثل قوله تعالی: لفق ذوسعَة من سَعَ وس فُرِرَعليه رزه ففق سا ننه َه 4 
[الطلاق: ۷]. ونحو ذلك» وهذا واضح لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. 


EONGIG 


(۱) البخاري (۱۳۹۰)» مسلم (۱۹). 


۷ 
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راتان 


هل يجري فيها الربا أم لا؟ وهذه المسألة هي التي اختلفت فيها أنظار أهل العلم» 
فمنهم من أجراها مجرى الصكوك وبيعها وبيع الديون التي في الذمم» فمنع المعاملة بها 
ای ن الف والحه و اللي ااي ب ار اي ا ديل مج 
ولا مأخذ قوي. 

ومنهم من أجراها مجرى النقدين» وحكم عليها بحكم الذهب والفضة نظرا للقصدء 
فإن المقصود بها أن تكون بدلا من الذهب والفضة» فأوراق الدينار بمنزلة الدينار» وأوراق 
الدراهم بمنزلة الدراهم» فيشترط فيها على هذا القول ما يشترط في النقدين. 

فإذا بيع نوط الفضة بنوط الذهب» أو بيع بالذهب» اشترط التقابض من الطرفين» وإذا بيع 
نوط الفضة بمثله أو بفضة»ء ونوط الذهب بمثله» أو بذهب اشترط له شرطان: التماثل في 
الوزن» والقبض قبل التفرق. 

وهذا القول عند التأمل يتضح ضعفه» ویعلم أنه لا ي بتحقق فيه الشرط الشرعي» وهو 
ارو ع اون اوران او پان ایا ر ابا میق ی اي م 
جاء به الشرع» ويوجب على من اعتقده آمرين: 

إما أن يضيق على نفسه» وعلى غيره بالمعاملة إن التزمه وعمل به وإما أن يتجرأً به على 
الوقوع في الحرام» إن اعتقده ولم يعمل به. 

وها الماعذ الذي أخد به صاحب هذا القرل من أن المقضو دمن الأرزاق هى الةضة 
بالنقدين صحيح» ولكن هذا القصد لا يكفي في المنع وجريان الرباء بل لا يدفع ذلك أن 


۲٤۸ 
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يكون داخلا في النصوص الشرعية» فإن الشارع إنما نص على الذهب والفضة» وعلق عليها 
أحكام الرباء واشترط فيها التماثل إذا اتفقا في الجنس مع القبض» واكتفى بالقبض قبل التفرق 
من الطرفين إذا اختلف الجنس. 

وقد علم أن الأوراق ليست ذهبا ولا فضةء فكيف تلبت لهما أحكامهماء فعلم بذلك أنه 
يتعين أن الصواب هو القول الثالث؛ وهو أنه لا يحكم لها بأحكام النقدين. 

ونهاية الأمر أن يحكم عليها أحكام الفلوس المعدنيةء يمنع فيها آن يباع حاضر منها 
بمؤجل» وما سوى ذلك فإنه جائزء» فيجوز مثلا بيع أنواط الفضة بأنواط من فضة» و بفضة 
متماثلا أو متفاضلاء بأن يبيع لف درهم من الأوراق بألف وعشرة نقدا وبالعكس» وبأقلء 
ويجوز التحويل فيها من بلد إلى بلد آخر» سواء حولت الأوراق على أوراق» أو على نقد 
کل ذلك جا ٿز» وهذا القول هو الذي تكثر عليه الدلائلء وبه يحصل التعامل والتوسعة 
فيهاء وذلك لأن الأصل في البيوع والمعاملات الحل كما قال تعالى: وال اَي 4 
[البقرة: [v٥‏ وقال: E:‏ ترت رة عن اض یکم 4 [النساء: :4[ 

وهذا شامل لكل بيع وتجارة جارية بين الناس» فمن منع شيئا من ذلك» فعليه الدليلء 
ولا دليل على المنع في هذه المسألة. 

وأيضا فقد استفاضت الأحاديث عن النبي به في تحريم الربا في النقدين الذهب 
والفضة» واشترط إذا بيع بمثله التماثل والتقابض» وإذا بيع جنس منها بآخر الشرط الأخير. 

وهذه الأوراق (الأنواط) ليست ذهبا ولا فضةء لا شرعا ولا لغةء ولا عرفاء فكيف 
نلحقها بالذهب والفضة بمجرد أنه يقصد بها ما يقصد بالذهب والفضة أن تكون قيم 
العروض وغيرها. 

أ أت ل ج ال اا وة وا ا دار ا و تى الناس على المعاملة 
بهاء هل يحكم أنها ذهب وفضة؟ كذلك هذه الأوراق. 


أ 


وأيضا الشارع أطلق الذهب والفضةء ولا يمكن قياس غير الذهب والفضة عليها في 
جريان الرباء وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منهء لأن الذهب والفضة يجري الربا 
فيهما في كل أحوالهماء سواء كانت مضروبة أو تبر أو مجعولة حليًا» فحكم الربا دائر معها 
حیث دارت. ) ) 

وأيضا من الأدلة الواضحة أن الشرط الذي شرطه الشارع في بيع الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضةء وهو التماثل في الوزن لا يمكن في الأنواط» والانواط اوها في شي من هده 
الأمورء اق ای ا ا کی دا ایی ای ی اا 

جميع الوجوه باتفاق الأصوليين. 

O E ne 
أن تماثل مع الأريل في الميزان؟ هذا لا يقوله» ولا يمكن أن يقوله أحد» فعشرة الأنواط في‎ 
الميزان يعادلها درهم وأحد.‎ 

وكذلك إذا بيعت الأنواط بالأنواط» نوط خمسة» ونوط عشرة» ونوط مائة تقاربن في 
الحجمء فيتعذر فيها المماثلة» وهذا واضح» ولله الحمد. 


ig N N he RRS 
يتحقق فيها ما شرطه الشارع في الذهب والفضة من جهة الوزن؛ تعين القول بأنها بمنزلة‎ 
العروض» وبمنزلة الفلوس المعدنيةء وآنه لا يضر فيها وفي المعاملة بها الزيادة والنقص‎ 
والقبض في المجلس أو عدمه» مع ما في هذا القول من التوسعة على الخلق» والمشي على‎ 
أصول الشريعة المبنية على اليسر والسهولة» ونفي الحرج» وتوسيع ما يحتاج إليه الخلق في‎ 
عاداتهم ومعاملاتهم.‎ 
نعم الذي لا يجوز شيء واحد وهو أنه لا يحل أن يبيع مثلا مائة منها حاضرة بمائة‎ 
وعشرين مؤجلةء كما لا يجوز ذلك في الفلوس المعدنية على أصح الأقوال. والله أعلم.‎ 
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س - عن مناظرة بين ثلاثة في حكم الأنواط. 

ج - قال أحدهم: إنه عرض له حكم سائر العروض. 
وقال آخر: إ انه نقد له حکم سکته. 

وقال الثالث: إنه سند وبيع للدين. 


کل ي انی ما د الا بف الا عا یرجح انر إلى الأدلة 
الشرعية والأصول الدينية. 


فال ا حت ارون کن کا ماف م نای رام ار ل کی ا إا ادما 
هو الواقع» وأن الثمن هو النوط حيث اث شتری به» كما آنه هو السلعة حيث اشترى بهاء فالعقد 
واقع على نفس ذلك الورق» وهو المقصود لفظا ومعنى. 

وإن كان قد جُعل لروجانه ورغبته أسباب متعددة» فكثير من السلع قد يكون لروجانها 
أسباب متعددة» كما يكون لضد ذلك أسباب» فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل 
في قوله 5اة: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل وزنا بوزن 
يدا بيدا وإنما وقع على أوراق يخالف معدنها للذهب والفضة من كل وجه» وإن وافقه في 
الشمنيةء فليس في تلك الموافقة ما يوجب أن يجري فيه الرباء وأن يحكم فيه بحكم الذهب 
والفضة» كما أن أنواع الجواهر واللآلئ ونحوها لو وافقت الذهب والفضة في غلائهاء 
O O ANOR‏ 
لها ما يثبت لسائر السلع من زيادة ونقصان» ا ا آو متفاضلا من 
ا 

بوضح هذا أن الأصل جواز المعاملات في العقود وأن من ادعى تحريم عقد أو معاملة» 
فعليه أن يأتي بدليل يدل على التحريم» وأدلة التحريم في جريان الربا إنما تدل على جنس 


(۱) البخاري (۲۱۳۴)» مسلم .)۱٥۸٩(‏ 
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الذهب والفضة» ولا تتناول هذه الأوراق» فتبقى على الأصل» وهو حل المعاملة حتى يأتينا 


ويؤيد هذا أن منع المعاملة بهاء وجعلها بمنزلة بيع الدين بحيث لا تحل مطلقا مع أنه 
قول لا دليل عليه» ففيه من الحرج والضيقء بل عدم الإمكان والتعذرء ما يوجب أن نعلم 
علما جازما أن الشرع لا يأتي به» ويضيق عليهم ما هم مضطرون إلى المعاملة فيه مع سعة 
الشريعة ويسرهاء وكونها صالحة لكل زمان ومكان. 

فإنه لا يخفى أن جميع أقطار الدنيا إلا النزر اليسير منهاء كل معاملاتهم في هذه الأوراق 
التي تسمى الأنو اط فلو حکم لھا بأحکام السندات والديون؛ لتعطلت المعاملات في هذا 
الوقت الذي تقتضي الأحوال وظروفها أن يخفف فيه غاية التخفيف. 
) وأيضا فمع هذا الضيق يقع التجرؤ والتوثب على المحرم» والمعاملات الخبيثة لأن 
الذي يتدين بالشريعة إذا ظن واعتقد أن الشريعة تدل على تحريم المعاملة بهاء ومع ذلك 
يرى ضرورته وضرورة غيره داعية بل ملجئة إلى هذه المعاملات؛ لم يصبر على هذا الضيق 
والشدة» وخلع من نفسه خلعة الورع» فتجرأ على هذا الذي يعتقده محرماء وانجر به إلى عدة 
محرمات» لأن المعاصي آخذ بعضها برقاب بعض» وهذا معلوم بالحس والتجربة. 

ومن الأدلة على أنها ليست بنقودء بل عروض أن هذه الأوراق إذا سقطت حكومتهاء 
وانهارت دولتها وشركتها التي رفعتها وأعزتها؛ بقيت لا قيمة لها لا قليل ولا كثير» فعلم 
بالحس والمعنی آنها لیست بنقود» وإن كانت قائمة مقامها في الثمنية موقتا للسبب الذي 
ذکرناه. 

فالحكم دائر مع علته» فقد قامت مقام النقد في شيء» وخالفته في أشياء في ذاتها هي 
أوراق» والنقد ذهب أو فضة» وإذا انهار الأصل الذي أسسهالم يكن لها قيمةء ولا لجوهرها 
عوض» ولا يمكن القياس مع هذه المخالفة؛ لأن شرط القياس أن يستوي الأصل والفرع في 
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علة واحدة من غير فارق بينهما. 

نعم لا ننكر موافقتها للنقدين في وجوب الزكاة والنصاب» وحصول المقاصد كما 
تشاركها العروض في هذه الأمور. 

ومن أدلة هذا القول أن المشهور من مذهب الإمام أحمد آن العلة في جريان الربا في 
النقدين كونهما موزونين» وهو مفقود في الورق كماهو مشاهد. 

فقال صاحب النقد: إن حکم کل نوط حکم نوط نقده في جریان الرباء کما کان حکمه 
في الزكاة وغيرها. قال: قد تقررت القاعدة الشرعية في مصادرها ومواردها: أن البدل له 
حکم المبدلء وأن النائب له حكم من ناب عنه في جمع الأشياء» والناس لا يختلفون أن 
هذه الأنواط الذهب والفضة قائمة مقام سكتهاء وجارية مجاريهاء وحالة محالهاء وذلك 
عام في جميع الأبواب» فما الفرق بين باب الزكاة الذي لا Ss‏ 
والشارع قد نص ذ في البابين على النقدين؛ إذ هما في ذلك الوقت وبعده بأزمان كثيرة سكة 
الناس ومنيتهم. 

فإذا قال القائل: إن الأنواط 9 ا تحت قول النبي کيا «الذهب بالذهب»"“ إلخ؛ 
لأنها أوراق وما نص عليه ذهب وفضة» فلأي شيء لا يقول القائل: إنها تدخحل في إيجاب 
النبي بلا الزكاة في مائتي درهم» وفي عشرین دیناراء فيقول: هذه أوراق ولیست بدراهم» 
ولا دنانير» فلا زكاة فيها. 

ومن المعلوم أنه لا يمكنه القول بما يخالف اللإجماع؛ فما الفرق بين البابين؟ وأن النوط 
يجعل في باب الزكاة نائبا وبدلاء وفي باب الربا لا يجعل كذلك» يوضح هذا توضيحا جليا 
أن الربا الذي حرمه الله في كتابه» وحرمه رسوله» وأجمع المسلمون عليه» وهو ربا النسيئة» 
وكذلك ربا الفضل الذي حدد النبي بي بحدوده» وشرط فيه التقابض مطلقاء والتماثل عند 


)۱( تقدم تخریجه ص‌۱٣۲.‏ 
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اتفاق الجنس» يلزم على قول القائل: إن النوط عرض» وليس بنقد» أنه يرتفع عنه الربا بآنواعه 
ربا الفضل والنسيئة» بل وربما القرض في حل المعاملات؛ لأنه إذا حكم لها بآنها عروض؛ 
لزم من هذا جواز بيع بعضها ببعض حاضرا أو غائبا متماثلا أو متفاضلا. 
بدينارين» و درهم بدرهمين» وبين بيع نوط روبية بنوط ثنتين» ونوط دينار بنوط اثنين» 
بل لا يفرق بين بيع عشرة دنانير نقدا باثني عشر نوط دينار نسيئة؛ فمهما قيل بجواز ذلك 
بالنوط حصل من المفاسد من تعاطى الرباء وما يترتب عليه من المضار ما تمنعه الشريعة. 

يوضح هذا أن الأعمال بالنيات» وأن الأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيهاء لا بألفاظها 
ورسومهاء فالمقصود من هذه الأنواط إنما هو أن تكون أثماتًا بمنزلة الذهب والفضة» ولو 
كان هذا القصد مدعوما بالأسباب التى ذكرتموها. 

ولهذا إذا زالت الأسباب التي روجته أصبح كاسداء وكل يعرف أنه ليس القصد نفس 
الورق وجوهرهاء وإنما ثمنيتهاء فتبين أن نوط الروبية محكوم بأنه كسكته» وأن نوط الدينار 
كسكته في الزكاة والربا وغيرهما من الأبواب. ) 

ومن آراد التفريق بينهماء فعليه الدليل؛ يوضح هذا أن كثيرا من الفقهاء ومنهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا: إن العلة في جريان الربا في النقدين إنما هي 
الثمنيةء وآنها قيم الأشياء وأثمانهاء فلذلك نص الشارع عليهاء ولا يخفى أن الثمنية في 
الأنواط موجودة» فتعين جريان الربا فيها لو جود العلة. 

وأيضا فالأجوبة التي وجهتموها في تعذر المعاملة وضيقها إنما توجه على قول من 
قال: إنها كبيع الصكوك وما في الذمم» ونحن نوافقكم على ما فيها من الحرج والضيقء 
ون تنزيلها على هذا الأصل في غاية الضعف» ولكن قولنا الذي به تتفق المقاصد الشرعيةء 
والأصول الصحيحةء والإحكام والإتقان من غير ضرر ولا عسر. 
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وبالجملة فمن نظر إلى المعاني الشرعيةء وعرف الواعء لم يسترب أن الوط حال حال 
الأثمان» والله أعلم. 

فقال الثالث الذي يرى أن النوط حكمه حكم بيع الصكوك والديون في الذمم: لا يخفى 
غل من ظط إلى هد اراق الا اا ای فا ل و ا ن چ 
وليس لها قيمة في ذاتهاء وإنما حقيقتها أن الحكومات التي بثتهاء وأخذت نقود الناس قد 
تكفلت بنفسهاء أو تكفل بعض شركاتها بهذه الأوراق» وأسسوا لذلك التأسيسات التي آمنت 
الناس» وجعلتهم ينقادون لذلك رغبة منهم» وجعلت كل من تى بورقة منهاء وأراد نظيرها 
من النقد سلمته إياه» ولم تنوقف في ذلك» فتبين بهذا أنه دين على الحكومة التي كفلته» وأنه 
ليس هو المقصود» وإنما المقصود عوضه» فلا يجوز على هذا بيعه» ولا شراؤه» ولا الشراء 
به؛ لأنه بيع لما في الذمم» وهي بيع الصكوك, وهي الوثائق التي فيها الديون على الناس» فما 
الفرق بينها وبين أوراق الأنواط إلا في سرعة الوفاء وبطئه. 

فالديون التي في الذمم فيها أيضا التفاوت بين الأمرين» فتعين آنه يجب العدول عنها إلى 

و ا و ی و ا و ا 
من الناس آن في ترکها ضررا: 

أولا: أن ذلك غير مسلم» فإنه ما من أمر محرم إلا وفي المباح غنية عنه وسعة. 

ثانيا: أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. 

فقال صاحب العروض لصاحب النقد: حاصل ما احتججتم به أن هذه الأوراق معانيها 
والمقصود منها مقصود النقدين» وأنه يلزم من قولنا: إنها عرض ارتفاع الربا بأنواعه» فجواب 
هذا أنه لا حرام إلا ما حرم الله ورسوله» وما نص عليه» أو كان في معنى المنصوص عليه 
من كل وجه» وقد ذكرنا أنهما يتفقان في أشياء» ويفترقان في أشياءء فامتنع القياس. 


) وأما قولكم: إنه يلزم منه ارتفاع الربا بأنواعه. قلنا: لا يلزم منه ذلك فإن الربا يجري في 
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الأشياء التي نص الشارع عليهاء وما كان مساويا لها من كل وجه» وهذه الأشياء ما زالت 
ولا تزال موجودة في کل عصر ومصر» وزمان ومکان» فالحکم يدور معها حیث کانت» 
ولا يتعداها إلى غيرهاء وما الأوراق في حكمها إلا بمثابة ما لو تعاطى الناس المعاملة بشيء 
من المنتوجات» آو المعمولات» أو الحيوانات التي لا يجري الربا فيها واطردت عندهم 
أنها قيم الأشياء» وثمن المبيعات» فهل ينتقل حكم الذهب والفضة إليها آم تقولون: إنه 
خاص بالنوط دون هذه الأشياء. ٠‏ 


SiS a‏ أن تفر قوا» ولا سبيل 
إلى التفريق» فتعين أن يكون حكمها واحدا لا يجري الربا فيها وهو المطلوب. 

قال صاحب النقد: قد بينا لكم أن هذه الأنواط تابعة في جميع مقاصدها وأحوالها 
للنقدين المضروبين»ء وهذا أمر لا يحتاج إلى إيضاح» فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود 
والثمن للأشياء. 

وأما الفرق الذي ذكرتموه أن معدنها غير معدن الذهب والفضةء فليس العبرة بالرسوم 
والأشباح» وإنما العبرة بالمعاني والأرواح» فمعانيها متفقة ومقاصدها مؤتلفة» وما يراد بكل 
منها مشترك, فالفرق العائد إلى رسومها وأشباحها التي لا تقصد بوجه لا عبرة به» ولهذا قد 
اتفق الأصوليون أن العبرة في جميع القياسات شارات بالمعاني والصفات المقصودة 
e E‏ 
أن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين. 

وآما قولكم: إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقدء فجواب هذا المنع» وأننا لا نسلم 
وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في أحواله كلهاء بل ولا في كثير منهاء وهذا 
خلاف النوط فإنه قا ٿم مقامها في کل شيء» بل الخالب الآن آن النقدين يروجان روجان 
السلع زيادة ونقصاء والنوط أثبت منهما وأقرب إلى الثمنية» وثبوت السعر» فتعين أن تكون 
لها حكم النقدين في جميع الأحكام» كما قامت مقامه في كل المقاصد والأحوال. وال أعل. 
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وبالجملةء فالمسألة دائرة ومنحصرة في أحد هذين القولين: هل هو عروض أو حكمه 

فقال لهم رابع ممن رأی تکافؤ الدلیلین دلیل من يراه نقداء ودلیل من يراه عروضا: آرآیتم 
لو أن متوسطا توسط بين القولين» وسلك طريقا بين الطريقين بآن حكم للأنواط حكم النقود 
في بيع النسيئة» فمنع من بيع العشرة مثلا باثني عشر إلى أجل؛ لأن هذا هو ربا النسيئة الذي 
أجمع المسلمون على تحريمه» واتفق المانعون أيضا من ربا الفضل أنه آشد حرمة» وأعظم 
إثما من ربا الفضل» وأجاز بيع بعضها ببعض حاضرا» ويدا بيد» سواء تماثلت آم لا؛ لأن 
تحريم ربا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئةء ولأن بعض العلماء أجازه وإن 
كان محجوجا بالأدلة الشرعية» لكن كون الأوراق غير نقود حقيقة» ولأجل موضع الحاجة 
ربما ساغ أو تعين الأخذ بهذاء فهذا القول المتوسط. 

والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية» وهذا كما رجح كثير 
من الأصحاب مسألة بيع الفلوس بعضها ببعض حاضرا بحاضر بدون شرط التماثلء ومنع 
من بيع بعضها ببعض مؤجلاء ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلاء والفلوس إلى النقدين أقرب 
من الأنواط إلى النقدين» يؤيد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل 
في قوله تعالی: ‏ تاها ارت منوا لد تأڪلوا ابرا أضعدها مَصَسعَمَةٌ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 
فمفسدة بيع عشرة آنواط باثني عشر إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة دراهم أو دنانير 
باثني عشر إلى أجل» والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصا ربا النسيئة لا يمكن 
من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض› 
أو بأحد النقدين نسيئةء وتكاد تكون من الضروريات. ) 

والمقصود أنه لو سلك سالك هذا التفصيل فرارا من ربا النسيئة» وتسهيلا للأمر بسبب 
- شدة الحاجة إلى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع 
على المنع في هذه الحالةء كان أقرب إلى الصواب. 
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ومن مرجحات هذا التفصيل أن ربا الفضل أبيح منه ما تدعو الحاجة إليه كمسألة العراياء 
i EL i SR‏ بين الحلي 
والسكة جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم. 

و خافي حاجة الخلق في هذا الوقت لهذه المسألة» بل الاضطرار إليها في كثير 
من الأقطار التي يضطر آهلها على الجري على القواعد المؤسسة عندهم في المعاملات 
التي لا يتمكن المعامل الخروج عنهاء فالحاجة بل الضرورة مع كونه غير ربا النسيئة مع كون 
E E EE‏ 
بل يرجحه» والله علم. 
ورد الباقي فهل يجوز؟ | 

جه ا اة الان واب مو اخر ضف رال عري فا ةوقال ا 
حقك منه» ورد علي الباقي» فهو جائز» سواء رد قروشا أو رد نصف ريال عربي؛ لأن الوزن 
وأحد النصفين منه ريال تحريرا. 

۳ ر 
اا اشن ا ا 

ج 
EA NE‏ وبهذا آنزل الله تعالى قوله تعالى: چ تاها 
لز اموا کک ڪلوا الريڙا اضعا مُصسَعَمَة 4 [آل عمران: .]١١١‏ وهذا الريا ا 
pe E O SP hor‏ 
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لمماين ايعان في هذا لع أن تيلوا عه برع من الحیل حذرا من شناعة سورت 
الصريحة بأمور: 

منها ابمل لان موان لمرن س تد ا يهآ جن مرج روات الات 
الفلاحة وبهائمهاء وهو لا يحب أن يبيع منها شيئا لحاجة عمله إليهاء ويريد صاحب الدين 
الحال أن يقلبه عليه» فيقول له: اذهب إلى فلان» واستقرض منه ما توفيني به إياه» فإذا حصل 
الوفاء دينتك» فتوفي المقرض من ذلك. 

O O‏ اقرضه ونا ضامن لك» 
أو يعلمه بصورة الحال» فيثق المقرض بصاحب الدين» وقد لا يقول شيئاء ولكنه متواطى 
على أن يقرض المدين» فإذا صحح عليه» رد عليه قرضه» فهذه الأمور كلها حيل قريبة لقلب 
الدين» والله يعلم» بل والناس يعلمون أن القرض المذكور على هذا الوجه ليس قرضا 
حقيقيًاء وأنهم يتوسلون بصورته إلى الربا. ولذلك لو طلب المدين من ذلك المحلل قرضا 
حقيقيًا يذهب بدراهمه» ويستعملها في آغراضه ولوازمه» لم يقرضه درهما واحداء فهذا 
الذي يسمونه قرضا إنما هو حيلة للتوسل إلى المحرم» وجميع الأدلة من الكتاب والسنة 
الدالة على تحريم الحيل على إسقاط الواجبات» واستحلال المحرمات» تدل على تحريم ‏ 
مثل ذلك» ونصوص الأئمة المحرمين للحيل تتناول هذا. 

وكذلك فقهاء الحنابلة وغيرهم قالوا: تحرم جميع الحيل المتوسل بها إلى المحرمات» 
وصورتها أن يظهر عقدا صورته صورة مباحة» ومعناه ومقصوده 2 وهذه الحيل 
المذكورة من أسهل الحيل لكل أحد يريد قلب الدين على مدينه الموسر أو المعسرء يقدر 
أن يتوسل إلى مراده بهذه الطريقة يقة التي يعلمون جميعا أنها غير مقصودة» فإن الله وجب 
إنظار المعسر› وهذه تنافي ذلك. 

ومن أنواع الحيل المحرمة في قلب الدين أن يتواطأ اثنان على معاملة ثالث وتديينه» 
فكلما حل عليه دين أحدهما استدان من الآخر وكفله» وليست هذه الكفالة الصحيحة التي 


۲0۹ 


i E E Ca ASAS A a 


ما ا و ا ا ا 
الفریقان. 

ومن أنواع الحيل القريبة المستعملة في قلب الدين أنه مثلا إذا حل عليه مائة لا وفاء 
لهاء وأراد أن يدينه أيضا مائة» جعل مصلحة المائة الجديدة مضاعفة» فإن كانت المصلحة 
عوض العشرة اثني عشرء جعل الجديدة عوض العشرة أربعة عشر مثلا مراعاة للمائة الحالةه 
والمدين يلتزم بذلك لاضطراره. 

فالواجب على العبد أن يتقي الله في أحواله كلها: اومن يق أله ملا O‏ 
ورهن حَيّثُ لاحيب 4 [الطلاق: ۳۲]. وأن يكتفي بالحلال عن الحرام» ولا يتحيل على 
محارم الله بأدنى الحيل. ونسأل الله أن يعصمنا وإخواننا المسلمين من كل شر إنه جواد 
¥ 

س -عن قلب الدين وغيره. 

ج - قال رحمه الله في خحطبة له: 

أما بعد: : أيها الناس اتقوا الله تعالى» والزموا طاعته في العبادات والمعاملات» فإن من 
لزم التقوی في معاملاته» جعل الله له من کل هم فرجاء ومن کل ضیق مخرجاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب» ومن تجاوز الحلال إ إلى الحرام» فقد تعدى الحدود» وتجرأ على الما ٤‏ 
وآذن الله ورسوله بالمحاربة إن إن لم يتب من هذه المظالم. 

فأعظم آنواع الربا قلب الدين على المدينين» سواء فعل ذلك صريحا أو تحيلا 
فإنه لا یخفی على رب العالمین» فمن حل دینه على غریمه» آلزم بالوفاء إن کان من 
المقتدرين» ووجب على صاحب الحق إنظاره إن كان من المعسرين» فلو قال له: لا أرضى 
أن يبقى مالي في ذمتك بلا مصلحة» فإما أن تستدين مني وتوفيني الدين القديم» أو تقترض 
لي لأجد ذلك الدين بعد الوفاء» فقد تجرأ على إثم عظيم» فإن المقصود بذلك مضاعفة في 


۲1۰ 
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ذمة المدين بذلك التحيل الذميم» فإنه لولا قصد الوفاء ما استدان منه دينا جديدا» ولو علم 
المقرض أن قرضه لا يحصل له عاجلا لما أقرضه قليلا ولا كثيرا. 

اجر الهر ج فل فن هر كل ىعاب وان وع الماتات اليه اة 
للمحق والعذاب الأليم» فاة تقوا الله» وأجملوا في طلب الرزق الحلال» ولا يحملنكم الجشع ِ 
والطمع على معصية الكبير المتعالء وعليكم بالتيسير» وحسن المعاملةء ولا تنسوا الفضل 
بينكم بالإحسان» والإنظار» والمماهلةء فرحم الله عبدا سمحا إذا € سمحا إذا اشتری» 
سمحا إذا قضى» سمحا إذا اقتضى. ‏ 


فقد قال رسول الله ة: «من أنظر معسراء أو وضع عنه» اظله الله فی ظل۱. «(ومن 
سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامةء فلينفس عن معسر أو يضع عنه»". وکان رجل يدان 
الناس» فيقول لغلامه: إذاآتيت معسراء فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوزعنا. فلقي الله» فتجاوز 
عنه. وقال: «خير الناس أحسنهم قضاء»". وهو الذي يبادر بقضاء ما عليه» ولا يماطل› 
ولا يقضي عن الحق الذي عليه شيئا رديئا أو ناقصاء وذلك لسوء قصده وحاله. 

فاجتهدوا رحمكم الله في الدخول في دعوة سيد المرسلين» وذلك بالمعاملة الحسنة 
الصادقة E‏ إن الله يحب المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 3 اي 


الاموا که تأڪلوا ربا اشفا مَصَسَحَمَةًّ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

س O OPE‏ 
ج -عد في الإقناع من بيع الدين بالدين لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه . 

من غير جنسه وتصارفاء ولم یحضرا شیئاء فإنه لا يجوز. 


(۲) مسلم(۳۰۰۹). 


(۳) البخاری (۱۹۰۰)» (۲۳۹۲). 


٦١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


أقول: والصحيح جواز المقاصة ولو اختلف الجنس لعدم الدليل على منعه» والأصل 
الحل» وليس فيه محذور شرعي. 

س - ما معنی التنبيه؟ 

E ج‎ 


إليه. 


EIGN 
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باب بيع الأصول والثمار 


س - هل يدخل في بيع الدار مفتاحها؟ 

ج - قال الأصحاب: ولا يدخل مفتاح الدار معها. 

أقول: فإن كان العرف جاريا بدخول المفاتيح دخلت بلا ريب؛ لأن العرف كالشرطء مع 
أن الوجه الآخر دخول المفاتيح مطلقا. 

س -إذا باعه شجرة» فبادت هل يملك غرس بدلها؟ 

ج -قال في الإقناع: وإن باعه شجرة, فله تبقيتها في أرض البائع» فلو انقلعت أو بادت» 
لم يملك إعادة غيرها مكانها. 

أقول: فلو انقلعت وخلفت ودية"» نظرناء فإن كانت موجودة وقت ملكه للام بقيت في 
اللأرض حتى تبيد بلا أجرة» لأنها مبيعة» وإن لم تنبت إلا بعد دخول الأم في ملكه» فهي له 
أيضا محترمة» وتبقى بأجرة المثل أو يتملكها صاحب الأرض. 

س - عما إذا اشترط باء تع الشجر ثمرته فلكل السقي لمصلحته ولو تضرر الآخر ومؤنته 
على من طلبه؟ 

ج - قال الأصحاب: ولبائع سقي ثمرته لمصلحته» ولمشتر سقي ماله إن کان» آي: 
السقي مصلحة» ولو تضرر الآخرء وأيهما التمس السقي فمؤنته عليه. 
- أقول: فلو تحقق حاجة الأصل والثمرة إلى السقي» وامتنع أحدهما من السقي لقصد 


)۱( أي: قسيل النخل وصغاره. 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
انفراد الآخر بسقيه مجاناء فمقتضى القواعد إلزامه بالسقي والمشاركة» وعليه من النفقة 
بقسط ماله كما في تصليح العيون والأنهار والآبار والحيطان المشتركة» وكما في الإنفاق 
على المحتاج للنفقة من حيوانات وغيرها مشتركة» فكل مشترك نماؤه للشركاء ونفقته 

س - ماذا یدخل في قولهم: یثبت تبعا ما لا ثبت استقلالا؟ 

ج - يعني آن كثيرا من المسائل لها حكم إذا كانت تابعة لغيرهاء ولها حكم إذا انفردت 
بنفسها؛ مثل: منع الشارع بيع الثمرة قبل أن تحمر أو تصفر» فإذا احمر شيء منها جاز بيعه» 
وبيع بقية الثمرة التي لم تحمر تبعا للذي بدا صلاحه» وصورها كثيرة جدًا. 

س - ما حكم بيع الثمرة والزرع قبل صلاحها لمالك الأصل؟ 

ج - أجاز الأصحاب بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع قبل اشتداد حبه لمالك 
الأصل. 

أقول: والصحيح أن , بيع الثمرة لمالك الأصل» وبيع الزرع لمالك الأرض قبل بدو 
الصلاح ممتوع»› لعموم الأدلة ووجود المعنى الذي ج لأجلهء مالکا للأصل 
او للأرض لا يمنع بقاءه على المتع. 

س - نمو الخشب بعد مدة شرط قطعه فيها لمن يكون؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن آخر المشتري قطع خشب اشتراه مع شرطهء أي: القطعء 
فنماء وغلظ» فالبيع لازم» ویشترکان في الريادة. 

أقول: وإن أخر قطع الخشب إلخ» التحقيق أن الزيادة تكون للبائع؛ لأن المشتري إنما 
دخل على شراء الخشب الموجود» وشرط قطعه» فتأآخيره لقطعه محض تعد لا يسوغ له 
المشاركة في الزيادةء وهذا واضح جدًاء فعلى هذا يقوم وقت البيع ووقت القطع فيما بينهما 


٤ 


فکله للبائم» وهنا وجه آخر حسن قاله بعض الأصحاب» وهو آنه کله للمشتري» لکن عليه 
أجرة الأرض» والأصل مدة نموه» لكن الأول أحسن. 

س - هل يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ 

ج - الصحيح أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ولو لمالك الأصل؛ لعموم 
الحديث» ولأن المعنى الذي نبه عليه الحديث وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يستحل أحدكم مال أخيه؟!»'. موجود فى هذه المسألةء وما قولهم: لحصول التسليم 
للمشتري على الكمال» فإنه ممنوع»› فإنه لا يتم الكمال إلا باستكمال الثمرة. 

س -إذا اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع فهل يجبر أحدهما على تمكين الآخر من سقي 
ملكه مع الحاجة؟ ) 

ج -ذكر ابن رجب في القاعدة )۷١(‏ عن القاضي فيمن اشترى شجرا وعليه ثمر للبائع 
أن أحدهما إذا طلب السقي لحاجة ملكه» أجبر الآخر على التمكين لدخوله على ذلك 
وتكون الأجرة على الطالب» لاختصاصه بالطلب دون صاحبهء وهذا يشمل ما إذا كان نفع 
السقي راجعا إليهماء وعلل ذلك في المغني بأن السقي لحاجته. وظاهره اختصاصه بحالة 
عدم حاجة الآخر» فإن النفع إذا كان لهما كانت المؤنة عليهما كبناء الجدار. انتهى المقصود 
منه. | ) ) 

وهذايقيد إطلاق الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة المذكورة في «باب بيع الأصول 
والثمار»؛ حيث قالوا: ولكل السقي لحاجة فيتوهم المتوهم أن الآخر ليس عليه شيء مطلقاء 
وهذا الكلام الذي ذكره في القواعد يزيل الإشكال ولله الحمد. 

ثم ذكر أيضا بعد هذا بيسير عبارة تدل على ذلك» فقال: وذكر القاضي وابن عقيل فيما 


.)۱٥٥١( مسلم‎ )۱( 
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يدخل على حفظ مال الآخر» يدل عليه أن بائع النخل بعد تشقق طلعه قد دخل کل منهماعلی 
حفظ مال صاحبهء لأن المشتري ينقد الثمن بسبب أن الثمرة للبائع مبقاةء والبائع كذلك لأن 
الثمرة له مبقاةء والله أعلم. ) 

س - الذي يمنع من بيع المشتري ثمرة النخل قبل الجذاذء ويحتج بحديث: نهى عن 
ربح ما لا يضمن. فهل هو وجیه؟ 

ج - قد علمتم المذهب في هذه المسألةء وهو المذكور في كتب الأصحاب المتأخرين 
من المنتهى والإقناع وغيرهماء وآن هذا جائز لا بأس به» وهذا مذهب جماهير العلماء 
وقول من آدركنا من مشايخنا ومشايخهم» وهو الصحيح الذي ليس في النفس منه شي 
وعموم الأدلة الدالة على بيع المملوكات تدل على صحته» وليس في منعه عن النبي كل 
حدیث صریح. ) 

وآما من منعه» واحتج بحدیث: نهی عن ربح ما لم يضمن. فإنه لا يدل على هذه 
المسألةء إنما يدل على منع بيع الأشياء التي تحتاج إلى حق توفية؛ كبيع المكيل قبل كيله 
أو الموزون قبل وزنه» أو بيع ما في الذمم قبل قبضه» فهذا الذي يدل عليه الحديث» ويتناوله» 
لكونه لم يحصل القبض الصحيح. ٤‏ ) 

وأما بيع المشتري للثمرة» فهو جائزء وقد حصل له القبض الصحيح» وقد خلى البائع 
بینه وبینه» ولا یوجب کون ضمانه على البائع منع المشتري من بیعه» ونظیره من کل وجه: 
من استأجر شيئاء فإن ضمان المنافع المستأجرة على المؤجر» ومع ذلك فللمستأجر أن 
يؤجرها لغيره بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر» والثمرة مقبوضة قبضا صحيحاء ولولا أنها 
تحتاج إلى سقي وبقية تنميةء لكانت بمنزلة غيرها المقبوضة حتى في الضمان» فهذا القول 


.)٤٤۳۰( النسائی‎ ))۱۲۳٤( الترمذي‎ )۱( 
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والقول الآخر في منع المشتري من التصرف فيه هو رواية عن أحمد» ويحتجون بعموم 
هذا الحديث» ولكن كما ذكرنا لا دلالة فيه بينةء والأصل في المعاملات الصحة إلا إذانص 
الشارع عليها نصا بيّاء أو دخحلت في قاعدة من قواعد المعاملات الفاسدة» كالربا والغرر 
ونحوهماء والله أعلم. 

س - إذا اشترى نخلا خرصاء ثم أراد أن يبیع منه وهو في رءوس نخله» فهل یجوز؟ 

سے - لا باس بذلك إذا اث شترا شراء صحيحا ثم راد بيعه» فلا محذور في ذلك إلا في 
مسألة واحدة؛ وهي لو اشتراه من صاحبه نقدًا ثم باعه عليه بأكثر من ثمنه نسيئة مؤجلا؛ كما 
لو اشتراه من صاحبه بمائة حالة» ثم باعه على صاحب النخل بمائة وعشرة مؤجلاء فهذا من 


العينة المنهي عنها. 
س - إذا باع رجل على آخر ثمرة نخلة وقبضهء وقال البائع: بعني منه» فهل يجوز 
ذلك؟ 


ج -إذا کان قد قبض من المشتري الأول ثم آراد أن د يشتري البائع من المشتري بعد 
PE E EE‏ 
مما باع به نسيئةء فهي مسألة العينة» وإن كان قد باعه إياه بثمن حال» لم يقبض» واشترى من 
بمثله أو أکش فلا بأس» وإن اشتری منه بأقل» فعلى المذهب لا يجوز. 

وفيه وجه لبعض الأصحاب بالجواز» وهو الذي عليه عمل الناس» ولا أرى في هذه 
الأخيرة محذوراء وأما إذا باعه شيئا تمرًا أو غير نقدًا أو نسيئة» ثم قال: أقلني ولك كذا 
وکذادراهم آو تمرء و غیره» فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز بل 
إذا أقاله أخذ ما دفعه من الثمن من غير زيادة ولا نقص» وفيه رواية عن أحمد اختارها كثير 
من الأصحاب أن ذلك يجوزء وليس فيه من محاذير الربا شيء» فالصواب جوازه. 


وأما بيع التمر بالنوى» فذلك لا بأس به كما نص عليه الأصحاب رحمهم الله في المنتهى 
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والإقناع وغيرهما؛ لأن النوى الذي في التمر تابع غير مقصود» فليس من مسألة مد عجوة. 
س - إذااشترى من إنسان ثمرة نخل» وقبضه الثمن» أو سقط وفاء عن ذمتهء فهل يجوز 
بيع الثمرة عليه إلى أجل؟ 
تم دال تمدو بای لرل لی تاي راکن بكرن رد وسیل ای اوسا 


- رجل باع نخلا باصله» واستشنی منه نخلتين بأرضهما؛ لأجل الغرس بعد فنائهما 
فهل الاستثناء صحیح؟ 


ج - هذا السؤال يفسر بأمرين: 

أحدهما: أن يستثني البائع النخلتين بأرضهما من البيع المذكورء ويحوزهماء ولا يشترط 
على المشتري سقیاء ولا استحقاق ماء» فهذا لا محذور فيه بوجه» وجوازه ظاهر؛ لأن المبيع 
معلوم» والمستثنی معلوم. 

والأمر الثاني: وهو الذي يخلب على الظن أن السائل أراده أن يبيم الرجل ملكه المشتمل 
على النخل والبئر وغيرهاء ويستثني منه نخلتين بأرضهاء ور يشترط على المشتري آن لهما ماءٌ 
وآنهما مسقيتان إذا تلفتا غرس في أرضهما غيرهماء ويبقى استحقاقهما من الماء على حال 
فهذا أيضا لا محذور فيه لأنه ا الأرض بما فيها من النخلات» واستفناء 
قسطها من ماء البئرء فهو استثناء معلوم» فكل استثناء معلوم» فهو جائز. 

وقد نهى النبي بيه عن الثنيا إلا أن تعله. فإن شرط مع ذلك آن المشتري يلتزم 
بسقيها مجانا الموجودات وما وضع بعدها كان هذا الشرط فاسدًا اا 
التي لا تنضبط, والله أعلم. 


.)۱٥۳۹( مسلم‎ )۱( 
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س - إذا وجد مشتر النخلة فيها عيب لا يبلغ الثلث» فهل له المطالبة به؟ 
ج - نعم له المطالبة؛ لأنه لا يعتبر بلوغه الثلث. 


س اکا فو نشی مچ تدر کا پا ال ره تون برای و الارن 
آم لا بد من الثلث فأکثر؟ وإذا اذ شتری نخلا جزافاء فهل يجوز آن یبیع فيه وزنا قبل نقله 
آم لا؟ 

ج - إذا تعيبت الثمرة بعدما باعها على المشتري فالجائحة موضوعة عن المشتري› 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. ولا فرق بين الربع والثلث» بل والخمس والسدس 
إلا الشيء اليسير الذي لا ضرر فيه ولا نقص» وإذا اشترى ثمرة النخل جاز أن يبيعها جزافاء 
وجاز أن يبيعها بوزن» ولو قبل أن يحوزها إلى محلهء لأن قبضها حصل بالتخلية بين المشتري 
وبينها» ولیست مما يحتاج إلى حق ى توفية» والله أعلم. 


س - ھل تد تثبت الجائحة في الزروع ؟ 


حے ا فرت اتاد ای یری را تپ ان امار ادم اق ا 
والمشهور من المذهب اختصاص ذلك بالثمار» وما صححناه ه هو اختيار المجد في المحررء 


وغيره وشيخ الإسلام أبن تيمية 
س - هل يجوز بيع الخضرة التي فيها بطيخ وذرة وتوابع ذلك» وقد بدا صلاح بعضه 
دون بعض؟ 


ج - أما بيع الذرة ونحوها من الحبوب قبل بدو صلاحها فانه لا یجو وصلاحها 
اشتداد حبھاء فإذا حرج الفلاح لفلاح آخر ينزل الآخر منزلته» حصل التلمين لما في الأرض 
من خضرة علف وبطيخ ولو لم يبد صلاحه» وجعلت الذرة ونحوها من الحبوب بسهم 
مزارعة بالذي تساوي. 


)۱( هو الغصن إذا يبس وذهبت طراوته. وقيل: هو القضيب الحديث الطلوع. النهاية ۳/ .٤١١‏ 
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وآما التحيل لتثمين الخضرة وتوابعها بأكثر من ثمنهاء ثم يجعلون للحبوب سهمًا ضعيفا 
اعشیرا وتحوت فرلا حل لا جوز اما إفا رید و 
ذكره الفقهاء رحمهم الله. 

س - هل يجوز بيع القرع والبطيخ جملةء وفيه صغار وكبار وشيء لم يطرح ولم يطلع 
عليه؟ 

ج - قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه لا يجوز بيع المقاثي ونحوها إلا لقطة لقطةء 
لأن العلم بالمبيع شرط لصحة البيع. فاللقطة الموجودة معلومة معروفةء فتجوزء والذي لم 
يخرج آو خرج ولم يعلم بلوغه وتمامه لا يجوز إيقاع العقد عليه» لما فيه من الخرر والجهالة 
الكثيرة» وكلامهم عام في كل الأحوال» والذي ينبغي في هذه المسألة التفصيل» وهو أنه إذا 
جاء لصاحب البطيخ» فاشترى منه مبطخته للقطة الحاصلة والمتلاحقةء والذي ما بعد طرح» 
والبائع يقوم عليها ويسقيها وينميها للمشتري» فلا شك أن هذا لا يجوز لما فيه من الغرر 
الكثير» ولم تدع الحاجة إلى مثل هذا البيع. 

وأما لو آراد أن يشتر يشتري منه مبطخته» وينزل المشتري منزلة البائع وهو الذي يسمونه التثمين 
للفلاح الجديد فالبائع يبيع مبطخته» وما في فلاحته من العلف ونحوه على المشتري. فهذا 

ما زال آهل نجد يستعملونه» والمشايخ يقرونهم على ذلك» وذلك لدعاء الحاجة إليه وما 
ا E‏ 


کیدعړهمړه 


(۱) لهجة خليجية بمعنى: يبغي. 


۷۹ 


باب السام 


س - عن شروط السلم المستفادة من قوله بلاة: «من أسلم في شيء». 

ج - حديث ابن عباس المتفق عليه مرفوعا: «من أسلف في شيء» فليسلف في كيل 
معلوم» ووزن معلوم إلى أجل معلوم». يحتوي على جل شروط السلم بل كلهاء لأن قوله: 
«من أسلم في شيء فليسلف». أي: ليقدم دليلا على اشتراط قبض ثمنه قبل التفرق من 
مجلس العقد. ) 

کذا استنبطه الإمام الشافعي رحمه الله وغيره. وقوله: «فې کیل معلوم» أو وزن معلوم). 
أي لا بد من علم مقدار کیله» ومقدار وزنه» ولا بد أيضا من العلم بجميع صفاته التي 
يختلف بها الفمن اختلافا ظاهرا؛ لأن العلم يعم العلم بالمقدار والصفات» ومن اللوازم 
العلم المذكورء فقد اشترطوا في السلم آنه لا بد من انضباط صفاتهء لن ما لا تنضبط 
صفاته لا یتأتى فيه العلم. 

وقوله: «إلى أجل معلوم». فيه ذكر اشتراط التأجيل والعلم بذلك» فحقيقة الأمر أن 
الشر وط كلها عائدة إلى معنى اشتمل عليه هذا الحديث الشريف. والحمد لله على نعمه. 

س - عن اعتبار الأوصاف التي ذكروها في السلم متعسرة. 

جح - اعلم أن اعتبار كثير من الأرصاف التي ذکرها الأصحاب رحمهم الله تتعسر 
وربما تعذرت» ولیس على كثير منها دليل» فالدليل دل على اعتبار العلم بالمسلم فيه» فمتى 
حصل العلم بين المتعاقدين حصل المقصود» حتى ولو أطلقا إطلاقا يعرف به ما أطلقاه» كما 


(۱) البخاري (۲۲۳۹)ء مسلم .)۱١١٤(‏ 
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لو طلقا سلما بتمر أو بر أو نحوهماء فإنه ينصرف إلى الوسط عرفا. 

س - ما حکم ما إذا أسلم إلى الحصاد والجذاذ؟ 

ج - قال الأصحاب: إذا أجل إلى الحصاد والجذاذ لم يصح. 

أقول: والرواية الأخرى بصحة تأجيله إلى الحصاد والجذاذ ونحوه. 

س - عما إذا قال في مؤجل: محله في شهر کذا صح» وإن قال: تؤدیه فيه لم يصح 

سح - قال الأصحاب: إذا قال محله شهر كذاء آو في شهر کذاء صح وحل بأوله» وإن 
قال: ¡ تۇدیه فيه لم يصح 

أقول: ا 
فإذا قال: : تؤديه فيه» فهو مثل قوله: يحل فيه. فالصواب جواز ذلك» ولله الحمد. 

س - إذا آسلم إلى شخص في شيء وقال: إن رددت علي راس مالي أو بعضه قبل 
شهرء فقد أقلتك» فهل هذا من باب الخيارء فلا يجوز عند من منعه أو فسخ معلتق على شرط 
فیکون جائزا؟ 

ج - الذي أرى أنه من القسم الأخير لا أنه علق على الإقالة على رده لرأس المال 
والاقالة صرح الأصحاب بآنها فسخ لھا أحکام الفسوخ» والالفظ أيضا یدل على ذلك فانه 
جزم بال قالة وحصولها عند رد المالء ولم يقل: فلك الخيارء أو فلك الفسخ» أو إن شئت 
حين ترد المال أن أقيلك أقلتك, فهذه العبارة وما يشبهها هي التي تدل على إثبات الخيار. 
بيع الغرر""» وهذاغرر ظاهر. ۰ 


.)۱٥۱۳( مسلم‎ )۱( 


۷۲ 


س - ما حكم ما إذا أسلم في جنس إلى أجلين أو جنسين إلى أجل واحد؟ 
ج - قال الأصحاب رحمهم الله: إنه إذا أسلم في جنس إلى أجلين» أو في جنسين 
إلى آجل» صح إِن بین قسط کل آجل» وثمن كل جنس» وإلا فلا. 

أقول: وقیل: يفي بیان قسط کل آجل من المسلم فيه دون ما يقابله من الثمن»ء وعليه 
عمل الناس قديما وحديثاء وهو الصحيح. 

س - هل يصح أخذ الشعير عن البر في السلم؟ 

ت .ت المذهب لا يجوزء والصحيح صحته» لکن ا ألا يتفرقا وبينهما شيء» 
والحديث المذكور فيه كلام» ولو صح لم يدل على المنع. 

س - إذا أسلم في أربعين صاعا من الحنطةء فأراد أن يعطي بدلها معية بشرط أن يحط 
عنه المسلم مئونة حملها فهل يصح الشرط ؟ 

ج - لا يصح هذا الشرط لأن هذا بعينه الذي ذکروء آنه لا يجوز له أن يأخذ اليب 
مما عليه» ويعوضه عن الزيادة» فلما كانت المعية أرغب عنده من الحنطة آراد آن يجعل في 
مقابلة طيبها إسقاط حملها وهو تعويض لا يجوز» كما لا يجوز أن يأخذ الطيب» ويعطيه 
مقابل ذلك نقدا أو عرضا. والله أعلم. 

س - هل يجوز الاعتياض عن دين السلم بعد حلوله؟ 

حح - المذهب معروف أنه لا يجوز» ولكن الصحيح آنه يجري مجرى سائر الديون 
الثابتة في الذمم» وأنه يجوز الاعتياض عنه بشرط آلا يفارقه حتى يقبض ما عوضه عنهء 
وبشرط ألا يجري بين العوضين ربا الفضل؛ كالتعويض عن البر الطيب بالرديء أكثر منه 
أو الطيب أقل منهء فهذا لا يجوز لعلة الربا. 


وأما القرع والبطيخ ونحوهاء فلا يجري فيها الرباء لا ربا الفضلء ولا ربا النسيئةء لأنها ) 
ليست مكيلة»ء ولا موزونة. والله أعلم. 
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س -إذا أسلم درهما بعيش» فلما حل الأجل أراد أن يأخذ عن العيش بعيرا أو غيره فما 
الحكم؟ 

ج - لا بأس أن يأخذ عن العيش بعيراء أو غيره من السلع» وسواء حل الأجل أو لم 
يحل فإنه يجوز على الصحيح أن يأخذ منه بعيرا أو غيره من السلع المعينةء وتكون قيمة 
البعير ونحوه بسعر الوقت الذي يأخذ به ولو كان أكثر من رأس المال. 

س - إذا أسلم في برء فلم يكن عند المسلم إلا شعير أو ذرة فهل يجوز أخذه عن البر؟ 
حح - النهب ل بجر الجخ أت بجرن لن رط أن شف قل ارق من 
س -إذاآسلم إليه عشرة آريل بعشرين صاع بر» فإن تعذر البر يصيرهن بذرة أو بالىكس› 

فهل یجوز؟ 

ج - هذا لا يجوزء فلا بد أن يجزم بأحد النوعين» ومثل ذلك إذا أعطاه عشرة 
أريل بعشرين صاعا من دون تعيين» والقصد أن يأخذ ما حصل من بر أو ذرة أو غيرهماء 
فهذا لا يصلح» و ا ی ا 
الأصحاب رحمهم الله. 

ومثل ذلك إذا باع رجل على آخر عشر شرة أصوع دخن» وقال البائع للمشتري: لك الخيار 
a i NE CREPE EEN‏ »> بل 
يخيره وقت العقد» ولا يفترقا حتى يجزما على أحد النوعين 

س - ما معنى قولهم: إن دين السلم لا يصح بيعه ولا رهنه» ولا الحوالة به ولا علیه؟ 

ج - ذكر الأصحاب رحمهم الله أن دين السلم لا يجوز الحوالة به» ولا الحوالة 
عليه» وهذا فيه نظر» بل الصواب جواز ذلك» وأنه كسائر الديون يجوز الحوالة به وعليه 
لعدم الدليل الدال على المنع. 


¥٤ 
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وأما التوليةء والشركةء فإنهم ما ذكروا المنع منهما من هذا الباب؛ لأنه من جملة الديونء 
والتولية والشركة إنما محلهما الأعيان لا الديون. فافهم ذلك. 

س - ما حكم بيع المسلم فيه والحوالة به وعليه؟ 

ج - القول بصحة بيعه على من هو عليه مقبوضا والحوالة به وعليهء وأخذ الرهن 
والكفيل به أولى من المنع؛ لعدم الدليل البين على المنع. 

س - إذا کان لشخص علي دین» فأعطيته دين تمر أو عيش لي في صل قليب جاهلين 
بالحكم فما الواجب؟ 

ج - إن كان الشيء قد قبض» ولم تبق علاقة فيعفو الله عما مضى» وعلى العبد أن 
يستغفر الله» ويتوب إليه» لأن هذا بيع دين بدين» وهو لا يجوزء وإن كان الشيء ما قبض 
بعد» فالطريق إلى حصول المقصود آنك توكله يقبض لك الدين للتمر والعيش» ويكون نائبا 
عنك» فإذا قبضه على کيسك فیستوفی حقه منه. 

س - ما أخذ صفة الأرش في المقبوض في السلم؟ 

ج - لا يخلو إما أن يكون المقبوض رأس مال السلم أو عوضهء وعلى كل» فإن صفة 
أذ الأرش فيهما كصفته في غيرهما إلا أنه يشترط أخذ الأرش في مجلس العقد في رس 
مال السلم؛ لاشتراط القبض التام قبل التفرق» والأرش تابع رأس المال. 

وصفة التأريش في الأشياء أن يقوم الشيء سالما لا عيب فيه» ثم يقوم معيبا ونحوه» فما 
بينهما هو الأرش» فلينسب الثمن» لكن من قاعدة المذهب أن المسلم فيه لا أرش فيه من غير 
جنسه ونوعه» لأنه تعويض فيه» وهو ممنوع على المذهب» والصحيح جوازه؛ لأنه لا فرق 
بين معاوضة السلم وغيرها فيما يجوز وما لا يجوز» لعدم الفرق بين جميع الديون. 

س - ما حكم التعويض عن الديون التي في الذمم؟ 
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العوض قبل مفارقة المجلس الذي حصل فيه التعويض» ولا فرق بين دين السلم وغير؛ 

لعموم الحديث - حديث ابن عمر المشهور - خلافا لما منعه الأصحاب في دين السلم 
من التعويضات وأخحذ الوثائق فيه احتجاجا بحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره»"". وهو حديث ضعيف» وعلى تقدير الاحتجاج به» فإن معناه لا يجعل ما في ذمته 
0 ی و ر 
في السلم» فحملوه ما لا يدل عليه. والله أعلم. 

س -إذا كان على زيد طعام لعمروء فدفع إليه عمرو دراهم» وقال: أشتري لك بها مثل 
الطعام الذي علي. لم يصح» وإن قال اشتر لي بها طعاماء ثم اقبضه لنفسك. صح الشراء. 

نخ - قال الأصحاب: وإن دفع زيد لعمرو دراهم» وعلى زيد طعام لعمروء فقال زيد 
لعمرو: آشتري لك بها مثل الطعام الذي علي. ففعل» لم يصح» وإن قال: اشتر لي بها طعاما 
ثم اقبضه لنفسك. ففعلء صح الشراء» ولم يصح القبض لنفسه. ٠‏ 

أقول: والصحيح جواز التصرف والقبض في الصورتين؛ لأنه يتضمن التوكيل في 
التصرف» والتوكيل في القبض» والوكالة كسائر العقود تنعقد بما دل عليها. 

O GOG) 


(۱) آبو داود .)۳٤۹۸(‏ 


۲۷1 


الفتارى السعدية 


باب القرض 


س - هل يجوز الجعل على الإقراض بجاهه كما قاله الأصحاب» وفي ذلك نظر؟ 

ج - قول الأصحاب رحمهم الله: وله أخذ جعل على اقتراضه له بجاهه. فيه نظرء 
فإنه لو قيل: أخذ الجعل على الكفالة لا عن الاقتراض لكان أولى» فإن الاقتراض من جنس 
الشفاعة» وقد نهى الشارع عن أخذ الجعل فيها. 

وأما الكمالة» فلا محذور في ذلك ولكن الأولى عدم ذلك. والله أعلم. 

س - إذا دين إنسانًا سلعة إلى أجل» ثم وكله المدين على بيعهاء فهل يجوز أن يسلفه 
ويستوفي؟ 

ج - لا بأس بذلك؛ لأنه إرفاق لأجل بيع سلعته» فلم يكسرهاء ولا صار بينهما 
شرط. ) ) 

س - قول الأصحاب: إن الحال لا يتأجل هل هو صحیح؟ وهل له مأخذ غير 
تعليلهم؟ ) 

ج - مرادهم بقولهم: الحال لا تأجل أنه ذا حل عليه دين فرضي بتأجیله بعد حلوله 
آنه وعد لا يجب عليه الوفاء به» بل يسن له الوفاء به» ولو شرط على نفسه ذلك لم يلزمه» 
وليس له مآخذ غير ما عللوه به» ومأخذ القائلين بتأجيله بعد حلوله إذا رضي صاحب الحق 
- المنافقين» وهذا القول هو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» واختاره الشيخ» وجملة من 
الأصحاب. 


VY 
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والجواب عن قولهم: الحال لا يتأجل» إن آريد به آن صله وجوبه عند حلوله» وأن 
من عليه الحق لا يلزم صاحب الحق بتأجيله» فهذا صحيح لا خلاف فيه» وإن أريد به أن 
صاحب الحق لا يؤجله ولو رضي بذلك» فهذا فيه نظر ظاهر» وهي دعوی مجردة بلا دليل» 
بل مخالفة للدليلء ولهذاء الصواب أن القرض والعارية بس الحالة تلزم بالتأجيل»› 
ولا يطالب صاحبها قبل حلول الأجل. 


سس اک مت زی نر تاغل رقا اک قاراد التقرشی ان یبدا 
زكاته من غير مواطأة ولا حيلة فما الحكم؟ 

سے تاا إدا أوفاه وزاده و في الوفاء في القدر أو الصفة من دون مواطأًة ولا مواعدة» 
فهذا جائز؛ لأنه من حسن الوفاى وأما إذا واطأه قبل الوفاء» أو وعده أو أخبر بذلك غير 
المقرض» وأوصل الخبر إلى المقرض» فهذا لا يسوغ؛ لأنه يحمل على إمهاله» ويطمئن 


خاطره سیب ما أو َة به 


CIGE 


TVA 


باب الرهن 


س -إذا رهن عينًا واحدة لاثنين» ولم يعلم السابق» فما الحكم؟ 

ج - معلوم أن هذا الراهن قد فعل أمرا محرماء وغدر بكل واحد منهماء وعليه من 
الإثم والعقوبة الدنيوية ما على أمثاله من الغارينء وأما الغريمان» فالعدل أن يجعل الرهن 
بینهما بقدر دینهماء إن كان الدينان متمقین› فښبالنصف» وإن زاد دين أحدهما على الآخر» وهو 
الدين المرهون به» كان على حسب ذلك. 

س - ما معنی قولهم: ما لا يصح بیعه لا يصح رهنه» وهل هو وجیه؟ 

ج - ذكرهم أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» فيه نظرء فإن الرهن عقد توثقة» وهو 
أوسع بكثير من عقود المعاوضات» ولهذا جوزوا فيه رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء والزرع 
قبل اشتداد حبه» والقن دون رحمه المحرم. 

فالصحيح أن المسألة مطر دة وآنه يجور رهن الديون التي في الذمم» والعيد الآبق 
والشارد ونحوها مما لا يجوز بيعهاء لأنه بتقدير تلفها أو تلف بعضهاء لا يفوت من حقه 
شيء» فلا محذور في ذلك» ولا مانع منه. . 

فعلی هذا: 

عمالة الخزاز والنجار عندكم إذا كان له أصواع أو أوزان تمر معروفات» وأراد رهنها 
بدين عليه» فلا بأس بذلك» ولكن على المقدم عند الأصحاب: لا يلزم هذا الرهن» والله 
أعلم. 


وكذلك رهن الدراهم المأخوذة عوضا عن الرهن» صحيح لا بأس به» والله أعلم. 


۲⁄۹ 


س - ذكر الأصحاب أن رهن المجهول لا يصح» فهل هو وجيه؟ 

ج - اعلم آولا أن القاعدة الشرعية والضابط الكلي» أن النبي بي نهى عن بيع الغرر"» 
وهذا شامل لجميع أنواع البيوع والإجارات كلهاء لا يجوز منها الغرر والجهالة الظاهرة» وذلك 
داخل في الميسر» وحكمة ذلك ولله الحمد ظاهرة» وهي وجود الغرر والخطرء لأنه لا بد 
أن يغبن أحدهما من حيث لا يشعر» وأحدهما إما غانم أو غارم» وهذا هو الميسر بعينه. 


وأما عقود التوثيقات» کالرهن ونحوه» وعقود التبرعات» كالهبة ونحوهاء فاختلف 


العلماء فيها: 
فالمشهور من المذهب: إلحاقها بعقود المعاوضات» وح رهن المجهول» وهبة 
المجهول. 


والقول الثاني وهو الصحيح: أنها لا تلحق بهاء ولا تقاس عليهاء لأن شرط القياس 
مساواة الأصل والفرع» وإذا كان بينهما فرق فلا يلحق» مع أن مفهوم نهيه ية عن بيع الغررء 
يدل على أن غير البيع من الرهن والهبة لا يلحق به ولا ينهى عنه؛ لأن الرهن نهاية الأمر 
أنه وثيقة بحق الإنسان» وعلى تقدير تلفه أو نقصه أو جهالته لا يفوت من حق المرتهن 
شيء» ولهذا أجازوا رهن الحب قبل اشتداد حبه» والثمر قبل بدو صلاحه لهذه العلة» فرهن 
المجهول كذلك» وكذلك هبته. 

فعقود التوثيقات والتبرعات أوسع من عقود المعاوضات» فتبين أن الصحيح أن 
رهن المجهول جائز» خصوصا إذا كان يئول إلى العلم» ولكن لما كان أغلب الحكام 
الآن لا يحكمون إلا بالمشهور من المذهب فالإنسان يحتاط لنفسه ويتحرز. 

س - هل يجوز رهن المجهول الذي يئول إلى العلم؟ 


> - المشهور من المذهب معروف» وهو: آنه ما جاز بيعه» جاز رهنه» وما لا يجوز 


(۱)( تقدم تخریجه ص۲۷۲ . 


۸۹ 


الفتارى السعدية 


بيعه لا يجوز رهنه» فكما لا يجوز بيع المجهول جهالة بينةء فلا يجوز رهنه» ولا يثبت» كما 
صرحوا بذلك رحمهم الله. 

والقول الثاني في المسألة: أن الرهن أوسع من البيع؛ لأن البيع معاوضة محضة» والرهن 
توثقه بحق ثابت من دونهاء وإنما فائدته أن يتوثق صاحب الدين عن حقه بوثيقة الرهن» وهذه 
الوثيقة قد تكون عينا مقبوضة»ء وقد تكون عينا غير مقبوضة» وقد تكون دينا في ذمم الناس» 

والفرق بين البيع والرهن أن الشارع إنما نهى عن بيع الخرر» فالخرر الذي هو الجهالة البينة 

وأما الرهن» فمتى رضي المتراهنان بالرهن القليل أو الكثيرء المعلوم أو المجهولء 
فلا غرر ولا محذور فيه؛ لأنه على تقدير تلفه لا يفوت الحق بفواته» وهذا القول أقرب 
إلى العدل والصواب» والرفق بالناس» وأحرى لأداء الحقوق» ولكن الإنسان ينبغخي في هذا 
الوقت أن يتيقظ ويحتاط لنفسه مهما أمكنه ذلك» والله الموفق. 

س - امرأة لها ابن فقيرء ولها آولاد غیره صغار› فاحتاج آن تبذل له حليها لیرهنه 
ويستدين» هل لها ذلك؟ وهل للمرتهن أن يملك بيع الرهن والحالة هذه؟ 

حح - ليس للمرأة أن تخص بعض أولادها بعطية أو تبرع أو محاباةء وهم متساوون في 
الحاجة» ومن ذلك أن تعطي أحدهم من مالها شيئا يرهنه لحاجته وحده» فأما إذا كان يستدين 
للنفقة له ولإخوانه الصغار أولادهاء فلا بأس بذلك. 

وعلى كل حال» فإذا أعطته من حليها ليرهن بإذنهاء تم رهنه» فإن المرتهن يملك بيع 
إذا حل الدين ولم يوف الرهن» بيع الرهن» وبقي في ذمة المأذون له لصاحب الرهن قيمة 
الرهنء فهذه المرأة سواء جاز لها ذلك آم لم يجز» إذا أذنت لابنها في رهن حليهاء ثم رهنه» 


۲۸۱ 
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في ذمة ولدها ما استوفاه رب الدين. والله أعلم. 

س - إذا رهنه شيئا فجعله المرتهن في يده» فهل الرهن صحيح؟ وإذا باعه الراهن» فهل 
بیعه نافل؟ 

ج - أما المشهور من المذهب في هذه المسألةء فهو معروف أن القبض شرط للزوم 
الرهن»ء واستدامته كذلك شرط. فعلى هذا: إذا أخرجه المرتهن من يده إلى يد الراهن 
باختیاره؛ زال لزومه؛ وکان له آن یتصرف فيه بما شاء» وفي هذا القول مشقة عظيمة على 
الناس. 


ولهذا كان علماء القصيم من وقت الشيخ عبد الله أبا بطين إلى وقتنا يعملون بالقول 
الآخر» وهو: أن لزومه باق ولو خرج من يد المرتهن إلى يد الراهنء وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد؛ لأن في هذا مصلحة عظيمةء ويزول ضرر كثير؛ لأن فيه معايش الناس في فلاحتهم وهم 
مضطرون إلى بقائها بأيديهم» ومضطرون إلى الاستدانةء والاستدانة لا تحصل إلا بالرهن 
غالباء فلو كان خرو جه من يد المرتهن إلى يد الراهن يُزيل لزومه» لتعطلت أحوالهم» وتمكن 
الخائن من خيانته» والشارع لا يمكن الخائنء والمؤمنون على شروطهم» إلا شرطا أحل 
حراماء آو حرم حلالا. فعلى هذا القول الصحيح إذا أخرجه من يده إلى يد الرهن» يبقى 
الرهن بحاله. والله أعلم. 


س - ما حکم رهن الدیون؟ 

ج - قال الأصحاب في الرهن: يشترط أن يكون عينا معلومة القدر والصفة... إلخ. 

أقول: لم يدل الدليل على عدم صحة رهن الديون ولا غير المقبوض» ولا على اشتراط 
تحرير العلم بالمرهون قدرّا وجنسًا وصفةء وذلك لأنه ليس ببيع» وإنما هو وثيقة قد تكون 
كاملةء وقد تكون ناقصةء والنهي عن بيع الغرر لا يدخل فيه الرهن» والله أعلم. 


YAY 


الفتاوى السعدية 

س - ما حكم الزيادة في دين الرهن؟ 

ج - الصحيح صحة الزيادة في دين الرهن» وعليه العمل. 

س - إذا رهن دابة فباعها بدون إذن المرتهن» فما الحكم؟ وما حكم نمائه؟ 

حح - لا يصح بيع الراهن للرهن إلا بإذن المرتهن» فإن فعل» فالعقد فاسد إذا لم يجزه 
المرتهن صاحب الدين» فإن أجازه أو رضي ببيعه» صح بيعه» وإلا فلاء وإذا لم يصح بيعه لم 
ينتقل الملك إلى المشتري» وصار باقيًا على رهنه» وما نما بعد ذلك ولو عند المشتري فهو 
تبع للرهن» المقصود أن العقد إذا لم يجز المرتهن غير صحيح» والملك لا ينتقل. 

س - هل ينفذ عتق الراهن للمرهون؟ . 

ج -الصحيح عدم نفوذ عتق الراهن» موسرا كان أو معسراء وهو إحدى الروايات عن 
س - هل ينفذ عتق الراهن ونحوه؟ 

الكهرر من الاحب فد عى الراهن مطلفا ووذ هى الما الفى ل 
يحجر عليه» ونفوذ وقف من عليه دين يضر وقفه بدينه إذا لم يحجر عليه مع التحريم في 
ذلك كله» والصواب في ذلك عدم النفوذ» لما فيه من إبطال حق المسلم» وهو آحد القولين 
فى المذهب فى هذه المسائل. ا 

س - إذا أراد الراهن بيع الرهن لإيفاء المرتهنء فهل يتوقف على إذنه؟ 
ج - نعم يتوقف على إذنه كما قاله الأصحاب جميعهم» وللمرتهن فيها حق يوجب 
للراهن أن يتوقف» فلا يستقل بالبيع حتى يأذن المرتهن» آو يحل الدين فيبيعه لوفائه 
ولکن لا بد فيه من إذنه أو حضوره» وللمرتهن أن يزيد فيها وقت السوم» ويمنع الراهن من 


بیعها بما شاء إذا کان يبق من حقه شيء بعد ثمن الرهن. 


YAT 
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س - إذا شرط كون الرهن بيد اثنين فما الطريق إلى حفظه؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن شرط جعل الرهن في يد اثنين» لم يكن لأحدهما الانفراد 
بحفظه» ويمكن اجتماعهما في الحفظ, بأن يجعلاه في مخزن عليه لکل واحد منهما قفل. قال 
في حاشية على شرح الإقناع: قوله: قفل مغاير للقفل الآخر كما ذكر في حاشية المنتهى. 

أقول: في کلام المحشي نظر» والظاهر عدم اشتراط المغايرة» كما هو ظاهر كلامهم 
وظاهر مراد المرتهن. اه. 

س - إذا مات المرتهن والرهن بيده فما الحكم؟ 

سے - قال في شرح الإقناع: وإن مات المرتهن والرهن بيده» لم يكن لورثته إمساكه 
إلا برضا الراهن. | 

أقول: وهذه المسألة مخالفة للأصل» وهو أن الورثة قائمون مقام مورڻهم في جميع 
حقوقه» ومن حقوقه بقاء الرهن بيده» فكذلك يبقى بأيدي ورثته» إلا أن تتضح خيانتهم. 

س - إذا أعار شيئا ليرهنه إلى أجل بدين حالء فما الحكم؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: فلو آعاره شيئا ليرهنه إلى أجل على دين حال» يعني أنه 
شرط على المرتهن آلا يباع قبل الأجل المسمى فرهنه على ذلك» صح الرهن عندي. وظاهر 
كلام القاضي في المجرد؛ أنه لا يصح» قاله المجد في شرح الهداية. قال في هامش الإقناع: 
قوله: وظاهر كلام القاضي ... إلخ. وكأن العلة في ذلك كون الحال لا يؤجلء فتأمل. 

أقول: ليس ما ذكره من التعليل صحيحا؛ لأنه لم يؤجل الدين الحال» وإنما أجل بيع الرهن 
المعار» وذلك صحيح كما قاله المجد» وليس لقول القاضي رحمه الله وجه صحيح. 

س - ما معنى قول الفقهاء: المرهون لا يرهن» والمشغول لا يشغل؟ 


YA 


انتا متفق عليهء والآخر: مختلف فيه. 

آما المتفق عليه: فإذا رهن زید داره مثلا على دینه» ثم جاء رجل آخر فداینه» ثم رهنه 
أيضا داره التي رهنها زيد من غير أن يأذن فيها زيد» فهذا المرهون الذي لا يرهن» والمشغول 
لذي لا یشغل؛ لأنه مشغول بدین زید» فلا يشغل بدین غيره» وهذا القسم ظاهر فلا یکون 
للراهن الثاني حق حتى يرهنه إياه بعد صدور الأول. 

وأما المختلف فيه: فهو إذا رهن زيد داره المذكورة بدين له وهو مائة مثلاء ثم استدان 
من زید دینا آخر» وأراد أن يرهنه بيته أيضاء فهذا يدخلونه أيضا بآن المرهون لا يرهنء 
والمشغول لا يشغل» وهذا المشهور من المذهب» ولكنه ضعيف ليس العمل عليه» وإنما 
عمل الناس على القول الصحيح» وهو قول من المذهب أن ذلك جائزء وذلك أن الإنسان 
يدین بدينه» فيرهن عليه عقاره أو غيره» ثم يستلحق دينا آخر فيدخله في الرهن السابق 
ولا محذور في ذلك» بل فيه مصلحة. 

وقولهم: انق لا ران س ا فخ ن۲ الغير» وأما إذا شغل بدين الغريم 
المرتهن» فلا بأس بذلك. 

س - إذا عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهنء فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن عزل الراهن المرتهن أو العدل عن بيع الرهنء أو مات» 
عزلاء سواء علما أو لم يعلما. 
الصحيح. 

س - لو بيعت العين المرهونة برضا المرتهن»› ولم ب يطلب حقه ظنا منه آن حقه يتبع ‏ 
) العين» فهل يكون رضاه مع ا لحهل مبطلا للرهن؟ 
> - قد صرح الفقهاء آنه إذا بيع الرهن برضا المرتهن آنه يبطل حقه من الوثيقة وهي 


YAo 
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ا اا د 0 ا د 
الرهن في هذه الحال إلى القيمة» وهو الثمن. 

وأما إذا لم يشرط ذلك» فإنه لم يبق له حق في العين ولا في ثمنهاء ولم يفرقوا بين العالم 
بالحكم والجاهل» لكن لو خدعه المدين وأوهمه أن حقه باق في العين و في ثمنهاء وقد 
قامت البينة أو القرينة الظاهرة على خديعته» فإن هذه المسألة على هذا الوجه تدخل في 
إبطال الحيل التي يقصد بها إبطال حق المسلم من الحق أو الوثيقةء فينقل حقه إلى الثمن. 
والله أعلم. ٠‏ 

والأصحاب ما أظنهم نصوا على هذه الحيلة بعينهاء وإنما أردنا أن ندخلها في العموم. 
والله آعلم. 

س - إذا ا ی ا ا ا ا 
وتراضياء فهل يجوز؟ 

ج = اهاد لواد لأن هذا غر فيدخل في نهيه لا عن بيع الغرر؛ 
لأنه لا يدري مقدار ما یستوفی کل عام من الدین» وشرطه آن یکون إلى آجل مسمی بعوض 
مسمى» وهذا عوض مجهول جهالة ظاهرة. 

وأما رهن الخلة وحدهاء فالمذهب معروف أن الغلة الموجودة يجوز رهنهاء والغلة التي 
لم تظهر إلى الآن لا ينعقد رهنهاء وفيه قول آخر في المذهب أنه يجوز رهنهاء كما يجوز 
[رهن]' الديرن التي في الذمم» وهو الصحيح إن شاء الله. 

س - إذا اختلف الراهن والمرتهن في عين المرهون» فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن قال: رهنتك هذا العبدء فقال: بل هذه الجارية» خرج العبد 
من الرهينة أيضا؛ لإقرار المرتهن بأنه لا رهن له عليه» ويحلف الراهن أنه ما أرهنه الجاريةي 


(۱) في المطبوع: وهي» ولعل المثبت هو الصواب. 


۲۸٦ 


ثم تخرج من الرهن أيضا. 

أقول: وفي هذه المسألة نظرء لأن المرتهن لم يدع ارتهان الأمة إلا لزيادة الوثيقةء لزيادة 
قيمتها على قيمة العبدء فهب أننا قلنا: القول قول الراهن في تعيين رهينته العبدء فانطلاق 
العبد والأمة من الرهينة فيه ظلم ظاهر حتى باعتراف الراهن» كما هو ظاهر للمتأمل. اه. 

س - إذا أقر رب الدين بأنه لغيره فهل تبطل الوثيقة؟ 

ج - قال في شرح المتتهى: وإن آقر رب الدين بالدين لغيره» فقال ابن نصر الله: 
فالظاهر بطلان الرهن والضمان لتبين أنه رهنه بغير دين... إلخ. 

ما استظهره ابن نصر الله - رحمه الله - ليس بظاهر ولا مقارب» بل الصواب بقاء 
الرهن والضمان ولو كان الدين لغيره» لأنه ناب عن غيره» ولا يشترط في النيابة في سائر 
العقود أصولها ووثائقها تسمية المنوب عنه إلا في عقد النكاح خاصة»ء والدين المذكور كما 
ثبت صله وهو لم يسم من هو لهء فكذلك ما يتبعه من الوثائق» وما قاله ابن نصر الله فيه 
ضررء فكثير من الناس يستدين لغيره» ويعامل ليره من دون تسميةء والنائب هو الذي يباشر 
العقد ويكتب الوثيقةء ومتعلقاتها باسمه» فلو ألغينا الرهن والضمان في هذه الحال لكان فيه 
ضرر» ولوجب أن نلغى أصل الدين. ومن تأمل هذا عرف أن ما قاله ابن نصر الله في غاية 
الضعف. 

س - قول ابن نصر الله: لو أقر رب الدين بالدين لغيره وفيه رهن آو ضمين بطل الرهنء 
والضمين إن عين المضمون له» فهل هو وجيه؟ وقول الأصحاب: إذا أحال رب الدين على 
المدين وفيه رهن أو ضمين انفسخ الرهن وبرئ الضمين»› لا إن ورث» ما الفرق بين الأمور 
الثلاثة؟ 

ج -الأصحاب يفرقون بينها بأن الميراث ينقل التر كة بمالها وحقوقها كلها إلى الوارث 
ويتلقاها عن الموروث» ويكون قائمًا مقامه فيهاء والرهن والضمين من الحقوق المالية التي 


TAY 
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تولو توق الأموال» وهذا بين ظاهر. 
وآما لو أقر بالدین لغیره» فباقراره بالدین لغیره یزول ملکه عنه» فإٍذا زال ملکه عنه بقیت ‏ 
الوثيقة وهي الرهن والضمان بغير حق له» آي للمقرء فبطلت» وكذلك الحوالة يرونها بمنزلة 
التقبيض» فإذا حول زيد عمرًا على خالد بمائة درهم فيها رهن آو ضمين» فزيد كان له على 
خالد مائة درهم موثقة بتلك الوثيقةء فلما حول عليه عمرًّا فقد قبض المائةء وإذا قبضها 
بقيت الوثيقة بلا مال. هذا وجه كلام الأصحاب رحمهم الله وجزاهم عنا أفضل الجزاء 
ولكن التعليل غير وجيه» فالتحقيق إلحاق المسألتين بمسألة الميراث» وأنه إذا أقر بالدين 
لغيره» فذلك الدين الذي أقر به قد وثق برهن أو ضمين» وهما من توابع الدين» فما الموجب 
لبطلان الوثيقة التي لا ييحصل الحق غالبا إلا بهاء وأيضا فكثير من الناس يكتب الدين باسمه 
وهو نائب عن غيره» ويتوثق بالرهن أو الضمين عليه فإذا حقت الحقيقة واحتج لبيان من هو 
له فبينه وأآقر به لغيره» تبطل بذلك الوثيقة ثيقة» هذا مع تصوره بعلم ضعفه جدًاء والظاهر أن مسألة 
التحويل كذلك لعدم الفرق المؤثر. 

س - إذا زال العقدء فهل تزول الوثيقة؟ 

ج - اعلم أن العقد إذا كان فيه وثيقة رهن أو ضمان أو كفالةء ثم زال الأصل تبعته 
وثيقته» فتزول بزواله» ولا تنتقل إلى بدله بعد زوال العقد الأول» فإن تبين أن العقد الذي فيه 
الوثيقة لم ينتقل» بأن كان العقد الآخر فاسداء فالوثيقة قة بحالها تبع للأصل» والله أعلم. 

س - ما حكم انتفاع المرتهن بالمرهون؟ 

ج - قال الأصحاب: ويجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجاناء ولو بمحاباة 
ما لم يكن الدين قرضا. قال في هامش شرح الإقناع: قوله: مالم يكن الدين قرضا. 

أقول: الظاهر آنه قيد لغير الم ركوب والمحلوب» وظاهر المنتهى أنه قيد للجميع» قاله 
في الحاشية. ونصه: قال في المبدع عقب الكلام: إن للمرتهن ركوب المرهون» وحلبهء هذا 


TAA 


کله إذا کان الدین غير قرض,» فإن کان قرضاء لم يجز» نص عليه» حذرا من قرض جر نفعا. 
وصريح هذا مع كلام المؤلف يقتضي أنه قوله: ما لم يكن الدين قرضا قيد في المسألتين. 
المعاوضة حاصلةء وليس الركوب والحلب مراعى به الدين» إنما روعي فيه النفقة. 

س - هل يؤخر الأمين رد ما اؤتمن عليه ليشهد على الرد؟ 

ج - قال الأصحاب: وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه الردء فإنه لا يملك تأخير 
الرد ليشهد. ) 

أقول: وقيل: له التأخير ليشهد» وهو أولىء لأنه قد لا يتمكن» أو يمكن من الاقتصار 
على قول لا حق له قبلي» کما هو الواقع کثیرا. 

س - هل يلزم دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه بعد آدائه؟ 
ج - قال الأصحاب: ولا يلزم من له دين دفع وثيقة الدين إلى من هو عليه بل الإشهاد 


بأخحذه. 
أقول: والصحيح أنه إذا لم يخف ضررا أنه يلزمه دفع الوثيقة لإزالة ضرر غيره بلا ضرر 


o 
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باب الضمان 


کی إا کان لإنبان غريم» واراد أن يستدين من غيره ولا خضل ذلك إلا بضمان 
صاحب الدين» فهل يصح ضمانه؟ 

ج بف اا ن ربت ماح الط ان هاا حا اقل الین برا 
الغير› ولان ضمانه للدين مجعول فيه عوضص هو حصول الوفاءء وذلك لا يجوز» ففيه 
مفسدتان» كل واحدة تکفی فى منعه» فكيف إذا اجتمعتا؟! 

ت - ما حكم ضمان أحد المتضامنين صاحبه وكفالة أحد الكفيلين صاحبه؟ 

ج - قال الأصحاب رحمهم الله: لا يصح من أحد المتضامنين أن يضمن الآخر؛ 
لأن كل واحد منهما صل ثابت الدين في ذمته» فلا یكون فرعاء ويصح أن یون واحد من 
الكفيلين كفيلا بالآخر لأن الكفالة بالبدن» بخلاف الضمان. 

س - ما معنی قولهم: لضامن إبطاله قبل وجوبه؟ 

ج -هو أن يبطل ضمانه قبل وجوب الدين على المضمون عنه؛ لأنه يصح أن يقول: بع 
على فلان أو أعطه كذاء أو أنا ضامنه. فلو قال هذاء ثم قبل البيع والإعطاء يقول: قد أبطلت 
ضماني» فإن ذلك يجوز فإن باعه أو أعطاه قبل إبطالهء لزم الضمان» وليس لضامن إسقاطه» 
والله أعلم. 

س - ما ألفاظ ضمان العهدة؟ 

ج - قال الأصحاب: وألفاظ ضمان العهدة: ضمنت عهدته» أو دركه» أو يقول 


۳۹۰ 


الفتارى السعدية 


أقول: ومثله ضمان خلاص الثمن المعين» والظاهر أنه إذا فهم منه ضمان العهدة» فإنه 
س - عن ضمان نقص الصنجة وقبول قوله في النقص. 
ج - قال الأصحاب: ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوهاء ويرجع بقوله مع يمينه. 
آھه. ) ) ) 
أقول: فيه نظرء لأن الأصل عدم النقص في المقبوض» على آنه تام ثم حصل الاختلاف. 
GOGO G‏ 


۲۹۱ 
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باب الكفالة 


س او ا پا یو ا 
لم يكفل وهو يريد فسخ الكفالةء فهل له ذلك؟ 

ج - ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال» وإنما يكفل قيمته معيبًاء إلا إن حصل تغريرء 
بأن غروه بالکفالة بثمنه» وأوهموه آنه لا جرب فیه» فالمغرور لا ضمان علیه» لکن بشرط 
ثبوت التغرير. 

س -إذا قال الكفيل: متى عجزت عن إحضاره» فعلي القيام بما أقر به. فما الحكم؟ 

ج -قال في شرح الإقناع: ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عجزت عن إحضاره» أو متى 
عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما قر به» فقال ابن نصر الله: لم يبر بموت المكفول» 
ولزمه ما عليه قال: وقد وقعت هذه المسألة وأفتيت فيها بلزوم المال. اه. 

آقول: وفي هذه الفتوى نظر ظاهرء فإن العجز المذكور هو العجز عنه في حياته» كما هو 
الأصل في الكفالة» وذكره هذا من باب التأكيد. 

س - هل السجان كفيل أو وكيل؟ 

ج - قال في الإقناع وشرحه: والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم» بمنزلة 
الكفيل للوجه» فإن تعذر عليه إحضاره ضمن ما عليه» قاله الشيخ. وقال ابن نصر الله: الأظهر 
أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم» إن هرب منه بتفريطه» لزمه إحضاره» وإلا فلا. اه. 
أقول: قول ابن نصر الله أرجح من قول الشيخ التقي؛ لأنه منوب لحفظه لا ملتزم 
لإحضاره. 


س -إذاقال: طلق زوجتك وعلي ألف. فطلقهاء i E‏ 

اخری. فهل یلزمه ما قال؟ 

حح - قال في الإقناع وشرحه عن الرعاية: ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعلي آلف» 
أو مهرهاء فطلقهاء لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال: بع عبدك من زيد بمائة وعلي مائة أخرى» 
لم يلزمه شيء» والفرق آنه ليس في الثاني | إتلاف» بخلاف الأول. اھه. 

أقول: وفي هذا الفرق نظر» فإنه إنما اختار بيعه بمائة لضمان المائة الأخرى» فكأنه لم 
يرض بيعه إلا بمائتين» والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان. 

أقول: والأولى أن يقال في ضمان المعرفة: إن دل في العرف على التزام إحضاره أخذ 
بإحضاره» وإلا أخذ بمعرفته» وتعريفه لصاحب الحق فقط. 

> - المشهور عند الأصحاب أنه من ضمن معرفته صار ضمانا تامًا يطالب هذا كما 
يطالب ضامن نفس الدينء ولكن الصواب التفصيل» وهو آنه إن ضمن معرفته فقط» بآن فهم 
من کلامهم أن قصده آنتم لا تعرفونه» فأنا آعرفکم باسمه ومحله وموضعه» فإنه إن وفی بما 
قاله» فلا ضمان علیه» وإن غرهم ولم یعرفهم به معرفة تفیدهم» فإنه ضامن. وآما إن کان 
ضمان المعرفة في عرفهم أنه ضمان لنفس الدين» فهو ضمان تام» ولكن العرف والعادة آن 
ضمان المعرفة راجع إلى الأول» فعليه أن يعرفهم به» فإن قام به برئ» وإلا فهو ضامن. اه. 


کو همه 


14۹۳ 
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باب الحوالة 


س - عما يستفاد من قول النبي بي «مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم على مليء 
ا 

ج - جمع النبي ب في قوله: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»٠٠.‏ 
a E‏ 
القدرة» وپین حسن الاقتضاءء وآن من له الحق ينبغى أن ر 
Ni EA hs‏ 
وتسهيلا عليه» وهو لا ضرر عليه في ذلك. والله أعلم. 

ج -نعم هذا المليء القادر بماله وقوله وبدنه؛ فماله: أن يكون عنده من المال ما يوفي 
به. وقوله: ألا يكون مماطلا. وبدنه: أن يمكن حضوره لمجلس الحكم؛ لأن المقصود من 
المليء a‏ 
فيه أو أحدهاء لم يمكن الأخذ منه. 

س - إذا كان لزيد على عمرو مائة تحل في رجب» ولبكر على زيد فيه تحل في نفس 
رجب المذكور» فهل تصح الحوالة؟ 

ج - ذكر الأصحاب جوابها. فلو تأملت شرح الزاد وما فوقهء لرأيت المسألة مصرحا 
بها؛ لأن الدينين إذا اتفقا في الحلول أو التأجيل مع اتفاقهما في الجنس» فإن الحوالة تجوز 


(۱) البخاري (۲۲۸۷)» مسلم .)۱١۹٤(‏ 


4٤ 


الفتاوى السعدية 


ج -القول برجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه أولى 
وأصح» سواء رضي بالحوالة أو كان المحال عليه مليئا أو لا. 


س -إذا قال: أحلتك بما على الميت آو به عليه. فما الحكم؟ 

ج - قال في الإقناع وشرحه نقلا عن الرعاية الصغرى والحاويين: إن قال: أحلتك بما 
عليه؛ آي الميت»› صح› لا: أحلتك به عليهء فلا يصح؟ لن ذمته قد خحربت. 

آقول: ولا مانع من إرادة الحوالة على التركة بهذا اللفظ» كما هو المتعارف. 


ONES 


الفتارى السعدية 


كتاب الصلح 


س - هل يصح الصلح عن الشفعة؟ 

حہ - الصحيح صحة الصلح عن الشفعة؛ لأنها حق له» فلا مانع من المعاوضة على 
إسقاطه» وكذا عن حق خيار. 

س - ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حالا؟ 

ج -الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالا؛ لأن فيه إسراع براءة الذمة» 

س - إذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح» ثم عثرا على الوثيقةء فتبين آنه لا يقابل 
ما اصطلحا عليه فهل ينقض الصلح؟ 

ج - نعم ينقض هذا الصلح؛ لأنهما إنما تصالحا بحسب جهالة المبلغ» فلما تبين 
لهما مقدار الدين» وجب الرجوع إليه» فإن كان المصالح به أكثر منه» استرد الزائدء وإن كان 
أقل» فله طلب الزائد إلا إن حصل الرضا بعد العلم بمقدار الدينء فالرضا سيد الأحكام» 
إلا إن كان المال المصالح عنه ليتيم أو لغير المصالح» فإن عليه الاجتهاد فيه وليس له تتميم 
الصلح إذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه. 

س - إذا امتنع الغريم من بذل الحق إلا بلفظ الصلح» فقد قالوا: لا يصح» لكن هل 
يحرم على صاحب الحق آخذه؟ 

ج - لا يحرم على صاحب الحق أخذه» وإنما التحريم في حق من عليه إذا وقع في 
) حالة يبهضم فيها الحق ويمتنع من الأداء إلا في هذه الحالةء حرم عليه لا آنه واجب عليه 
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أداء جميع ما عليه» وفي هذه الحالة لم يؤد إلا بعض الواجب» فإن وقوع الصلح المذكور 
برضا صاحب الحق صار حلالا حتى في حق من عليه الحق» لأن الحق لغيره» وقد أسقطه. 
والله آعلم. 

س - إذا صالحت الزوجة عن ثمنها من التركةء جازء ولم يفرقوا بين الأعيان والديونء 
فهل هو وجیه؟ 

ج - عبارتهم ومرادهم ما ذكرء ثم إنه يتناول الأعيان والمنافع والديون المعلومة 
والمجهولة. وأما قولکم: هل هو وجيه آم ؟ ففيه تفصيل» وهذا التفصيل یتنزل على 

أما إذا كانت التركة مجهولة أعيانها أو ديونها أو كلاهماء ولكنه لا يتعذر ولا يتعسر 
علمهاء فهذا لا يجوز؛ لأنه من نوع بيع الغررء وفيه مخاطرة ظاهرة» وفيه أيضا تعويض عن 
الديون التي في الذممء وکل هذه محاذیر. 

وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانها وديونهاء فالأعيان معلوم جواز الصلح عنها إذا 
كانت معلومةء وأما الديون» فإن بيع الدين ممنوع» ولكن الصلح أوسع من البيع» ويجوز فيه 
ما لا يجوز في البيع» فإذا كانت خالية من الخرر والخطرء فلا نرى بذلك بأسا. 

وآما إذا كانت التركة مجهولةء ويتعذر علمهاء فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو 
إلى ذلك. 

وإذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة» 
فهذا موضع اشتباه» إن نظرنا إلى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة 
والتعب» ترجح جوازه» وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر» وربما حصل فيه تغرير أو خداع» 
ترجح المنع» والأولى في هذا النظر إلى القضية الخاصةء والموازنة بين مصالح الصلح 
ومضاره بتحقیق تام» والحكم على ما ترجح. 
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س - إذا كان بين اثنين عرصة» وأراد أحدهما أن يبني» فهل لزم شريكه بالمباناة؟ 
ج - إن کان الآخر یرید بقاء عرصته فضاء لا یریدها دارا ولا حوشاء فلا یلزمه مباناته 
ما دامت فی هذه الحال فضاء» لا حصنها ولا بناها؛ لعدم انتفاعه بما بناه جاره» ومتی آراد 
بناء‌ها دارا أو حوشاء وحصنهاء فإنه يلزمه المباناة؛ لأن الجدار الذي بناه جاره سابقاء صار 
الآن من جملة ما حصن به داره أو حوشه» لكن عليه من المباناة بمقدار ما ينتفع به. 

فان کان الذي بنی آخیرا جعله حوشاء والأول قد بنى دارا أعلى منهاء لم يلزم الأخير من 
المباناة إلا مقدار الجدار الحامي» وهو تقر تقريبا سبعة آذرع. 

وإن بنى الأخير مغل ما بنى الأول لزمه مباناة تامةء وإن زاد عليه لم يلزم الأول الزيادة 
وهذا كله مأخوذ من كلام الأصحاب. 

س - إذا طلب من جاره المباناةء فامتنع» فهل يجبر؟ 

ج - إن كان الممتنع أرضه بيضاء يعني حيالة ما بنى فيهاء فما دامت على هذه 
الحال لا يجبره الآخر على المباناة فإذا أراد أن يحوشها بجدار أو يبني أيضا زيادة منازل» 
فإنه یجبره على بذل حقه من المباناةء لکن بمقدار ما بى الأخيرء إن بنى حوشا فقط› فيسوق 
له من المباناة مقدار ارتفاع جدار الحوش من جدار جاره» فإن زاد سقفا أو بنيانا عالياء استحق 
أن يأخذ منه الزيادة. 

س - هل يملك إحداث بر ینقطع به ماء جاره؟ ‏ 

حح - قال اللأصحاب: ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره» ثم ذكروا أمثلة» منها حفر 
eT e E E‏ ) 

أقول: وقیل: له حفر بثر في ملکه» ولو أفضى إلى نقص ماء جا از قله لأن قرار 
الأرض له وما فيه من الماء المودع هو أحق به من غيره» ولو ترتب عليه ما ذكر» وهو أظهر 
بشرط ألا يفعله على وجه المضارة. 
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ومما يدل على ذلك آن له أن يحفر البثر الموجودة ويعمقها ولو أفضى إلى نقص ماء 
جاره» فكما ن الهواء تابع للقرارء فالقرار عماد السطح والهواء. 
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باب الحجر 


س - ما حكم منع المدين من السفر؟ 

ج - قول الأصحاب: ولغريم من أراد سفرا طويلا منعه» ولو كان الدين لا يحل قبل 
مدة السفر إلا برهن يحرز أو كفيل مليء. انتهى. ٠‏ 

الصواب: ليس له منعه في هذه الحال إذا كان الدين لا يحل قبل مدة السفر إذا لم يخش 
غيبته المستمرة» وهو اختيار القاضي وغيره» لأن الخريم قبل حلول دينه على غريمه ليس له 
أن یطالبه ولا يحبسه ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر الغريم» هذا مأخذ. 

ومأخذ آخر: وهو أن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم» وقد اضطر في العرف 
والعادة أنهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر. 

ومأخذ ثالث: وذلك أن كثيرا من الناس أسبابهم ومعاملاتهم مضطرة إلى السفرء 
ومنعه ضرر كبير وتفويت لمصالحه» وربما ضر الغريم بنفسه» وإلزامنا إياه بالوثيقة إلزام 
بما لا يلزمه» وأكثر الناس أيضا لا يتمكن من الوثيقة وهو محتاج آو مضطر إلى السفرء 
فکیف یمنع؟ والله آعلم. 

س - هل يمنع العاجز عن وفاء الدين من السفر؟ 

ج - قال في الإقناع وشرحه: وإن آراد المدين سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه» فلغريمه 
منعه حتی یقیم کفیلا بېدنه» قاله الشیخ. 

أقول: وظاهر الآية وهي قوله تعالى: ل وین کات ذو سر َتَغِره إل ميْسَرَم 4% 
[البقرة: .]۲۸١‏ ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلاء وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب» 
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لکونه لا تحل مطالبته فى هذه الحال. اه. 

ن - هل يحبس الأجير الممتنع من وفاء دينه الحال مع القدرة؟ 

ج - قال الأصحاب: فإن أبى من له مال يفي بدينه الحال الوفاء» حبسه الحاكم. قال ابن 
فندس: ظاهر ما ذکروه آنه متی توجه حبسه حبس» ولو كان أجيرا في مدة الإجارةء أو امرأة 
المذهب» لكن إطلاق كلامهم ظاهره آن الإجارة والزوجية لا تمنع. 

آقول: وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجير» وحق الزوج على 
زوجته يقابل هذا العموم» مع موافقته لظاهر الشرع» وآنه يمكن القيام بالحقين من غير 
حبس» فحق المؤجر والزوج لا يفوت» ويجبر على الأداء من غير حبس» وإلا فيؤخذ من 
ماله قهرا عند امتناعه» فإن كان حق المؤجر والزوج سابقاء لم يبق في تقديم حقهما أدنى 
ریب ولا إشکال. 

س - ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر؟ 

ج - قال الأصحاب: وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه فهو نافذ ولو استغرق 


وعند الشيخ تقي الدين: لا ينف التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه وهو رجح 
وأقرب إلى العدل. 


ج - هذه قد ذكرها الفقهاء من أصحابنا آنه يحل إلا إذا وثق الورثة برهن يحرزء 
أو كفيل ملىءء فإذا وثقوا بأحد الأمرين» فالدین لا يحل حتى يحل أجله» وإذا لم يحصل 
توثيق» حل الدين. 
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ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله بمقابلة مصلحةء أو مؤجل 
قرض ونحوه. 

ولكن الذي نحن نفتي به إذا كان الدين له مصلحةء مثل أن يبيع عليه ما يساوي مائة ريال 
بمائة وعشرين إلى أجل» ثم مضى نصف الأجل مثلاء وقلنا: يحل لعدم التوثيق» فإنه لا يحق 
لغريم إلا مائة وعشرة» بحسب ما مضى من الوقت» وهو قول لبعض العلماء» وهو العدل 
الذي لا يليق القول إلا به» وهو كما لو اتفقا فى حال الحياة أن يبادر بالوفاء قبل حلول الأجل» 
ووافقه الغريم على ذلك» فإنه سقط المصلحة للمدة المستقبلةء ويقبض كما هو الصحيح. 

س -عن حلول الدين المؤجل بالفلس. 

ج - قال الأصحاب: aT‏ 

أقول: وقيل: إن الدين المؤجل يحل بالفلس» وإنه يشارك أصحاب الديون الحالةء لكن 
إن كان مؤجلا فيه ربح» أسقط من الربح بمقدار ما سقط من المدة. 

فلو باع سلعة تساوي ألفا بألف ومائتين ! ی ن شی ست این وجب ألف 
ومائةء وسقطت المائة الأخحرى مقابل باقي المدة» وهذا أقرب إلى العدل والصواب. 

س - إذا رخصت أعيان مال المحجور عليهء فهل تباع بشمن مثلها وقت الحجرء أم 
تتظر بها عوده إلى حالته الأولى؟ 

ج - قد ذكر العلماء الأصحاب وغيرهم أن فائدة الحجر على المفلس توزيع 
موجوداته وأعواضها على غرمائه» وأنه تباع موجوداته التي ليست من جنس الدين» ولم 
يفرقوا بين ما كان رخيصا أو غيره؛ لأن حقهم واجب إيصاله إليهم على الفورء وهو مصلحة 
متحققةء وبقاء ذلك إلى وقت آخر مصلحة متوهمةء فإنه قد يزيد وقد ينقص» ولكن الأولى 
للغرماء في هذه الحال المسايرة والمسامحةء والانتظار إذا غلب على الظن وجود مصلحةء 
ولكن لا يجبرون على ذلك. 
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س - عن أن الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر مقدمة على ما تعلق بالذمة. 

ج - الحقوق المتعلقة بالمال الحاضر تقدم على الحقوق المتعلقة بالذمم أو الحقوق 
السابقة؛ كما تقدم أجر ة المنادي والدلال والحافظ والديون التي تستدان على التركة 
لمصلحتها على حقوق الخرماء؛ كما يقدم حق العامل ونحوه على الحقوق الأخرى. 

س - يقول الأصحاب: من رجع فيما ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله» فهل هذا قوي؟ 

ج - قولهم في رجوع الغريم المحجور عليه في عين ماله: ومن رجع فيما ثمنه مؤجل 
لم يأخذ قبل حلوله» هذا قول ضعيف» ولهذا اختار ابن أبي موسى أخذه في الحال؛ لأنه إنما 
يرجع في المبيع» فأي موجب لتأخيره» وهذا واضح عند القائل. 

س - ذكر الأصحاب أن الزيادة المتصلة تمنع من رجوع البائع بعين ماله عند الفلس»› 
وأن الزيادة المنفصلة للبائع» فما الفرق؟ 
في متن الإقناع أن الزيادة المنفصلة للبائع» وأن أحمد نص على ذلك وقد ذكر الشارح 
المذهب» وهو الذي جرى في التنقيح أن الزيادة المنفصلة تكون للمفلس» وهو القول 
الموافق للقواعد؛ لأنه إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشتري من خيار العيب 
جرى عليه في التنقيح هو المذهب المرجح عند المتأخرين» فعلى هذا القول الراجح يظهر 
الفرق بين الأمرين. والله أعلم. 

س - إذا وجد عين ماله عند من فلس وقد خرجت عن ملكه» ثم عادت فما الحكم؟ 

ج - ذكر الأصحاب من الأحكام التي تعلق بالحجر على المفلس أن من وجد عنده 
عیتا باعھا یاه فھو أحق بهاء ولو بعد خرو جها عن ملکه» فلو اشتراهاء ثم باعهاء ثم اشتر اها 
فهي لأحد البائعين بقرعة. 
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- آقول: وقيل: إنها للبائع الثاني» وهو آولى. 

س - إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنهاء فهل تسقط أحقيته بها؟ 

قال لاحات ون ل الها اا اا ا ار خم ا ر ل 
المفلس» أو قال المفلس: أنا أبيعها أو أعطيك ثمنهاء لم يلزمه قبوله. 

أقول: والأولی آنه ذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه کان» لم يكن له أخذهاء 
لأن الشارع إنما خصه وجعل له الحتق في أخذها خوفا من ضياع ماله» فينظر إلى المعنى 

س - شروط الرجوع بعين ماله على المفلس» هل لها دليل؟ 

ج - ذكر الأصحاب لرجوع المفلس في عين ماله شروطاء وأكثر هذه الشروط في 
استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليهء وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع 
مانع» كتعلق حق» أو انتقال ملك آو تغييرها تغييرا كثيرا بزيادة. 

س - إذا کان وکیلا على مال يتامی» وهو فقيرء والمال كثير يحتاج إلى مصاریف» 
وأصحاب يصرفونه معه» فهل يأخذ هذه المصاريف من المال؟ 

ج - كل ما تعلق بمصلحة المالء فله أن يأخذ المصاريف المتعلقة به من مال اليتامى؛ 
لأن الله يقول: 4# ولا قربا مال اليم يالى هى أَحَسَن ‏ [الإسراء: .]۳٤‏ والأمور التي فيها 
مصلحة لمالهم وحفظ له» ولولا ذلك لتخلى الوكيل عن الوكالةء فكل هذا يؤخذ إذا كان 


بالمعروف ولیس فيه إسراف. 
س - قال الأصحاب: إذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادةء بخلاف ما إذا 


ج - قول الأصحاب في ولي السفيه: وتلزم وليّا زيادة على مهر المثل زوج بها 
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السفيه لا زيادة آذن فيها لأنه لم يباشرهاء ووجود الإذن كعدمه. انتهى. ) 

وفي هذا التفريق نظرء فإن الزيادة التي آذن فيها كالتى باشرها؛ لأنه مؤتمن على مال 
السفيه؛ ثم قولهم: ولا تلزم آيضا السفيه غريب» فإنهم لم يزوجوه إلا على هذه الزيادة 
المشروطة التى أذن فيها الولي» فإذا لم تلزم واحدا من الولي والسفيه» صار خداعا 
ظاهرا. ) 

س - إذا مات من یتجر لنفسه ولیتیمه بماله وقد اشتری شیئاء ولم یعرف لمن هو له» فما 
الحكم؟ 

ج - ما نقله في شرح المنتهى عن شيخ الإسلام في قوله: وإن مات من يتجر لنفسه 
ولیتیمه بماله قد اشتری شيئا ولم يعرف لمن هوء أقرع» فمن قرع حلف وأخذ. انتهى. 

في هذا التحليف نظرء ولو قيل: يقسم بين ورثته وبين اليتيم بنسبة ما لكل منهما لكان 
أولى؛ لأن المال المختلط زيادته ونقصه وما يعتريه من شك واشتبا» يجب أن يراعى فيه 
العدلء وذلك بالتقسيط» وكيف يحلف في هذاء واليتيم والوارث ليس عندهم اطلاع على 
الأمر» فالحلف لا محل له» والله أعلم. 

س - بماذا يكفر السفيه؟ 

ج - قال الأصحاب: ويكفر السفيه بالصوم» ولا يكفر بالمال. ) 

أقول: كون السفيه الغني لا يكفر بالمال في غاية الضعف» ومخالف لعموم الأدلة 
فالصواب أنه يكفر بالمال كغيره. وقولهم في تعليل المنع: لأنه يضره» مقابل بالزكاة ومنعه» 
والحجر عليه من التصرفات الضارة لقصور عقله. وأما العبادات الماليةء فهو وغيره سواء. 
ج - قال الأصحاب: ويجب أن يترك للمفلس من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن 
وخادم. ۰ 


أقول: وعند ابن حمدان: يباع المسكن إذا استدان ما اشترى به مسكناء وهذا هو عين 
الصواب. ولا يمكن أن تأتي الشريعة بخلاف هذا القول» وتفتح للناس أكل آموال الناس 
بأبطل الباطل» فلا يعجز مبطل أن يستدين ويشتري له دارا تكون مسكنا بذلك الدين ويقول: 
إنه معسر لا يباع مسكنه» بل لو قيل كقول كثير من أهل العلم: إن المسكن مطلقا يباع 
لوفاء الدين» لكان قولا قويًا؛ لأن وفاء الدين من الضروريات» وبقاء ملكه على مسكنه من 
الحاجيات» ويا بعد ما بين الأمرين! 


س - ما حکم تصرف من حکم الحاکم بالحجر عليه بعد زوال رشده؟ 

ج - قال الأصحاب: ومن حجر عليه الحاكم» استحب إظهاره لتتجنب معاملته. قال 
الشيخ عبد الوهاب في هامش شرح الإقناع: ظاهره بل صريحه أن معاملاته قبل الحجر 
صحيحة نافذة كما لا يخفى. اه. 

أقول: فيه نظر» فليس بظاهر ولا صريح صحة معاملاته قبل حجر الحاكم؛ لأن الحاكم 
إنما یظهر خافیاء بل متی ثبت جنونه آو سفهه وقت تصرفه» فانه ليس بصحيح» وهو داخل 
ا کک 

س - ما أقسام التخيير في الشرع؟ 

ج - يتكرر في كلام الفقهاء رحمهم الله: ويخير بين كذا وكذاء ويشكل بعضهء 
هل هو تخيير بعدما يجتهد في الأصلح منها أو هو تخيير بحسب رغبة المخير وشهوته. 
وعند التتبع والاستقراء تجد من خير بين أمرين فأكثر لأجل ولاية ونحوهاء فإنه تخيير في 
الاجتهاد في الأصلح› فيتعين عليه النظر في أصلح المذكورات» وذلك مثل تخيير الإمام 
في قسمة الأراضي المغنومةء أو ضرب الخراج عليهاء والتخيير في الأسارى وفي اللقطة 
قبل الحول ونحو ذلك. وإن كان التخيير راجعا إلى السهولة على المكلف» وطلب الأرفق 
له» فن هذا تابع لإرادته» وذلك كالكفارات المخيرة وكأنواع الدية وكالجيران في الزكاة 
ونحو ذلك. 
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شن - عن أحكام الأرقاء؟ 

ج - العبد المملوك له أحكام كثيرة: أحکام ڌ تكليفية» وأحكام ماليةه قبن 
ولكنها على وجه التقريب لها يقال: أما أحكام التكليف البدنيةء فالتحقيق أن حكمه حكم 
الأحرار حتى في وجوب الجمعة والجماعةء لعموم النصوص الدالة على وجوبها على 

جميع الرجال المكلفين» مع أن ا أن الجمعة والجماعة لا تجب 
ا 

وأما الأحكام المالية فهو في نفسه حكمه حكم الأموال في ضمانه وضمان منافعه إذا 
تلفت أو وضعت عليه اليد المتعدية فهو مضمون في ذلك كله ضمان الأموال بالقيمة» 
وهو لا يملك شيئا من المال» وما اكتسبه ببدنه آو قبوله للهدية والصدقة والوصية» فلسيده؛ 
وعلى هذا ليس عليه كفارات مالية» إنما عليه الكفارات البدنية» ولا يجب عليه أيضا الحج 
ا ی و ی ا 
آلا یجزئ عنه. 

والصحيح أنه يجزئه عن حجة الإسلام إذا كان مكلفاء وتجزئه الكفارة المالية إذا بذلها 
سیده؛ لأن غایته آن يكون كالحر الفقير لا تجب هذه الأشياء عليه» وإذا تسرت له» أجزأت 
عنه؛ لأن عدم وجوبها عليه كونه لا يقدر عليهاء فمع فعلها حصل المقصود. 

a a E PAY 

يثبت التفريق بين الحر والعبدء كما لم يثبت بين الذكر والأنشى» وينبني على صحة تصرفاته 
في في البيع والشراء والكاح رتجرب فكل ذلك منرط بان میات فیا آفن فی شن و 
السات جا رر ا درن ن ان ر خر م اا 
بخصوص رغبة العبدء كالطلاق والرجعةء فالحكم متعلق بذاته» فلهذا صحح العلماء 
طلاقه ورجعته» ولو لم یأذن فیهما سیده» مع أن الإذن في النكاح يستلزم الإذن في هذه 
الأمور المتفرعة عنه. ) 


وأما الأمور المتعلقة بأقراله كفتاويه وقضائه وشهادته وإقراره ونحوهاء فإنها معتبرة على 
التحقيق» وحكمه حكم الحر فيها من غير تفصيل بين شيء منهاء لظاهر الأدلة وعمومهاء وإن 
کان بعض العلماء یری رد قضائه وشهادته فهو قول لا دلیل علیه» وهو مخالف للدلیل» وما 
حاله في الحدود فالقتل والقطع حكمه فيه كالأحرار بحسب تفاصيل أحكامهم. 

وأما الجلد فإنه يتنصف عليه نصف ما على الحرء وكذلك القسم بين الزوجات الأحرار 
والعبيد» فعلى النصف» والعدة والطلاق على النصف» فهذا تقريب حكم العبيد» والله 
أعلم. 

س - قول الأصحاب: ويصح أن يشتري قتا مأذونا له في تجارة من یعتق على مالکه» 
فهل هو صحیح؟ 

ج - قول أصحابنا رحمهم الله: ويصح أن يشتري قَنًا مأذونا له في تجارة من يعتق على 
مالكه لرحم أو قول» ويعتق بذلك أو يشتري زوج مالكه» وينفسخ بذلك النكاح. انتهى. 

الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يدخل في الإذن في التجارة؛ لأنه إنما أذن له أن يبيع 

ويشتري ما تحصل به التجارة» لا أن يشتري ما ينافيهاء فهو في حال شرائه لرحم سیده 
وزوجه غير مأذون لفظا ولا ا ونلزم السيد بأمر لم يلتزمه ولم يأذن 

به ! بل أمر يضره. والله أعلم. 

وهذا أحد القولين للأصحاب» ومثل ذلك المضارب لا يدخل في تصرفه شراء من يعتق 
على رب المال ولا زوجه» فإن فعل فالتصرف لاغ على الصحيح. 

ON EIG 
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باب الو كاله 


س - هل الأولى الدخول في الوكالات ونحوهاء أو لا؟ 

ج - من العلماء من استحب الدخول في ذلك لما فيه من قضاء الحاجات» وإجابة من 
تعلق به بوكالة أو وصاية ونحوهاء ولما يترتب على تنفيذها في طرقها الشرعية» وتنفيذاتها 
الواجبة من الأجر والثواب» حتى ولو كان ذلك بمعاوضة وأجرة» ومن العلماء من يستحب 
البعد منها والسلامة منهاء وكان الإمام أحمد رضي الله عنه لا يعدل بالسلامة شيثاء ولما 
فيها من الأخطار والبعد عن محل المحن والفتن والأغراض الضارة من القواعد الشرعيةت 
ولما في ذلك من اتهامه وكثرة الخصومات وهي نوع من الولايةء والولاية ينبغي البعد منهاء 
والتحقيق في هذا التفصيلء وأنه يختلف باختلاف أحوال المولين والمولّين» فمن كان يعلم 
من نفسه عدم الكفاءة أو يخشى من نفسه الخيانة» أو يشغله عما هو أهم منه؛ قوي المنع في 
حقه» بخلاف العكس» وكذلك من كان الذي وكله أو وصاء أو أنابه في النظر في الوقف» له 
حق واجب عليه ولم يجد غيره؛ قوي الاستحباب في حقه» وكذلك من کان يظن آنه إِذا تعذر 
ذلك تولاه من لا يصلحه أو يظنه يضيع أو ينفذ في غير طرقه الشرعيةء فدخوله فيها لأجل 
هذه المصلحة الشرعية مستحب أو متعين. 

وهذا النظر في جميع الولايات الصغار والكبار ينبغي ألا يلاحظ فيها المصالح والمفاسدء 
فلا يحكم حكم كلي يشمل جميع الأشخاص» بل يتبع في ذلك المصالح الشرعية» ومع 
الاستواء فالسلامة لا يعدلها شيءء والله أعلم. 

س - ما أقسام النيابة عن الغير؟ 


ج -النائب عن الإنسان ثلاثة أقسام: 


1۰ 


نائب خاص: كال وكيل والوصي الخاص المعين باسمه أو وصفه. 
ونائب عام: كنيابة الحاكم عن الغائب» ونظره في الأوقاف والوصايا التي لا وصي لها 
ولأناظ: 

ونائب ضرورة: كنيابة الملتقط على ما يجده مع اللقيط من مال لينفقه عليه» ونيابة من 
مات في محل لا وصي فيه ولا حاكم» وما أشبه ذلك من محال الضرورة. 

س - هل للقاضي أن يستنيب إذا غاب؟ 

ج - قد ذكر الأصحاب رحمهم الله ضابطا حسنا يدخل فيه القاضي وغيره» فقالوا: 
ومن قرر في وظيفة لم يجز صرفه عنها بلا موجب شرعي» وله آن يستنيب» فالقاضي إذا 
استناب من فيه أهلية» وغاب خصو صا لحاجة فإنه جائز» والله أعلم. وكذلك كل من كان في 
وظيفة شرعية» والله أعلم. 

س - عن صفة التوكيل في الإقرار؟ 

ج - قال الأصحاب: يصح التوكيل في الإقرار. 

قال في شرح الإقناع: وصفة التوكيل في الإقرار أن يقول: وكلتك في الإقرار» فلو قال له: 
آقر عني» لم يكن ذلك وكالةء ذكره المجد. آه. 

أفر ا رن الت ق راراي فرق ن فر ا وت قي بع کا وم ال فر 
وكلتك في الإقرار في بيع كذاء أو بيع كذا بنظره» وأقر عني. وظاهر كلام الأصحاب خلاف 
ما قاله المجد» وإن كان الشارح قد ساق كلامه كالقيد لكلامهم» فليس لهذا القيد داع. 

س - عن صفة الو كالة الدورية وحكمها؟ 

ج - صحح الأصحاب رحمهم الله قول الموكل: كلما عزلتك فقد وكلتك» وقالوا: 


هذه وكالة دورية. 


۳١۱ 
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أقول: الوكالة الدوريةء والعقود والفسوخ الدوريةء إنما حدث الإفتاء بصحتها ودوراتها ‏ 
بعد القرون المفضلة» كما ذكره الأئمة وحقق المحققون نها غير صحيحة» لمنافاتها 
) لمقتضى العقود والفسوخ الشرعيةء وجعل العقود الجائزة لازمةء وبالعكس. 

س - إذا وكل في شيء فما الحكم؟ 

ج - قال في الإقناع: وإن وكله في کل قليل أو كثيرء لم يصح. 

فال شارحه: وكذا لو قال: وكلتك في کل شيء» آو في کل تصرف يجوز لي» أو کل ما 
لي التصرف فيه. اه. 

أقول: الصحيح آنه إن عرف موضوع ما فيه الوكالةء صح التوكيل ولو عمت الوكالة كل 
ما له التصرف فيه» حيث لا محذور فى هذا. 

س - هل يصح أن يقول: اشتر لي عبدا بما شئت؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن قال: اشتر لي عبدا بما شئت» لم يصح. 

أقول: ليس في هذا التفويض محذور أصلا ولا دليل على المنع» والأصل جواز 
التوكيل. 

س - إذا أرسل معك دراهم لشخص,» افا ا الذي 
أرسلك. فهل تضمن؟ 

ج - هذا الذي آرسلتها معه إن كان ثقة حافظا للأمانةء ولكن ضاعت منه بدون تفر يط 
ولا تخد فالذي آری آنه لا ضمان على الطرفین» لا عليه لأنه محسن مؤتمن وما على 
المحسنين من سبيلء ولا على الذي أرسلها معه» لأنه بمنزلة وكيله ونائبه المؤتمن» والعادة 
ia EPG‏ 
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س - إذا وکل شخصاء ثم وکل بعده آخر من غیر عزل للأول» فهل یشترکان؟ 
ج - إن أتى في كلامه أو قرينة حاله ما يدل على عزل الأول فتوكيل الثاني عزل 
للأولء وإن وكل الثاني من غير تعرض لعزل الأول لا لفظا ولا عرفاء فالأصل بقاء وكالته» 
فيشتركان في التصرف والتصريف والتدبيرء ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة» فكل 
Rao‏ 
أحدهما دون الآخر. 
ay‏ ت 

بلاق ضار بد 
کلامهم: لا ضمان» ولم آره مصرحا به. 

أقول: يعني إن لم يحصل غبن فاحش» والصواب: آنه كما لا يحل له أن يبيع وثم من 
يزيد» فإن فعل فلربها الرد. 

س - هل يقبض وكيل البيع الثمن؟ 

ج - قال الأصحاب: ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة. 

أقول: يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات. 

س - إذا وکل في قبض حقه من زید» فهل یقبض من وارثه؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن وكله في قبض الحق من زيد لم يملك قبضه من وارثهء لأن 
العرف لا يقتضيه. 


أقول: ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف» فله قبضه من الوارث» وهو الظاهر. 


1۳ 
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س - قولهم في التوكيل: إذا قضى الدين بغير حضور الموكل ولم يشهد آنه يضمن 
فهل هو وجیه؟ 

ج -فيها قولان في المذهب» هذا المشهورء والثاني: آنه لا يضمن. 

وعندي في المسألة تفصيل» وهو أن اتباع العرف والعوائد تختلف بحسب الديون وحسب 
الغرماء» فمن كان دينه مؤجلا بوثيقة» ووكل المدين من يقضيه دينه» ثم قضاه بلا إشهاد عليهء 
فهذا لا شك أنه يعد مفرطاء والمفرط ضامن؛ لأنه أمره بقضاء يبرئ ذمته. 

وأما إن كان عنده طلب الآخر ليس فيه وثيقةء ولم يأمره بالإشهاد» بل أمره أن يعطيه حقه» 
والمقضي أمين» فهذا لا يعده الناس مفرطاء فلا ضمان عليه إن لم يشهد. 

فالمسألة مناطها التفريط وعدمهء وتعليلهم يدل على هذا التفصيلء والله أعلم. 

س -إذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماء فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب: وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماء 
أو أسلف لي ألفا من مالك في كر طعام» لم يصح. 

آقول: فيه نظر . 

ولو قالوا لي الصورتين: إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء كما قالوا في نظائره لكان 
أولى. | 

س -إذا طلب منه حقًا فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض» فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب: ومن طلب منه حق» فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه 
بالقبض» وكان الحق بغير بينةء لم يلزم القابض أن يشهد. 

أقول: وفيه نظرء فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل» وقد لا يكتفى منه بمجرد 
قوله: لا يستحق علي شيئا. فله أن يمكن من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل. 
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س -إذا أشهد من له الحق على نقسه بالقبض» فهل يلزمه تسليم الوثيقة؟ 

ج - قال أصحابنا: ومتى أشهد من له الحق على نفسه بالقبض» لم يلزمه تسليم وثيقة 
الحق. ) 

أقول: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة أن يكتب عليها القبض آو الخلاص ونحره. 

س - إذا وكل وكيلا في تصرف عقد أو فسخ آو غیرهما ثم بعد تصرف الوکیل ادعی 
الموكل أنه رجع وفسخ توكيله؟ 

حے - إن کان تصرفه بعد رجوع وفسخح الوكيل› وکان ذلك ببينة» صار تصرف 
الوكيل لاغيًاء وكذلك إذا صدق المتصرف معه» وإن لم يكن ببينة» لم يقبل قول الموكل؛ 
لأن الوكالة ثبتت» والمتصرف المأذون فيه حصل» والأصل عدم نقضه إلا في مسألة اختلف 
فيها كلام الأصحاب» وهو ما إذا وكل زوجته في طلاق نفسها وطلقت نفسهاء وادعى أنه 

وقيل: القول قول الزوجةء وهو الأظهر كغيرها من المسائل بناء على هذا الأصل الذي 
ينبغخي طرده» وكذلك لو وكل غير الزوجة فطلق الوكيل وادعى الزوج آنه رجع قبل الإيقاعء 
والله أعلم. ) ) 
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الفتارى اأسعدية 


كتاب الشركة 


ص - قولهم في شر كة العنان: إقاتلف أحد المالين ولو قبل اخلط فهو من مالهما فهل 
هو مقيد بما بعد التصرف كالمضاربة أو مطلق؟ 

ج - هو من مالهما مطلقاء سواء قبل التصرف أو بعده؛ لأنهما لما عقدا الشركة صار 
المال مشاعا بينهما على حسب الملك وصار ما تلف من ذلك بمنزلة تلف النماءء وهذا 
أعلم. 

س - قول الأصحاب في شركة العنان والمضاربة: لا يشترط كون المالين من جنس› 
فهل هو مطلقاء أو فيه تفصیل؟ 

ج - قول الأصحاب رحمهم الله في شركة العنان» وكذا المضاربة إذا كانت من 
متعددین: ولا به يشترط أن یکون المالان من جنس واحد» فیصح أن یخرج أحدهما دنانیر» 
والآخر دراهم» وعند التراجع كل منهما بما أخرج» ويقسمان الباقي» هذا بناء منهم على 
ثبات النقدين وبقائهما بقاء مستمرًا بسعر واحد لا يزيد ولا ينقص كما هو في الأوقات 
الماضية؛ إذ كانت الدراهم والدنانير قيم الأشياء ونسبة بعضها لبعض لا تزيد ولا تنقص 

و أما في هذه الأو قأات» فقد تغیر ت الحو ال» و صار النقدان بمنزلة السلعء رید وتنقص 
وليس لهما قرار يربطهماء فهذا لا يدخل في كلام الأصحاب قطعا. 

وأما في هذا الوقت» في فيتعين إذا أخرج أحدهما ذهبا والآخر فضة» أن يجعل رأس ماليهما 
متفقاء إما ذهب تقوم به الفضة»ء أو فضة يقوم به الذهبب» فهذا هو العدل. وهو مقصود 


1۷ 


الشركات كلها إذا كانت مبنية على العدل» واستواء الشريكين في المغنم والمغرم وتحريم 
ما ينافي هذا ويضاده؛ لأن تجويز كون مال أحدهما ذهبا ومال الآخر فضة مع عدم قرارهماء 
يقتضي أنه عند التراجع والقسمة إذ كان أحد النقدين زائدا سعره آن يستوعب صاحبه الربح 
كله وبق الآخر مروا فكما لا يجوز لأحدهما أن يشترط له ربح أحد الزمانين» أو أحد 
السفرتين» أو ربح السلعة الفلانيةء وللآخر ربح الشيء الآخرء فهذا كذلك» بل أولى للغرر 
والخطرء لأنه قمار ظاهر» وهو مقصود الأصحاب» ولا ريب؛ لأن تعليلاتهم تدل عليه. 

س - إذا قال: خذ هذا فاتجر به» والربح لك» فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب في المضاربة: وان قال مالك المال: خذه فاتجر به والربح كله 

أقول: وقيل: لا يكون قرضاء بل مضاربة فاسدة» كل الربح للعامل» والوضيعة على 
المالك» وهو الأصح» لدخوله على عدم الضمان. 


س - إذا قال رب دین: ضارب بالدين الذي عليك» أو بديني الذي على زید. فهل 


يصح؟ 
ج - قال الأصحاب: وإن قال رب الدين: ضارب بالدين الذي عليك أو بدينى الذي 
على زیدء لم يصح. ۰ ) 


أقول: والصحيح صحة ذلك ویکون توکيلا في قبضه من نفسه ومن غیره» ثم یکون 
مضاربة» كما في قوله: اقبض ديني وضارب به. ومثله: هو قرض عليك شهراء ثم هو مضاربةء 
وتصحيح هذه الأمور جار على قاعدة انعقاد العقود بما دل عليها. 

س - إذا أعطى شخصًا ريالات فرنسية مضاربةء فهل يلزم عند تصفيتها أن يردها إلى 

ج -إذا كان بيده مضاربةء وكان أصلها ريالات فرنسية» فانقلبت بمداولة البيع والشراء 


۳1۸ 


الفتاوى السعدية 


إلى عربيةء فلا يلزم ردها إلى أصلها عند المحاسبة إلا إن اختار صاحبها أن يردهاء فيردها 
لأجل صاحبه» وأما لو كانت مثلا مائتي ريال فرنسية» فآلت إلى خمسمائة ريال عربي» 
وتراضيا على قسمتهاء إن كان قد ظهر فيها ربح» أو ردها على صاحبها بسعر الريالات 
الفرنسية فلا بأس بذلك؛ لأن ذلك ليس ببيع ولا شراء» وإنما هو تقويم» وهو مال المضارب 
نتقل من عين إلى أخرى» فمع التراضي منهما يجوز ذلك» وإذا اختار أحدهما ردها إلى 
أصلهاء لزم ذلك. | 

س - إذا كان رأس مال المضاربة فرنسية ونصف عربيةء أو بالمكس ورضى رب المال 
بالعربيةء فهل یجوز» أو يفرق بين ما إذا ربحت أو خسرت» وكيف يكون e‏ الربح 
والحالة هذه؟ 

ج - إن ذلك کله جائز مع التراضيء إذ لا محذور في ذلك» لأنه لیس بییع» ونما هو 
عين مال الإنسان انتقل من عين إلى أخرى» وهو باق على ملك صاحبه» فإن كان لم يربح 
المالء بأن كان بمقدار رس المال» أو كان ناقصاء فهو كله في الحقيقة مال الدافع» فإذا 
رضي بآخذه في هذه الحال» جاز» لأنه لم يأآخذه عوضاعن فقد آخر» وإنما هو ماله انتقل من 
حال إلى حال کما له أن أذ عروضا بتقويمه. 

وأما إذاظهر فيه رب فقد صار العامل شريكا للدافع في قدر حقهء فإذا اتفقا على قسمته 
وتقويمه بسعر النقد الآخر» كان ذلك إفرازا وقسمة» وليس بيعاء فلو كان رأس المال آلف 
ريال فرنسية على النصف» فنصت آلفين عربية» وصار مثلا ما يقابل آلف ريال فرنسية آلف 
وستمائة ريال عربي» والباقي أربعمائة ريال عربي ربح» كان للدافع ألف وثمانمائة ريال 
وللعامل مائتان. 


ا ا ترجیعه إلى اا تادر ی یری اس اور تاد إذا 
أحبا قسمتها بالتقويم برضا الطرفين» جاز» وإن أراد أحدهما إرجاعها إلى أصلهاء فله ذلك 


والله أعلم. 
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س - إذا دفع إليه مضاربة وشرط آن يحمل عوضه على دوابه وشرط العامل على 
صاحب المال آن يتولى بيعه» فهل يصح؟ 
ج - إذا شرط أن يتولى بيعه صاحب المال» فهذه تدخل في عبارتهم أنه يصح أن يعمل 
مع صاحب المال بماله» ويكون له جزء معلوم مشاع» فلا بأس بذلك. 
وأما إذا شرط أن يحمل العامل أموال المضاربة وأعواضها على دوابهء فإن كان بأجرة 
فلا بس بذلك» وإن كان بغير أجرة» فلا يجوز؛ لأن مبنى شركة المضاربة على المساواة 
في حاصل الربح» قلة آو كثرة» بحسب شرطهاء وأن العامل سالم من الغرامة مطلقا ربحت 
أو خحسرت» وفی هذه الحال المضارب لا بد أن يذهب عليه أجرة دوابه مجانا ربحت 


س - إذا اختلف لمن المشروط فلمن يكون؟ 
ج - قال الأصحاب: وإن اختلفا لمن المشروط؛ فللعامل. 


أقول: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط, أن يرجع إلى العادة والعرف في 
الشركة والمساقاة والمزارعة. اه. 


س - إذا فسدت المضاربةء فماذا للمالك وللعامل؟ 

ج - قال الأصحاب: وإذا فسدت المضاربةء فللعامل أجرة مثلهء والربح كله للمالك. 

أقول: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة وهو الموافق للقواعد 
الشرعية. 

س - ما حكم اشتراط المضارب النفقة له؟ 

ج - قال الأصحاب: يصح للمضارب أن يشترط له النفقة. قال في شرح الإقناع: وتردد 
ابن نصر الله» هل هي من رأس المال أو الربح. 


۰ 


قلت: بل الظاهر آنها من الربح. اه. 

قال الشيخ عبد الوهاب بن فيروز في حاشية له بخطه: بل الظاهر أنها من رأس المال؛ 
لكونه ما أنفق إلا بإذن» ولما فيه من الضرر الذي لا يخفى» اا او ا 
الشيخ محمد بن فيروز» فأقره. اه. 

أقول: المعروف عند الناس أنه من جملة النوائب التى تنوب المال» فتكون مستهلكة» 
رغد الق برجقاة آل أل رآ الال فى اذد من زاين الال وس ا 

س - هل يجوز للمضارب أن يعطي مال المضاربة لمضارب آخر؟ 

ج -ذکر الأصحاب أنه لا يعطيه لخر مضاربة بدون إذن صاحب المال» فإن فعل» 
فعليه الضمان» ويرد حصته من الربح على رأس المال. 

س - هل يقبل قول العامل فيما يدعيه من تلف ونحوه؟ 

ج - قال الأصحاب: العمل ین في مال المضاریت وذکرواقبول قول نیا بدي 
من تلف ونحوه. 

أقول: وإذا قبلنا قول العامل في هذه الأمورء لم يمنع رب المال من استفصاله عن 
مفردات التلف والخسران وما أشبه ذلك» حيث أمكن استظهار الصدق أو عدمه» خصوصا 
إذا ظهرت آمارات الريبة. 

س - إذا اختلفا لمن الجزء المشروط بعد الربح» فمن يقبل قوله؟ 

ج - قال الأصحاب: والقول قول رب المال في الجزء المشروط للعامل بعد الربح» 
والصواب قبول قول من يشهد له العرف. 


۳۲١ 


METE FEN 
رأس المال ألفانء فصدقه آحدهماء وقال الثاني: بل آلف فما الحكم؟‎ 
ج -قال الأصحاب: وإذادفع رجل مالا إلى رجلين قرضا على النصف» قبض المال‎ 
وهو ثلاثة آلافء فقال رب المال: رس المال آلفانء فصدقه أحدهما. وقال الآخر: بل هو‎ 
ألف» فقول المنكر مع يمينه‎ 

أقول: شهد امامل واف رب الما مع اعد حکم له على الکر لتا الاي 
وعدم المانع. 

س - ما حكم العدولة التي يفعلها الناس؟ 

ت e a RAG OLEAN‏ 
وصوفهاء وهي على المشهور من المذهب غير صحيحةء بل لا بد آن تكون بأجرة مسما 
أو بجزء مشاع منها. 

وآما على القول الصحيح› وهو قول في المذهب اختاره شيخ الإسلام وعليه عمل 
والصوف» وصاحبها يكتفي بذلك رعيتهاء وهي شبيهة ببيع المتاع بثمن معين» وما زاد فهو 
للوكيل في البيع. وأيضا الحاجة داعية إلى ذلك من الطرفين من غير غر ظاهرء فليست من 
باب اللإجارة المحضة» ولا الجعالةء وإنما هي ارتفاق. 


وآما الضالة إذا وجدها حلبها خصوصا إذا كان بقاء اللبن يضرهاء فإن كان اللبن 
موجوداء وجب تسليمه لصاحبه إذا لم يسامح فيه» وإن كان قد شربه الواجد» فحلبه وإن 
GE hae‏ 
تضمينه في هذه الحال. وأما وجوب غرمه عليه إذا لح صاحبه بذلك» ففي النفس منه 


(1) في المطبوع: «فنفى المال».والمثبت من الجواب. 
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شيء» والله أعلم. 

س - هل تجوز العدولة المعروفة؟ 

ج - أما مسألة العدولة المعروفة المتعارفة بين الناس» يعطيه الغنم» ويكون على 
البدوي رعيها والقيام بجميع لوازمهاء وله مقابلة ذلك نفعها الخارج منهاء من لبن ودهن 
وصوف» دون نمائهاء فالمسألة فيها قولان للعلماء» ولكل قول مأخذ وأصل يرجع إليهء آما 
المشهور عند الأصحاب» فلا يجوز ذلك ومأخذ ذلك أن الأجرة مجهولة والمدة مجهولةء 
فأجروها مجرى الإجارة التي يشترط فيها تحديد الأجرة وتقدير المدة» والأمران مفقودان. 
هذا وجههاعندهم. ) 

والقول الثاني الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره» وهو الذي عليه العمل من قديم» 
ومشایخ نجد لا ینکرونه بل یقرونه وکثیر منهم یصرح بترجیحه: : أن ذلك جائز لا بأس بهء 
ومأخذ هذا القول أن هذا ليس إجارة محضةء بل هو شبيه بالمشاركات» كالمضاربة التي 
يعمل فيه المضارب من غير تقدير مدة بما يسره الله من الربح» وشبيه أيضا بمن يستأجر من 
يبیع ثوبه أو متاعه بثمن معلوم ويقول: ما زاد على ذلك فهو لك» وآيضا الحاجة داعية إلى 
ذلك من الطرفين» المعطي يحتاج إلى تنمية ماشيته والقيام عليهاء والآخذ إلى آخذ النماء 
المذكور مقابل القيام عليها وتنميتهاء ولا محذور شرعي في ذلك. 

ويؤيد هذا أن الأصل في العقود والشروط الصحة حتى يأتي ما يدل على المنع» والأصل 
أيضا أن ما دعت إليه الحاجة أن يوسع فيه» ويرخص فيه ترخيصًا لا يخرجه إلى مشابهة 
القمارء فهذه المسألة ليس في النفس منها شيء» والله أعلم. 

س - هل عقد الشركة في المفاتحة على المكائن وتوابعها جائز أو لازم؟ 

ج - لا أرغب أن أفتي فيها لا بإثبات نها لازمةء ولا ينبغي ذلك؛ لأن المسائل التي 
يحصل فيها خصومات عند القضاة كلها ساد الباب عن الفتوى فيها ليكن معلوما. 
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س -قولهم: ولا تصح شركة الدلالين» ما صفته؟ وهل هو وجيه؟ 

ج -آما صفة ذلك» فأن يشترك اثنان فيما يأخذان من الناس من الأموال التي يبيعونها 
فیما حصل لھماء ویکون معنی شرکتھما أن کل واحد منهما یبیع ما أآخذ شریکه» کما یبیع ما 
أخذه هو من الناس» فالمذهب عدم الجواز لأن الناس لم يوكلوا الجميع» وإنما وكلوا من 
باشر ذلك فقط» واختيار الشيخ جواز ذلك وهو وجيه إذا علم الناس حالهما واشتراكهما؛ 
ق و وو ف ا ا 
للعلة السابقة . والله آعلم. 


رهه 


Af 
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باب المساقاة والمزارعة 


س - هل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة؟ 

ج - قال الأصحاب: إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان» والصحيح الذي دل عليه 
العمل أنهما عقدان لازمان. 

س - إذا دفع بذرا إلى صاحب الأرض ليزرعهاء وما خرج فبينهماء فهل يصح؟ 

ج -قال الأصحاب: وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون 
ما یخرج بینهماء ففاسد» ويكون الزرع لمالك البذر» وعليه أجرة الأرض والعمل. وإن قال: 
آنا أزرع الأرض ببذري وعواملي» وتسقيتها بمائك والزرع بينناء لم يصح. 

أقول: وعنه: يصح» وهو أولى. ام 

س - إذا اتفق رجلان على أن يبدع أحدهما في أرض الآخر بثرا أو أوضة أو يبني فيها 
دارًاء ولم يكن في ذلك جهالة» على أن تكون الأرض مشت ركة بينهما في مقابلة عمل الآخرء 
فهل يصح ذلك؟ 

ج - إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الآخر في الأرض بثراء أو يصفه 
بالصفات التي تزيل الجهالةء ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الأرض بحسب ما[يتفقان] ٠‏ 
عليه» فهذا صحيح» وكذا لو شرط عليه مع ذلك أن يبني قصرا أو دارا موصوفة» أو غير ذلك 
من مرافق الملك» وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون حفر الأوضة محل 
المكينة عليه» وتكون الأوضة في الخالب معلومة» فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها 


)١(‏ في المطبوع: «ينفقان». 


ولا محذور, والله أعلم. | 

س - إذا شرط في المساقاة والمزارعةء أن يأاخذ رب الأرض أو الشجر مثل البذر 
أو اوران معينةء ثم يقسما الباقي» فهل يصح ذلك؟ 

ج - هذا غير صحيح» وكذلك المضاربة إذا شرط أن لرب المال من الربح قدرا معينا 
والباقي بينهما أنصافا أو أثلاثاء فهذا كله غير جائز؛ لأن هذه العقود مبنية على المساواة بين 
العامل والأصيل في الحاصل في غنمه وغرمه» وشرط ذلك المعين يخل بهذا. 

س - إذا شرط في المساقاة والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال أو بالعكس» فما 
الحكم؟ ا 

ج -لماذكر الأصحاب مايلزم العامل ورب المال في المساقاة والمزارعة قالوا: فإن 
شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه»ء فسد العقد والشرط. 

أقول: الصحيح أنه لا يفسد العقد إلا إذا كان فى الشرط غرر؛ لأن المسلمين على 
شرو طهم. 
لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط أيضا حيث قال: لأن المسلمين على شروطهم» 
والله أعلم. 
) س - تشمين الجمارة إذا خرج المساقي» هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي؟ وهل بين 
الزيادة والنقص فرق؟ 

ج - آما المساقي على الشجر من نخل وغيره إذا قصر فيما يجب عليه من السقي 
عليه» ولأنه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه 


۳۲٦ 


الفتاوى السعدية 


من السقي» فکما آنه لا یرضی آن ينقص من حقه شيء» فصاحب النخل لا يرضی أن ينقص 
من شجره شيء» وصاحب النخل قصده آمران نفع الشجرة وحصول الثمرة» فهذا من أصول 
العدل الذي دلت عليه الشريعةء وليس من العدل آن يأخذ المساقي جميع ماله» ويترك ما 
ا فعلی هذا ته اا ی و ا و ی 
الحمد. ) 

وأما تشمين زيادة الجمارة إذا قام المساقي بأكثر مما عليه» وزادت جمارة النخل فإن 
زيادته تبرع منه لم يأمره صاحب النخل بهاء ولكن إذا جرى عرف بعض البلاد بذلك» ورضي 
أهل النخل بأن المساقي إذا زادت الجمارة بسببه» فله حصة معروفة عندهم» ترغيبا له في 
ذلك» فهذا لا يمتنع العمل بهء لأن المسلمين على شروطهم مع أن قاعدة المذهب في هذه 
المسألة لا يستحق شيئا. اه. 


ەمەه 
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باب الإجارة 


س - ما حكم كسب العمال الذين يشتغلون في الظهران عند الأمريكان؟ 

ج - أما اشتغال العملة في الظهران عند الأمريكانء فالكسب الذي فيه خطر على 
دين الإنسانء لا بركة فيه» لأن كثيرا ممن يخالطونهم هناك يتضررون كثيرا في مور دينهي» 
ويخشى عليهم» وخصوصا من لا بصيرة له» ومع ذلك فهذا الكسب كسائر المعاملات من 
ا اة 


فالأصل الحل في معاملات الناس» سواء مع المسلمين أو مع الكفارء إلا إذا سلك 
صاجها طرق محرما ولکن اکب الذي ده عن هولاء یسام به دين ابد ارك واو 
کان قلیلاء نسال الله السلامة والعافيةء إنه جواد كريم. 


س - هل يجوز آخذ الأجرة على عقد النكاح؟ 

حح - لا يجوز» فإن عقد لهم وآعطوه بدون شرط فلا بأس أنه يقبل» والأولى أنه 
لا يقبل» لأنه ينقص الأجر. 

س - هل يجوز آخذ الأجرة على كتابة العزيمة للمريض ونحوه؟ 


ج - كذلك أخذ الأجرة على كتب العزيمة التي تعلق على المريض ونحوه ما يصلح» 
مع أن ترك التب أولى» ولو أنه لا يأخذ شيئاء والمشروع أنه يرقيه بالأدعية النافعة. 


۳ - ما حكم سلخ البهيمة بجلدها؟ 
ج - قال الأصحاب: ولا يصح أن يسلخ البهيمة بجلدها. 


آقول: وقیل: يصح» لأنه معلوم» وهو أصح. 


۲۸ 


الفتارى السعدية 


ت - ما حكم استئجار الحيوان لأخذ لبنه؟ 

حح - قال الأصحاب أيضا: ولا يصح أن يستأجر حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده 
ونحوه. | ) ) 

أقول: وعند الشيخ تقي الدين جواز استنجار الحيوان لأخذ لبنه وإرضاعه» وهو الأولى. 

س -إذا استأجر أرضاء فتوفي قبل تمام المدةء فهل تنفسخ الإجارة؟ 

ج -الإجارة كمامر عليكم: عقد لازم لا تنفسخ بموت المؤجر ولا المستأجرء ويقوم 
ورثته مقامه. وأما أخذ النخلة عن التمر الذي في الذمةء كالولاة ونحوهاء فهذا لا يجوزء لأنه 
بيع تمر بتمر. وشرطه التماثل» وهذا غير معلوم التماثلء» وليست هذه كالعرايا. 

س - قولهم: لو غار ماء بئر دارا مؤجرة فلا فسخ» هل هو وجیه؟ 

ج - هذه العبارة ما زالت موضع إشكالء وقد حلها بعض الأصحاب حلا لطيفا 
فقال: مرادهم بقولهم: فلا فسخ» يعني معناه: لا يحصل الفسخ بمجرد غور البئرء وإنما 
يثبت للمستأجر الفسخ» أو فرق بين ثبوت الفسخ والانفساخ» لأن الانفساخ لا يتوقف 
على اختيار الفاسخ» وملك الفسخ يثبت E‏ 
يحصل الجمع بين كلام الأصحاب. 

فلو قلنا: ليس له الفسخ في هذه الحال» لكان تناقضاء لأن غور الماء من أكبر العيوب. 
والله أعلم. 

he e a i‏ اراد فسخ الإجارة 
فهل له ذلك؟ 

ج - إذا تقاطع صاحب السيارة هو ومن يريد آن يحمل سيارته غنما أو غيرهاء وتم 
العقد بينهماء وسلم له عشرين ريالا عربونا ثم استخار عن شيل الخنم فليس له أن يستخير 
إلا برضا صاحب السيارة؛ فإن رضي رد عليه العربون وإن لم يرض فالعربون لصاحب 
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السيارة وله إجباره على تسليم بقية الأجرة التي اتفقا عليهاء كما أنه يلزم صاحب السيارة 
ا ا ا ا 
التأجير لا بأس ولا حرج. 

س - إذا استأجر سبارة لحمل شيء ثم خربت في آثاء الطريق؛ فهل لزم صاحبها 
بحمله إلى البلد؟ 

حح - إن كانت الأجرة على مين سيارت لم يلزم صاحبها حمله إلى المحل المعين 
ولكن ليس له من الأجرة إلا مقدار ما شال من المسافةء وإن كانت الإجارة ليست على عين 
السيارةء إنما قال له: أجرتك لتشيل لي هذا الحمل مثلا إلى مكة أو عنيزة» ثم خربت في أثناء 
الطريق» فعلى صاحب السيارة أن يستأجر لحمله إلى المحل الذي عيناه فيه» أو يتفقا على ما 
يتراضیان عليه. 

س - هل الإجارة تنفسخ بموت الراكب؟ 

حح - القول بآن الإجارة تنفسخ بموت الراكب في غاية الضعف» وأي فرق بين موت 
الراكب وبين موت المرتضع وانقلاع الغرس وموت المركوب ونحو ذلك فالصواب في 
هذه الصور كلها آن الإجارة تنفسخ إذا تعذر الاننفاع على آي وجه كانء وهو الموافق لأصل 

س - قولهم: ولا يصح أن يشارطه على البرء هل هو صحيح؟ 

ج - المسألة فيها قولان للأصحاب» والمجوزون للإجارة واشتراط البرء يحتجون 
بحديث آبي سعيد المشهور» وهو ظاهر في مشارطتهم على البرء والمشهور من المذهب: 
يحملون ذلك على أنه جعالة لا إجارة» وهو الأولىء لأن الإجارة لا بد فيها من علم العوض» 
والمنفعة وحصول البرء غير مقدور ولا معلوم» والله أعلم. 


۳۰ 
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س - قولهم: الأجير الخاص من يستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل آم لم يعمل» فهل هو 


وجیه؟ 


ج - نعم وجيه» لأن الأجير الخاص من استأجره لزمان خاص لا يشاركه في ذلك 
الزمان أحد, فإذا بذل نفسه في ذلك الزمان» فالحاجة لصاحب الإإجارة» إن تركه ولم يشغله 
بما استأجره له فقد فوت المنفعة على نفسه» وإن شغله بذلك العمل في الزمان المستأجر فيه 
فهو المستحق» بمنزلة من استأجر دارا وسلمها له صاحبهاء فإن سكن أو تركهاء فعليه الأجرة 
فالتعليل ظاهر» فكذلك هذا الأجير الخاص مثلا إذا استأجره يوما يعمل عنده بدرهم» ثم 
جاء الأجير وبذل نفسه واستعد لعمل من آجره» ولكن من آجره إما أنه تبدل فكره عن العمل» 
واشتغل أو نحو ذلك فعليه الأجرة تامةء لأن الإجارة عقد لازم ولم يحصل موجب للفسخ»› 
والله أعلم. 

س - فرق الأصحاب بين الأجير الخاص بأنه يستحق الأجرة بتسليم نفسه عمل آم لم 
يعمل» وبين المشترك بأنه لا يستحقها إلا بتسليم عمله» فما وجه التفريق؟ وهل هو وجيه؟ 

ج -أما وجه التفريق بينهماء فقد ذكروه حيث قالوا: إن الخاص يستحق المؤجر جميع 
زمانه» فإذا سلم نفسه واستعد لعمل المؤجرء وكان ترك العمل ممن أجره فقد وفى الأجير 
بما عليه فلا يلم المؤجر إلا نفسه» ومن أتى بما عليه» وجب ما له من الأجرة. 

وأما المشترك فإن الذي عليه العمل وجها واحداء وكذلك على المذهب عليه مع 
العمل التسليم للمعمول لصاحبه؛ لأنهم قالوا: إنه ملتزم للأمرين فلو آجره آن يفصل له ثوبا 
أو یخیطه أو یقصره ثم عمله وتم عمله» ثم تلف قبل تسلیمه من غير تفریط» لم یکن له 
أجرة؛ لأن العمل حصل» والتسليم لم يحصل» فلم يستحق» والذي يترجح عندي هو القول 
الآخر أن الأجير المشترك إنما عليه العمل فقط, فإنه الذي استوجب عليه» وهو المقصود من 
الاستئجارء فلو تلف من غير تفريط» لم تسقط الأجرة؛ لأنه وفى بما عليه» وهذا القول وجه 
في المذهب» وهو الصحيح إن شاء اللهء فهذا وجه التفريق بينهماء والله أعلم. 


۳۱ 


س - ما حكم ضمان الأجير المشترك والخاص؟ 


ج - الصحيح أن الأجير المشترك كالخاص لا يضمن ما تلف مطلقا إن لم يتعد 
أو يفرط لأنه تلف ناشئ عن إذن في التصرف والاستعمال» فكان غير مضمون. 


یی و 

OS س‎ 

ج - قال الأصحاب: ويضمن الأجير المشترك ما تلف بفعله ولو لخطئه؛ كتخريق 

ES SS e SEE 
الإنصاف» وكذلك الصحيح أنه يستحق أجرة ما عمله إذا تلف بعد عمله بغير تفريط؛ لأن‎ 
الأجرة في مقابلة عمله» وقد حصا‎ 

وأما التسليم» فتابع لذلك» وهو قول ابن عقيلء وقواه في الإنصاف. 

س - إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل» فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب أيضا: إذا تلف المتاع المحمول على وجه يضمنه الحامل» خير 
ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه فيه ولا أجرة له» وبين تضمينه في الموضع 
الذي تلف فيه»ء وله الأجرة إلى ذلك المكان. اه. 


أقول: وقال آبو الخطاب: يضمنه بقيمته في موضحع تلفه» وله الأجرةت وهو الموافق 
للقأاعدة. 


س - عن ثبوت الأجرة فيما عمله وتلف. 
ج - الصحيح أن له الأجرة فيما عمل وتلف» ولو قبل تسليمه إن لم يفرط. 


TY 
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س - ما حكم ما إذا شرط على المستأجر ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه؟ 

حح - قال اللأصحاب: ولو شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه» فسد الشرط› 
ولم يلزم الوفاء به. 

أقول: وقيل: الصحيح ن يشرط ألا يستوفي المنفعة إلا بنفسه» وهو أصح؛ لأنه قد يكون 
له غرض في ذلك. 

س - ما الذي يدخل في قولهم: من آدی ما وجب عليه وجب ما جعل له علیه؟ 

ج - هذا يدحل فيه أمور كثيرة: الإجارة» والجعالةء والوكالة بأجرةء إذا قام الأجير 
ونحوه بالعمل الذي شرط عليه واتفقا عليه» استحق الأجرة المحبولة على ذلك العمل 
وإذا لم يقم بما عليه» لم يستحق شيئاء إلا إذا ترك بقية العمل لعذرء فإنه يستحق من الأجرة 
بمقدار ما عمل» والله أعلم. 

س - إذا استأجر شخصا لحمل کتاب» فوجد المکتوب له غائباء ولا وکیل له› ٹم رده 
الأجير إلى صاحبهء فله المسمى وأجرة المثل لرده» بخلاف ما إذا وجد المكتوب إليه ميتاء 
فما الفرق بين الصورتين؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن استأجره لحمل کتاب إلى شخص» فوجده غائباء ولا وکيل 
له» رده على صاحبه» وله الأجرة المسماة لذهابهء وأجرة المثل لرده» وإن وجده ميتا رده» 
ولیس له إلا المسمى. اه. 

أقول: ولا يظهر التفريق بين الصورتين. اه. 

س - قولهم: ويصح بيع عين مؤجرة والأجرة - من حين الشراء - للمشتري» هل هو 
وجيه؟ وهل يفرق بين علم المشتري وجهله؟ وهل تفريقهم بين كون المشتري هو المستأجر 
فليس له الأجرة دون الأجنبي فيستحقهاء فهل هو وجيه؟ 


حح - ما ذكره في شرح الإقناع عن المغني وهو أن الأجرة للبائع مطلقاء سواء استأجرها 


YY 
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المشتري أو أجنبي» هو الصحيح؛ لأنه ملك الأجرة بالعقد وليس ثم مزيل لمالكه» فلم 
يشترط المشتري على البائ من الأجرة شيئاء وإنما له الفسخ إذا لم يعلم أنها مستأجرة. 

وآما التفريق بين ما إذا كان المستأجر أجنبيا بأن الأجرة تكون للمشتري» وبين ما إذا كان 
المستأجر المشتري» فيجتمع للبائع عليه الثمن والأجرة» فلا وجه لذلك» وقول صاحب 
المغني هو الموافق للقاعدة» وهي أن ورود عقد على عقد لا ينافيه صحيح» ويثبت لكل من 
العقدين أحكامه الخاصة» والله أعلم. 

س - عن اختلاف المؤجر والمستأجر هل هي عارية أو إجارة؟ 

ج -ماأحسن الرجوع في مسائل هذا الفصل عند اختلافهماإلى القرائن المرجحة لقول 
أحدهما؛ لأن قبول قول أحدهما مطلقا ليس عندنا فيه أصل أصيل تطمئن إليه النفس» اللهم 
إلا إذا اختلفا في دعوى رد العينء فإن المستأجر ونحوه مدع» والمالك منكر. 


کت مده 


€ 


باب السبق 


س - ما حكم اللعب بأم خطوط؟ 

ج - أما اللعب بآم خطوط, فهي لا تحل» ولا تجوز» سواء کانت بعوض أو بغير 
عوض,» فهي من جنس الشطرنج والنرد الذي صح الحديث عن النبي بلا في الزجر عنه . 

فاللعب المباح اشتغال العبد بمعاشه المباح» وأسبابه المباحة. 

وأما اللعب المحرم» فمل الشطرنج» وأم خحطوط, والمدافن» وما أشبه ذلك» فكل ذلك 
حرام لا يحل» ويجب نصيحة من يتعاطى ذلك وتعلیمه إن کان جاهلا. والله آعلم. 

س -لو قال المفضول في المفاضلة للفاضل: ضع فضلك بدينارء فما الحكم؟ 

ج - قال الأصحاب في المفاضلة: وإن فضل أحد المفاضلين صاحبهء فقال المفضول 
للفاضل: ضع فضلك وأعطيك ديناراء لم يجز. 

أقول: وفيه نظر» فإنه حين ترجح على صاحبه» فهو بصدد الغلبة التي يحصل فيها المالء 
فما المانع من تجويز وضع الفضل بعوض» والأصل جواز ما لا محذور فيه محققا. 
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تاب العارية 


س -ذكروا أنه إذا أعاره حائطاء أو سفينة في اللجة أو أرضا لزراعة» ف فلا رجوع له وله 
الأجرة في الأخيرة منذ رجع» فهل هو وجيه؟ 

ج - الصواب في ذلك أنه لا أجرة له في الصور الثلاث» كما قاله المجد وغيره من 
الأصحاب» وهو مقتضى الأدلة الشرعيةء فإن الخداع» وإخلاف الوعد غير جائز شرعاء 
وفي استحقاق الأجرة في الأرض والحكم له في ذلك» مع آن المستعير لم يقدم على الزرع 
إلا مجانا - هو من أكبر المخادعات» وإخلاف الوعد الممنوع. 

س - إذا حمل السيل أرضا بشجرها فنبتت في رض أخرى فما الحكم؟ 

ج - قال في الإقناع: وإن حمل السيل أرضا بشجرهاء فنبتت في أرض أخرى كما 
كانت» فهي أي: الأرض ذات الشجر المحمولة لمالكهاء ويجبر على إزالتها. 

قال الشارح: لكن تقدم في حكم الجوار أن رب الشجر لا يجبر على إزالة عروق شجرة 
وأغصانها من أرض جاره» وهوائه» لأنه حصل بغير اختيار مالكهاء ولم يظهر لي الفرق 
بینهماء إلا آن يقال: هنا يمنع الانتفاع بالكلية بخلاف الأغصان والعروق. اه. 

أقول: والظاهر أن العروق والأغصان قد جرت العادة بوصولها واتصالها بأرض الجارء 
فجرت مجرى الشاغل المأذون فيه» بخلاف ما إذا نقل السيل أرضا بشجرهاء فإنه مخالف 
للأول من كل وجه. 

س - ما حكم ضمان العارية إذا تلفت؟ 

> - الصحيح أن العارية غير مضمونة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط كسائر الأمانات» 
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وقول النبى بي: «على اليد ما آخذت حتى تؤديه»'. 
أي: عليها رد ما قبضت لمالكها لا ضمانهاء ولذلك يدخل فيها العين المؤجرة وغيرهاء 
وقوله لصفوان: «بل عارية مضمونة». لا دلیل و ا و ا ا 
دليل على ضمانها عند الشرط. 
س - ما معنى قولهم: من ملك المنفعةء فله المعاوضة عليهاء دون من ملك الانتفاع؟ 
ج - يدخل في هذا الأجيرء فإنه يملك المنفعةء فله أن يؤجرها بغير إذن المالك 
والمستعير لا يملك ذلك فالمستأجر حيث إنه مالك للمنفعة جاز له أن يؤجر الذي استأجره 
ولو بغير إذن صاحبه» والمستعير حيث إنه ملك الانتفاع» ولم يملك المنفعة لا يجوز له أن 


يؤجر إلا بإذن صاحبه المعير. والله آعلم. 


SON EIG 


(۱) ابو داود »)٣١١١(‏ الترمذي .)۱۳۹٣١(‏ 


(۲( البيهقي في السنن الكبرى .)١١٤۸١(‏ 


۸ 


كتاب الخصب 


س - ما يفهم من قوله ب «ليس لعرق ظالم حق»"'؟ 

ج - هذا یدل على آمرین مهمین فيمن بنى أو غرس في أرض الغير: 

أحدهما: يؤخذ من المنطوق وآن من ب بنى آو غرس في أرض غيره وهو ظالم في ذلك 
كالغاصب ونحوه» أنه لا حق له في ذلك» وآن صاحب الأرض یلزمه بقلع غرسه وبنائه 
إلا أن يختار تملكه بقيمته» أو اتفقا على التأجير ونحوه. 

الثاني: يؤخذ من مفهوم الحديث أن غير الظالم في غرسه وبنائه له الحق» وذلك كالمؤجر 
ونحوه ممن وضع ذلك بحق أنه لا يجبر على إزالة غرسه وبنائه؛ لأنه وضعه بحق فيتفق هو 
وصاحب الأرض» إما على التقويم» أو على التأجيرء أو نحو ذلك. 

بقي مسألة» وهي اليد المنتقل إليها من الغاصب كالمشتري والأجير ونحوه» إذا لم يعلم 
أن الأرض لغيره» فإنه في هذه الحالة معذور بلا شك» فمن أهل العلم من قال: إن الأرض 
إذا عادت إلى صاحبهاء فلصاحها أن يلزم الغارس والباني بة بقلعه ولو کان جاهلا بالحال 
مغروراء ويرجع المقلوع غرسه وبناؤه على الذي انتقلت إليه منه؛ لكونه غره لأن الأرض 
ا ن E a E‏ 
المذهب. 

ومنهم من قال: إنه في هذه الحال» كما آنه معذور في غرسه وبنائه» فإنه وضعه معتقدا 
أنه ملكه» أو مالك لمنافعه» وهو في هذه الحال لا يوصف بأنه ظالم» فلا يدخل في قوله: 


.)٦۸۳( الترمذي (۱۳۷۸)ء البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
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«ليس لعرق ظالم حق۲“ وهذا هو الصحيح» ويؤيده آنه في الغالب يكون أصلح للطرفين 
إبقاؤه بتقويم آو تأجير ونحوه» وريما إذا ألزمناه بقلع غرسه وبنائه يتعذر عليه الرجوع على 
من غره» فيصير فيه عليه ضرر كبير» وهو معذور. وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله. 
س - هل تثبت اليد على الحر بالاستيلاء عليه؟ 


ج - قال الأصحاب: وإن استولى على حر لم يضمنه ولو صغيراء ولا يضمن دابة 


عليها مالكها الكبير ومتاعه. 
أقول: والصحيح ثبوت اليد على الحر ولو كبيراء فعليه يضمن دابة عليها مالكها إذا قهر 
ويضمن اجر ته إذا منعه عن العمل. 


س - إذا تعذر على الغاصب رد عين المغصوب» فرد المثلء ثم قدر على عين 
المغصوب فما الحكم؟ 

ج -إذا قدر على عين المغصوب ولو بعد دفع مثل» فإنه يرد عين المغخصوب» ويرجع 
بما دفعه من بدلهما؛ لأننا إذا رجعنا إلى مثلها عند تعذرهاء فحيث حصلت رجعنا إلى الأصل» 
لأن البدل يقوم مقام المبدل عند التعذرء واستمرار التعذر. 

وآما مع القدرة على أداء ما غصبهء فهو الواجب» وهذا الواجب لا يسقط إذا رد بدله 
وليس هذا بمنزلة البيع والشراء وإنما هو غرامة. 

ومع هذا فلو اتفقا على بقاء الأمر على حاله» وأن العين تكون للغاصب ولصاحبها ما 
سلمه الغاصب من مثل أو قيمةء جاز» ولكن السؤال إنما هو عند إرادة أحدهما الرجوع إلى 
الأصل» سواء كان الخاصب» أو صاحبهاء فإن القول قوله. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 


3 


س - هل يضمن ما نقص بالسعر ؟ 

أقول: وفي هذا نظر» فإن الصحيح أنه يضمن نقص السعر» وكيف يخصب شيء يساوي 
ألقاء وكان مالكه بصدد بيعه بالألف» ثم نقص السعر نقصًا فاحشاء فصار يساوي خمسمائة 
آنه لا يضمن النقص فيرده كماهو. 

س -إذا كان عندك مال مغصوب» وتعذر معرفة صاحبه» فما الحكم؟ وعلى أي قاعدة 
ينبني؟ 

جے - من تعذر عليه معرفة صاحب الشيء يتصدق به عن صاحبه بشرط الضمان» 
أو يسلمه إلى الحاكم» وییراً من تبعته» وذلك مثل ما إذا کان عند وديعة لإأنسان» أو مال 
الحاكم؛ لأن الحاكم ينوب مناب الشخص المجهول ويجعلها فى المصالح العامةء وإما أن 
بهاء أو يمضي ما تصدقت به ويكون الأجر له. 

س -هل يضمن صاحب الكلب العقور إذا عض كلبه أحدا؟ ) 

ج -إن كان صاحبه أطلقهء فعليه ضمان عضته يقدرها أهل العرف» وإن كان قد ربطه 
والمعضوض هو الذي أتى الكلب في موضعه» فليس على صاحب الكلب شيء» لأنه ربطه 
وتسبب لمنع أذاه. اه. 

س - إذا وجد بعيرا في بريةء فذكاه خوفا عليهء فهل يحل وهل يضمن؟ 

حے - من وجد بعيرا في برية» وخشي عليه إن ترکه أن یموت» فذکاه فهو محسن»› 
والبعير حلال» ولكن لو لم يصدقه صاحب البعير فله أن يضمنه النقص إلا إذا دلت القرينة 
على صدقه» مثل بعير فيه مرض» أو كان الذابح رجلا معتبرا صدوقا فلا يضمن شيئا. 
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س - كيف نعمل بالقرعة إذا قلنا بها فيما إذا اختلط درهم بدرهمين وتلف اثنان؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب» فتلف اثنان» 
فما بقي بينهما نصفان. قال في تصحيح الفروع: ويحتمل القرعة» وهو آولى؛ لأننا متحققون 
أن الدرهم الواحد منهما لا يشركه فيه غيره وقد اشتبه عليناء فأخرجناه بالقرعة. اه. 

أقول: لكن صفة القرعة هل يكون لصاحب الدرهم سهم» ولصاحب الدرهمين سهم 
فقط› أو لصاحب الدرهمين سهمان؟ الثانى أظهر؛ لأنه أقرب إلى العدل. ولو قيل: صفة 
القسمة أيضا لصاحب الدرهم ثلث الباقي» ولصاحب الدرهمين لٹا فكذلك» لن 
القاعدة آن الأموال المشتركة غير المتميزة متى تلف أو نقص منها شيء وكان عليها كلها 
بقسطهما كما لو زادت» فالزيادة بقسطهما إلا أن يميز بزيادة عمل. والله أعلم. 

س - هل یرجع بما آنفق على عبد ونحوه تبین مغصوبا؟ 

ج - قال الأصحاب: إذا اشترى عبدا أو حيواناء فأنفق عليه أو أرضا خراجية» فأخرج 
خراجهاء ثم تبين أن العبد والحيوان و الأرض مغصوبة لم يرجع بما أنفق ولا بالخراج» ثم 
عللوه. 

آقول: وفي هذا التعليل نظر» فإنه إنما أنقق وأخرج الخراج بحسب سلامة ملكها لهء فإذا 
تبین عدمه» رجع بماغرمه على من غره. | 
ج -قال الأصحاب: وإندفع مفتاحاللص» فسرق البيت» فالضمان على اللص» لا على 


لدافع. 
أقول: الصواب يضمن الدافع المفتاح للص؛ لأن هذا من أكبر الأسباب» خصوصا إذا 


۲ 


س - إذا حفر حفرة في برية موات» أو بفناء زرعه» فهل يضمن ما تلف بها؟ وهل يفرق 
بين من حفر عبثاء ومن حفر للانتفاع؟ ) 
ج -قال النبى كلا: «العجماء جبارء والبئر جبار»'. وهذا الحديث ثابت في الصحيح. 
والجبار: الهدر الذي لا شيء فيهء وهذا شامل لحفر البئرء أو لحفره في ملكهء أو في فناء 
زرعه لمن له أرض الموات وفي نفس الموات» وسواء قصد بحفرها الوصول إلى مائها 
أو الانتفاع بما يجري إليها من مياه السيول» أو جعلها خندقا وحفرة على زرعه» أو قصد أخذ 
طينهاء ونحو ذلك من المقاصد والأغراض» فكل هذا لا ضمان على واضعها إذا تلف بها 
أحد» إنسان أو حيوان أو غيره» وإنما استثنى الفقهاء رحمهم الله من حفر بئرا تعديا» سواء 
وصل إلى مائها أو لا؛ بأن حفرها في ملك غيره» أو في طريق مسلوك عام نفعه» كالطريق في 
البلدانء وجواد البر المسلوكةء فهذا ظالم متعدء وما تلف بها في هذه الحالء فهو ضامن له. 

س - هل يضمن إذا مال حائطه إلى غير ملكه» فأتلف شيئا؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن مال حائطه إلى غير ملکه» فأتلف شیئا لم يضمن بكل حال 
وعنه إن طولب بنقضه» وأشهد عليه» فلم يفعل ضمن. 

أقول: وقيل: عليه الضمان مطلقا سواء طولب» أو لم يطالب» لمطالبة الشرع له لوجوب 
إزالة ضرره» فإبقاؤه مع القدرة على إزالته تعد وعدوان» وهو الصواب. 

س - هل يضمن الصائل إذا قتله دفاعا عن غيره؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: قال في القاعدة السابعة والعشرين: لو دفع صائلا عليه 
بالقتلء لم يضمنه» ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه. وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل 
وابن الزاغوني: لا ضمان عليه أيضا. اه. | 

أقول: قول ابن عقيل وابن الزاغوني هو الصواب الموافق للقاعدة؛ لکونه ماموراء بل 
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واجبا عليه الدفع عن الغير» وما ترتب على المأذون غير مضمون. 

س - إذا دخل عليه محرم لكسبه فما الحكم؟ 

أن يكون عن منفعة محرمة استوفاها من انتقل منه المال» فهنا لا يرد المال لصاحبه» لكن 
على من کان بيده التصدق به. 

الثانية: أن يصل إليه لا على وجه المعاوضة؛ كالمغصوب» فيلزم رده إلى مالكه 
أو ورثته. 

الثالث: أن يكون بيده مال لغير من يعلمه» كالمخصوب والودائع التي جهل أربابهاء فله 
دفعها إلى الإمام ونائبه وله التصدق بها عنهم» لعدم إيصال نفع مالهم إليهم إلا في هذه 
الصورة. فإذا وجد صاحبه» أو ورثته بعدما تصدق بهاء خيره بين إمضاء ذلك التصرف 
ويكون الأجر لصاحبها الأصيل» وبين أن يرد هذا التصدق» ويكون الأجر للذي تصدق به» 
ويضمن المال لصاحبه. أما المحرم لذاته» كالميتة» فلا يجوز مطلقا. 

س - ما هي الإتلافات للنفوس والأموال بغير حق» وهل يضمنها في المباشر؟ 

ج - ما يتلفه العبد يكون في رقبته» ويفديه السيد بالأقل من أرش الجناية وقيمته» ومنها 
من أرسل صغيرا أو مجنونا لا ولاية له على واحد منهماء أو استعمله في عمل فأتلف 
أو تلف» فضمان ذلك على المرسل. 


ومنها: الغاصب للعبد جميع إتلافاته وتلفه ضمانة عليه. 

ومنها: العاقلة تحمل دية الخطاً وشبه العمد» فإن تعذر ذلك» فعلى بيت المال. 

ومنها: خطأ الحاكم في حکمه والإمام ونوابه في أحکامه وأعماله العامة فإنها في بيت 
المال. ) 
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ومنها: خحطأ الوكيل والوصي والناظر للوقف والذمي» وما أشبههم من آهل الولايات إذا 
أخحطئوا في تصرفاتهم وأعمالهم» فالضمان ليس عليهم إذا لم يتعدوا أو يفرطواء بل على 
تلك الجهات» وكذلك الأمناء على الحيوانات والأموال ونحوها إذالم يتعدوا أو يفرطوا. 
ويشبه هذا من بعض الوجوه أن البهائم جناياتها هدر إلا ما نسب صاحبها إلى تفريط› 
أو تعد أو كان متصرفا فيهاء ونظير ذلك من أعطى الصغير أو السفيه أو المجنون من 
أموالهم ما لا يصلح أن يعطوا فإنه ضامن لإتلافهم في هذه الحال. والله أعلم. 
SGI GIG‏ 
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باب الشفعة 


س - عن ثبوت الشفعة فيما انتقل بغير بيع. 

ج - الصحيح ثبوت الشفعةء ولو كان انتقاله بغير بيع» ويأخذه الشفيع بقيمته؛ 
لأنه لا ضرر على المنتقل إليه زائد على ضرر المشتري. 

س - عن اشتراط المبادرة في الشفعة وأن تكون في أرض تجب قسمتهاء وألا تكون 
بشركة وقف. 

ج - اشتراط المبادرة لطلب الشفعةء ونفي الشفعة في العقار الذي لا يقسم إجباراء 
وفي شركة الوقف. هذه ثلاث مسائل من مسائل الشفعة معروفات مشهورات في المذهب» 
وهي ضعيفة كلهاء لمخالفتها نصوص الشفعة لفظا ومعنى. 

أما اشتراط المبادرة في الشفعةء فليس فيه دليل صحيح» لأن الحديثين اللذين استدل 
بهما الأصحاب لم يثبتا عن النبي بف وإذا لم يثبتاء لم يحتج بهما في مسألة استقلالية باتفاق 
آهل العلم» فضلا عن الاستدلال بهما على خلاف ما صح عن النبي بل أنه أثبت الشفعة 
للشريك» وأجمع العلماء على ثبوتهاء فعموم الحديث يدل على ثبوتها ما لم يوجد من 
الشفيع ما يدل على إسقاطها والرضا بشركة الشريك الجديد. 

ويدل على هذا أن الأصل في جميع الحقوق والخيارات الثابتة أنها لا تسقط إلا بإسقاط 
صاحب الحق قولا أو فعلاء فكيف يخرج منه هذا الحق المجمع على ثبوته! فالصواب أنها 
كسائر الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. وقد يحتاج الشفيع 


(۱) مسلم (۱۹۰۸). 
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إلى التروي والمشاورة في الإقدام على الشفعة لأجل: هل يقدر على ثمن المبيع؟ وهل هو 
مناسب له؟ وهل يوأفق الشريك الجديد» فيرغب في مشاركته؟ وهذا يحتاج إلى تأن» ولكنه 
يمنع من الإضرار بالمشتري بالمطاولة» بل يحدد له ما يحصل به مقصوده عرفا. 

المسألة الثانية: وهو نهم رحمهم الله لم د يثبتوا الشفعة إلا في العقار الذي يمكن قسمته 
دون ما لا تمكن قسمته» فهذا ضعيف أيضا؛ لأن حديث جابر المرفوع: قضى ييا بالشفعة 
في كل ما لم يقم" - وهو في الصحبح - صريح في عموم الشفعة في كل عقار لم يقسم؛ 
سواء أمكنت قسمته بلا ضرر آم لا. ومن جهة المعنى الذي آثبت الشارع الشفعة فيه للشريك 
لإزالة ضرر الشركةء وهذا المعنى موجود في الأرض التي لا تمكن قسمتها أكثر من غيرهاء 
لتمكينه في غيرها بإزالة ضرر SSCS SS SE‏ 
قسمته إلا بضرر فهو آعظم ضررًا من غیره» فکیف لا تثبت به! 

وهذا هو الصحيح» وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وهذا المأخذ بعينه في 
المسألة الثالثة وهي شركة الوقف. فلو باع الشريك الذي ملكه طلقء فلشريكه الذي نصيبه 
A RR ROE‏ 
شفعة يكون أعظم ضررًا من صاحب الطلق» لتمكن المالك من البيع بخلاف مستحق الوقف» 
فإنه يضطر إلى بقاء الشركة. وأآما استدلال الأصحاب بقولهم: إن ملكه ناقص» فالحديث 
لم يفرق بين الذي ملكه ناقص أو كامل» ومنعنا إياه من البيع» لتعلق حقوق من بعده به» 
فالصواب إثبات الشفعة إذا باع الشريك» سواء كان شريكه صاحب ملك طلق» أو مستحقا 
للوقف» كما أنه لا فرق بين العقار الذي يقسم إجبارًاء أو يقسم عن رضا واختيار. والله 
أعلم. ) | | 

س - هل اشتراط الفورية في المطالبة بالشفعة غير صحيح؟ 

ج - ذكر الأصحاب من شروط الشفعة أن يطالب بها على الفورء والصحيح أن حق 


.)۲۲٠۱٤( البخاري‎ )۱( 
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الشفعة كسائر الحقوق لا يسقط إلا بمايدل على السقوط. 
س -إذا باع بالف شقصًا يساوي خمسمائةء فهل يأخذه الشفيع بذلك الثمن أم بالقيمة؟ 


ج - يأخذ الشفيع بالألف وإن كان الشقص يساوي خمسمائة» لكون المشتري له 
رغبة ا إما لأجل الجوارء أو لأجل أنه غر يم للبائع» والبائع لا تسمح نفسه ببيعه 
بقیمته حتی يذل له شیا كثيرًا» والغریم یهون علیه» لأن ثمنه وفاء ساقط عن ذمته وریما 
کان معسرًا. المقصود آنه على آي حال کان حتی ولو وقع محابی عنه» بأن حابی المشتري 
البائع» فبذل فيه أكثر من قيمته» فليس للشفيع إلا أخذه بذلك الثمن الذي وقع عليه العقد 
أو يترك شفعته 

وهذا کما آنه ظاهر کلام الفقهاء. بل صريحه»ء فهو ظاهر النصوص» لأن الشارع 
أثبت للشريك الشفعة بالشمن الذي وقع به العقدء سواء كان غالا أو رخيصًاء أو مساويًا 
مقاربًاء وأيضًا الضرر مدفوع» فلا يضار هذا البائع الذي لم تسمح نفسه ببيعه إلا بألف 
بأن يعطى خمسمائة لم يرض بهاء أو يضار الشفيع» فتفوت عليه خمسمائة» ولم تحصل 
له الشقص» والظاهر أنه لا خلاف في هذاء وأما الذي ذكر الفقهاء إذا كان الثمن 
خمسمائة» ثم تحيلوا وأظهروا أن الثمن ألف» فإنه يؤخذ بالخمسمائة التي هي الثمن 
الحقيقى . 

س - إذا بيع الشقص الذي فيه الشفعة يسجاه نهل تفط الدفمة من اج المحاباة 
آم ؟ 

ج - عموم الحديث» وعموم كلام الأصحاب» بل صريحه يدل على ثبوت الشفعة 
في كل بيع» سواء كان بالقيمة» أو حابى البائع المشتري لقرابة أو صداقة أو نحوهماء 
أو بالعكس بأن باعه على مدينه بأكثر من قيمته» لأجل الوفاء فالشفعة ثابتة بلا شك» له 
آن يأخذ وله أن يدع. 
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س - إذا اشترى شقَصًا من عقارء ثم شفع الشريك وأنظر ثلاثا أو نحوهاء ثم عجز عن 
الثمن» أو لم يرغب في الشفعةء وأراد تركهاء فهل له ذلك؟ أو يؤخذ من قول الفقهاء: إذا 
عجز عن الثمن سقطت الشفعة؟ 

ج - صرحوا بأن سقوطها في هذه الحال لدفع ضرر المشتري؛ فأما إذا لم يختر 
المشتري السقوط, فله ذلك. وعبارة بعضهم أنه إذا عجزء فللمشتري الفسخ» آي: وله 
الإمضاءء بل لو راد الشفيع الرجوع عن الشفعة في مجلس العقدء لم يمكن من ذلك إذا 
لم يختر المشتري إقالته» كما نصوا أيضًا على ذلك في باب الخيار حيث ذكروا الشفعة 
مما لا خیار فیه» والله أعلم. 


س - هل تجوز قسمة الشقص المشترك لأجل آلا يكون فيه شفعة إذا باعه؟ 
ج - ليس هذا من الحيل الممنوعةء بل هذا توسل إلى استقلال الشقص لأجل 


حصول المقاصد المتعددةء والأغراض التي منها أنه داقر للع اناري 
لعلمه أنه لا شفعة فيه. والله أعلم. 


تعره مه 
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باب الوديعة 


س - هل يجوز أن يستودع ممن يشك أن المالله؟ ‏ 

ج -الأصل جواز الاستيداع» بل استحبابه» والأصل آن ما بيد الإنسان ماله» ولكن إذا 
دلت القرائن على آنه ليس له» فلا ينبغي أن يدخل الإنسان في أمور ريما آدت إلى ضرره في 
دينه أو دنياه؛ لأنه إذا تبين في هذه الحال أنه لغيره ضمن المستودع ولو لم يفرط لكنه يرجع 
بما غرمه على من غره واستودعه. ومن الضرر آنه ربما أسيء الظن بالوديع» وظن آنه راضٍ 
بذلك» وقد يكون في ذلك من المنفعة حفظها على ربها. والله أعلم. 
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الفتارى السعدية 


باب اللقطة واللفيط 


س - إذا ضاعت اللقطةء فهل يملكها الملتقط الثاني بالتعريف؟ 

ت - قال في الإقناع وشرحه فيما إذا ضاعت اللقطةء فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم 
يعلمه أو أعلمه وقصد الثاني بتعريفها لنفسه» لم يملكها الثاني» لأن ولاية التعريف للأول» 

والوجه الثاني: يملكهاء لأن سبب الملك وجد منه والأول لم يملكها. 

أقول: وقد يقال: إن سبب الملك الالتقاط» وشرطه التعريف» وتعريف الثاني كالنيابة عن 
الأول فيملكها الأول والله أعلم. ) 

ویؤیده ما ذکروه في التقاط المجنون والصغير والفاسق الذي Þ٣‏ يۇمن عليها. 

س - عن تحريم نبذ الطفل لما له من مفاسد متعددة. 

ج - قال في شرح الإقناع في باب اللقيط: ويحرم النبذء لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف. 

أقول: ليس تحريم النبذ لهذه العلة وحدهاء بل يحرم النبذ لما فيه من المفاسد المتعددة 
غير ما ذكر» منها أنه يسقط عن نفسه النفقة الواجبة عليه» ويحملها من لا عليه منهاء ومنها ما 
یخشی من ضياع نسبه» وربما ادعی رقه» وربما لا يتمكن بعد ذلك من استلحاقه الوارد إلى 
غير ذلك. 
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باب الوقف 


س - ذكروا أن الوقف المعلق بالموت لازم من حينه فهل هو وجيه؟ 

ج - الذي آرى آن هذا جار مجرى الوصية» والوصية يجوز الرجوع فيهاء وقد جرت 
عادة الناس تارة يوصون بمشاع من أموالهم» وتارة يوصون بمعين يكون وصية لهم بعد 
موتهم» وجواز الرجوع في الوصية يتناول الأمرين» فلا أرى للتفريق وجها. وقد قال بعض 
الأصحاب: إنه غير لازم» فالحمد لله على ذلك. 

ج - قول الأصحاب في الوقف على البيع ونحوها: إنه يصح على المار بها من مسلم 
وذمي» ونقلهم كلام الرعاية في صحة وقف عبده على حجرة النبي ييو لإخراج ترابهاء وإشعال 
قناديلهاء وإصلاحها لا للإشعال وحده. هذا ما قالوه ونقلوه» والصواب أن هذا الوقف باطل» 
لأنه من أعظم الإإعانة على الإثم والعدوان» فالتوقيف على بيوت الكفر لا فرق بين التوقيف 
عليها لمن يعمل فيها بشعائر الكفرء ولا بين إ ا ا 
القول يعد من الأغلاط الفظيعة. 


وكذلك كلام الرعاية فإن العلماء ات م في القبورء ولا إشعالها 
وتنويرهاء ولا البناء عليها وزخرفتهاء وكل هذا من وسائل الشرك» ا يستجاز الإعانة 
عليه! وأيضا فكلام الرعاية في نفسه متناقض» وهو أنه صرح إن وقف على مجموع 
المذكورات صح» وإن خص منها الإشعال وحده لم يصح فإذا كان الإشعال محرمًا 
فلا فرق بين انفراده وانضمامه إلى غيره» وهذا مما يدل على آن هذا الكلام غير فقهي علمي» 
كما آنه ليس بشرعي» والله أعلم. 
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س - ما حكم من وقف عبده على الحجرة النبوية؟ 
حح - قال اللأصحاب: ويصح وقف عبده على حجرة النبي َء وهذا القول مع مخالفته 


للشريعة مخالف لقاعدة المذهب. 
س - إذا امتنع البطن الأول من الحلف فللثاني أن يحلفواء ثم لمن يكون المحلوف 
علیه؟ 


> - قال الأصحاب رحمهم الله: إن البطن الثاني ومن بعده من آهل الوقف يتلقى 
الوقف من الواقف» لا من البطن الذي قبلهء فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده 

أقول: هل يكون للحالفين الذين إنما ثبت بحلفهم أم للبطن الأعلى؟ فيه ترددء والذي 
يترجح أنه للبطن الأعلى إلا أن يمتنعواء فيكون للنازلين. 

س - كيف يقسم الوقف على أولاده؟ 

ج - قال أصحابنا: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيينء 
فإن فضل بعضهم» أو خصه على وجه الأثرة كره. ) | 
أقول: اقتصارهم على الكراهة فيه نظرء فإن هذا ترك للعدل الواجب» فلا يكونإلا ا 

س - إذا وقف على أولاده أو ولده» ولم يأت بلفظ دال على التشريك» ولا على الترتيب 
فما حکمه؟ | 

ج - المذهب فيه معروف آنه بحسب الطبقات لا تستحق الطبقة النازلة مع العالية 
شيتًاء فعلى هذا لا يدخل أولاد الأولاد مع أولاد الصلب» ولا أولاد أولاد الأولاد مع أولاد 
الأولاد. وهكذاء ولكن الذي نحن نرجحه في هذه المسائل أن كل من مات عن ولد» فنصيبه 
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بين أولاده تقريب للإرث والعدل» وإبعاد عن الجور والإثم» والله أعلم. ا 

س - لو وقف على آل جعفر وآل علي فکیف يقسم؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: ولو وقف على آل جعفر وآل علي فقال أبو العباس: أفتيت 
آنا وطائفة من الفقهاء أنه يقسم بين أعيان الطائفتين» وأفتى طائفة أنه يقسم نصفين» فيأخذ آل 
جعفر النصف وإن كانوا واحدا» وهو مقتضى أحد قولى أصحابنا. اه. 

قلت: وهو مقتضى ما تقدم في مواضع. اه. 

أقول: ونظير هذه الفتوى لو قال: وقف على أولاد بني فلان وفلان هل يقسم على أعيان 
آولاد بنیه ولو تفاوتواء أو یجعل لکل آولاد ابن نصف؟ وهذا الثانى آقرب حتى إلى مقاصد 
الموقفين. 

س - إذا وقف على مسجد ولم يعين لاإمام» ولا للمؤذن» ولا غيره» فكيف يصرف؟ 

ج - إن كان هناك عادة مستمرة وعمل مطرد في صرفه في بعض مصالح المسجد عمل 
بذلك» وإن لم يكن عرف مطرد صرف لجميع مصالح المسجد من إمام ومؤذن وتصليح ما 
دمر فيه» وسراج ودلو ونحوهاء ينفذ بحسب ما يرونه من المصلحة» والله أعلم. 

س - إذا وقف بثرًا للشرب» فهل يجوز الوضوء بها؟ _ 

ج - ذكر الأصحاب رحمهم الله أنه إذا سبل ماء للشرب» فإنه لا يجوز الوضوء 
به» وآطلقوا العبارةء والذي أرى أنه يتقيد بالماء الذي حصله فى قربة أو إناء: إذا سبله ٠‏ 
للشرب لا يجوز استعماله في غير ما صرح به المسبل. وأما الذي يسبل بترا للشرب» 
فلا أرى دخوله في هذه العبارة لأمرين: 

أحدهما: أن الماء الذي في البئر لا يملك» والناس شركاء فيه» فإذا كان الماء الذي في 
البئر قبل وقفه لا يأخذ صاحبه من آخذه عوصًاء ولا يمنع غيره من أخذ ما لا يضره فكيف 
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إذا كان وقمًاء فإنه من باب أولى وأحرى. 

الثاني: أن العرف في الشرع جار مجرى اللفظ» وقد دل العرف على التسامح في مثل 
هذه الأمور النافعة التي لا تضر بالشاربين» وهي نافعة لموقفهاء ولكن ينبغي أن يقيد بعدم 
الضرر» فلو سبل برا للشرب» ثم جعلها الناس مختسلا لهم» ومنعوا الشاربين» وقللوا الماء 
عليهم» فإنه في هذه الحال يتعين الرجوع إلى نص الموقف بلا ريب. 

س - إذاوقف وقمّاء وجمل للناظر عليه آن یصرفه فیما هو أنفع» فهل يسو له آن بصرفه 

في دين الواقف إِذا ظهر عليه دین؟ 

حح - إذانفذ الوقف» وتمت شروطه الشرعيةء» خرج عن ملك الواقف» وصار هو وغيره 
فيه على حد سواء» إن کان قد شرط فيه الانتفاع أو الغلة مدة حياته» أو يقضى منه دينه أو نحو 
ذلك من الشروط فله شرطه» وإلا فالدين الذي على الواقف ودين غيره على حد سواء. 

وهذا ظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله ولكن ليعلم أن من الموانع المانعة للوقف 
ونفوذه على قول المحققين أنه لا يحل للإنسان أن يوقف وققا يضر بغرمائه. أما تحريمه» فهو 
قول واحد» وأما نفوذ الوقف» فمن قال: لا يمنع تصرف الإنسان في ماله إلا حجز الحاكم 
كما هو المشهور من المذهب جعلوه نافدًا مع التحريم» ومن قال: إنه يصير محجورًا عليه 
بمجرد إفلاسه قال: لا ينفذ هذا الوقف» وأما إذا كان الدين إنما استجد بعد نفوذ الوقف» 
فكما ذكرنا قضاء دين الموقف وغيره سواء. 

س - إذا وقف المصحف على مسجد فهل يجوز إخراجه منه؟ 
وقت اجتماع الناس» ويحفظ إذا تفرقوا عن أحد يأخذه» وأما إذا لم يوقف على المسجدء 
فلإنسان أن ينظر للمصلحة» إن كانت المصلحة تقتضي أن يعطيه واحدًا يستعمله ويحفظه» 
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س - هل يجوز التصدق بباقي قروش جعلت للمقبرة؟ 

ج - الذي آرى إن كان يظن أن المقبرة تحتاج لها ولو بعد ذلك فلا يصلح» لأنها بذلت 
في هذه الجهةء فإن كان يجز e‏ 
ي بالصدقة بها على المحتاج. 

س - إذاعين تمر لصو ام المسحد فزاد عن حاجتهم» فماذا یفعل بالزائد؟ 

حح - قد آفتينا من بطرفنا نهم يتصدقون فيه على المحتاجين ر ا 
الذي عين فيه فطور الصوام والطريقة واحدة. 

س - إذا وقف على مدرسة فتعطلت,. فماذا يفعل به؟ 

ج - ينبغي آن ينتظرء ويوقف الحاصل من مغل الوقف حتى ييأس من عود المدرسة 
إلى الأهليةء فعند اليأس من عودها تصرف في طريق خيري عام نفعه؛ مراعاة لقصد الموقف 
O‏ 

س - إذا جعل في قليب عشرة آصوع کل سنة لإمام مسجد ثم تعطلت ستتين» وزرعت 
الثالثةء فهل يعطى للسنتين من ريع هذه السنة؟ 

ج - إذا قال الموقف هذه العبارة الموجودة في السؤال استحق إمام المسجد لجميع 
السنين التي زرعت فيها والتي تعطلت؛ لأن الريع عبارة عن حاصل القليب ونحوهاء وقد 
يوجد كل عام وقد يوجد عاما بعد عام. واستحقاق إمام قد نص على أنه كل سنة» وأما الريع 
فلم یقیده بزرعهاء فالاستحقاق مقید والریع غير مقید» فلو قد بزرعها کان كما قال. 

س - إذا جعل عشرة أصوع في لزا القليب» ثم تعطلت الأرض» فهل يؤخذ من النخل؟ 

ج - نعم يؤخذ من النخل؛ لأن مقصود الموقف أن هذه العشرة قادمة في ريع هذا 
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القليب» سواء حصل منه غلة زرع ونخل» آو ء غلة زرع وحده أو غلة نخل وحده» وأيضا 
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و زرع أو بطيخ أو غيرها. 

س - إذا تعطل فعل الوقف سنين» ثم حصل ريع فهل يعطى للسنين الفائنة؟ 

ج - هذا السؤال مجمل يحتمل أن مرادكم به إذا تعطل الوقف على الجهات الدينية 
كعلى أئمة المساجد والمؤذنين والمدارس ونحوهاء وهو مرادكم؛ لأنكم حولتمونا على نقل 
صاحب الفروع لكلام شيخ الإسلام حيث قال: ولو عطل فعل وقف مسجد سنة تقسطت 
الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى؛ لتقوم الوظيفة فيهماء فإنه خير من التعطيلء 
ولا ينقص لإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام. هذا كلام الشيخ» ثم قال صاحب الفروع 
في توجيه كلام الشيخ: فقد أدخل مغل سنة في سنة. 

مثال هذا: لو جعل لإمام المسجد مائة صاع كل سنة من مخل الأرض» ثم تعطلت في 
عام بالكلية» ثم حصل منها ريع في العام الآخرء فإن كان الريع يكفي لتسديد هذا العام 
الذي حصل فيه المخل وللعام السابق المتعطل بأن كان الريع مائتين فأكثر عطي مائة للعام 
الماضي» ومائة للعام الحاضر» وإن كان لا يكفي لهماء بل كان الريع في العام الحاضر مائة 
فقط» قسطت المائة على السنة الماضية والمستقبلة» فيجعل لكل سنة خمسون صاعا. 

وهذا الذي ذكره عن الشيخ هو الذي يتعين المصير إليه في الأوقاف على الجهات 
الدينية؛ لأنها في مقابلة الأعمال» فريع العام الحاضر مثلا يقابل عمل السنة الماضية» والسنة 
الحاضرةء وليس هذا بمنزلة وقف الريع على مجرد الأشخاص والأوصاف الذين ليس منهم 
عمل كالوقف على بني فلان» وعلى زيد وعمرو ونحوهما من غير مقابلة عمل» بل القصد 
مجرد بر ذلك الشخص» أو تلك الأوصاف» فهذا يعتبر كل عام على حدته. 


ثم قال صاحب الفروع مقررا لهذا الذي نقله عن الشيخ: وأفتى غير واحد منا في زمننا 
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فیما نقص عما قدره الواقف کل شهر آنه يتمم مما بعد» وحکم به بعضهم بعد سنين» فهذا 
الكلام الذي نقله عن غير واحد من الحنابلة يؤيد ما قاله الشيخ» ثم قال صاحب الفروع 
ناقلا قول من يعتقد خلاف هذا القول» فقال: وریت غير واحد لا يراه فهذا نقله مجردا 
لیس فيه تعلیل ولا استدلال. 

ومن المعلوم أن القول الأول الذي علله الشيخ بتلك العلل الحسنة الموافقة للقواعد 
الشرعية» ولمقاصد الواقفينء ولعموم مصلحة الجهات وقيامهاء آنها أصح وأولى. فهذا آخر 
ما يتعلق بنقل صاحب الفروع في هذه المسألةء والذي أوجب لكم الاشتباه في كلامه أنه 
رحمه الله حریص جدًا على الاختصار» ولو کان فيه غموض» فرحمه الله وغفر له. 

س - رجل جعل في قليبه عشرة أصوع برا وشعيرًا وبعض السنين ما تزرع في الشتاءء 
وتزرع في القيظ» فهل يؤخذ من زرع القيظ ما يشتري به؟ 

ج -يؤخذ من زرع القيظ ما يشتري به برا وشعيراء لأن لفظه وقصده يدلان على ذلك؛ 
آما لفظه فظاهر؛ لأنه قال: كل سنة. ولم يقيد ذلك بزرع الشتاءء وما قصده فلأن قصد 
الجاعل لهذه العشرة آنها تكون من مخل الأرض من غير أن يقصد آنه لا بد أن تزرع في 
الشتاء» فكل سنة يحصل فيها ما يغل المذكور» تعين صرفه إلى ما سماه والله أعلم. 

س - إذا كان عند رجل نخلتان في أضحية لوالده وجده» ونخلة في أضحية لخالته 
وعيالهاء ولم تكف كل نخلة لما جعل فيها فما الحكم؟ ‏ 

ج - يجمع مغل النخلتين مع الثالثةء ويشتري فيهن أضحية واحدة» وينويها عن أهل 
الوصيتين ينويها عن جده ووالده» وعن خالته وعيالهاء وكل له نصيبه من الأجر بقدر مغل 
وصيته» مثل لو كان عندك عدة عشبات صاع للوصية الفلانيةء وصاعان للوصية الفلانية 
آو أكثر» وجمعتهن جميعاء وفرقتهن كل له نصيبه من الأجر أحسن من كونه يجمع المغل 
سنتين أو ثلاثا أو أكثر حتى يتمن أضحيةء وهذا الذي نحن نفتي فيه الجماعة أن من كان 
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عنده عدة وصاياء وكل واحدة ما تضحي» فإذا جمعهن في أضحية واحدة ضحين» فهو آولى 
من التعطيل» والله لا يضيع أجر العاملينء ويعلم مقدار كل عامل وعمله. 

س - إذا آراد آن يوقف في ملکه شيئا بعد موته» وجعل له شيئا مقدما في غاته مقدرا 
وهو حين الموت أقل من الثلث» فهل يكون هذا العقار حكمه حكم الموقوف» ويعطى حكم 
الوقف» فلا يباع آم لا؟ وهل تحصر هذه الصبرة في قسط منهء ويتصرف بالباقي؟ 

ج - أما التوقيف بعد الموت» فحكمه حكم الوصية ينفذ إذا كان من الثلث فأقل 
للاجنبي» والعبرة بخروجه من الثلث وعدمه وقت الموت لا وقت الوصيةء لأنه الوقت 
الذي تلزم به الوصية» فإذا قال الإنسان مثلا: ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موتي مائة 
درهم أو مائة وزنة تمر أو حب أو نحوها؛ نظرناء فإن كان ملكه المذكور إذا قوم بآصله 
وقت موته» فهو من الثلث فأقل صار ذلك الملك وقفا بعد موته أصله وغلته؛ لأن قوله: 
قادم في غلته كذا وكذا درهما أو تمرا أو حبًا كناية عن وقفه» وهذا من خصائص الوقف 
ومعانيه» وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة» فمصرفه مصرف الوقف المطلق,» أو المنقطع 
على الخلاف المعروف فيهء إما على ورثته من النسب والولاء على قدر مواريثهم» أو على 
الفقراء والمساكين» أو على أقاربه الفقراء والمحتاجين» وهو أصح الأقوال. 

وأما إن كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته» فإن أجازه الورثة أعطي حكم 
ما تقدم» وإن لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك الملك المعينء وآخرج منه مقدار الثلثء 
أي: ثلث تركته كلهاء والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاءواء فإن أحبوا الاقتسام للملك 
إذا لم يكن في قسمته ضرر فعلواء وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكاء 
وبعضه وقفا مشاعا. والله أعلم. | 

س - ما معنى قول شيخ الإسلام: تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين 
عمارة الوقف» وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى» بل قد تجب؟ 


ج - هذا الكلام الذي قاله الشيخ» ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن أمرين: 
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أحدهما: وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره؛ لأن هذا العرف المطرد 
في الأوقاف؛ لأنه لا يحفظ ماليتهاء ولا يتم استغلالها إلا بالتعميرء فالواقف وإن لم يشرطه 
بلفظهء فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات» لكن هذا التعمير يوزع على حسب 
البطون» فلا يجعل على البطن الأول» فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق» 
فإنه إذا عمر من مغله الحاضر فربما استوعب المغخل جميعه عدة سنين» فيحرم منه البطن 
الأول» ويكون إذا خلص من نفقة التعمير للبطون المتأخرة خالصا معمراء فهذا ليس من 
الإنصاف» بل العدل الواجب أن توزع النفقةء أو يوزع التعمير على البطون كلها. 

فإذا فرضنا آنه يستوعب من النفقة للتعمير ثلاثة آلاف» وأمكن استدانتها آجالا كثيرة كل 
عام يحل منها قسط يؤخذ من الريع» وتبقى البقية من المغل لأهل البطن المستحق حتى 
تكمل الآأجالء وإما آن يعمر شيئا فشيئاء فينظر الأصلح للجميع من أحد الأمرين للوقف 
وأهل الوقف» وهذا معنى قوله: والجمع بين العمارة وأرباب الوظائف حسب الإمكان 
أولى» بل قد يجب. فيكون في ذلك مراعاة للموقف ولأهل الوقف واستمرار النفقة. 

وأما قول الأصحاب: إنه لا يجب عمارة الوقف إذا لم يشرطه الواقف» فهذا ضعيف 
مخالف لمقاصد الموقفينء ومناف للعرف» وإضرار في الحال والمال» وتسليط للمستحقين 
الأولين على استغلاله استغلالا يتلف أصله كما هو معروف. وكلام الشيخ هذا عدلء وهو 
الطريق الوجيه لإصلاح الأوقاف واستمرار نفعها. والله أعلم. 

س - لم اشترط أهل العلم في الأوقاف ونحوها آن تكون في جهة بر مع أن الإنسان 
يجوز له بذل ماله في الأمور المباحة؟ 

ج - السبب في ذلك أن الأموال جعلها الله قيامًا للناس تقوم بها أمور دينهم وأمور 
دنياهم» فما دام العبد في قيد الحياةء فإنه يجوز له بذلها في المباحات والمنافع المتنوعة 
كما يبذلها في الطاعات» فإذا مات العبدء انقطع عنه المنافع الدنيويةء ولم يبق إلا المنافع 
الأخروية» فهذا هو السبب» وهو ظاهر كما ترى. 
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ولھهذا من کان عنده مال لغيره وقد جهل صاحبه» وتعذر عليه معرفته أو معرفة وارثه؛ 

صرفه فيما ينفع صاحبه في الآخرة» فتصدق به عنه» أو صرفه في المصالح الدينيةء لأنه لما 
تعذر عليه الانتفاع في ماله في حياته ومنافعه الدنيوية» تعينت المصالح الأخروية. ولهذا 
أيضًا كان الجزاء في الآخرة من الأعمال حين تعذر الوفاء من المال. 
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باب الهبة 


س -إذا قال: خذ من هذا الكيس» » أو من هذه الدراهم ما شئت» فهل له أخذ الجميع؟ 

ج - قال في الإقناع: لو قال: خذ من هذا الکیس ما شئت؛ کان له أخذ ما به جميعاء 
وخذ من هذه الدراهم ما شئت؛ لم يملك أخذها كلهاء ثم ذكر في الشرح علة الفرق عن ابن 
الصيرفي. 

آقول: وقي هاا ارق الاي ده ابن الصررفي تر و الى عام الرى قي المر فووا 
يبدو للأذهان والألفاظ يرجع فيها إلى ما يقصده المتكلمون بها. ٠‏ 

- رجل له أبناء وأحدهم قائم بأعمال والده وأشغالهء والآخرون ليسوا مثله في ذلك 

فهل يجوز أن يخصص له خمسمائة ريال زائدة عن إخوانه؟ 

ج ج الابن المذكور له حالة عالية محمودة» وحالة لا حرج عليه فیهاء ولا يلام 
عليها: 

أما الحالة العالية؛ فهو آنه يبقى على خدمة والده والقيام بأشغاله يرجو بذلك الأجر 
من الله والبر بوالده وإخوانه» ويحمد الله تعالى آنه وفق لهذه الحالة التي هو عليهاء ومن 
کانت هذه نيته» فهو غانم للأجر» وعاقبته حميدة. 

وأما الحالة الأخرى فهو إذا لم يرغب إلا آن يكون لقيامه بأشغال والده له على ذلك 
مصلحة» فالطريق في ذلك أن يعقد معه آبوه عقد إجارة كل شهر» أو كل سنة بشيء معين 
مثلما يأخذ غيره من الناس» فهذا يصير مثل الأجير مشاهرة أو مدة يتفقان عليها. 


وأما تخصيص المبلغ المذكور زيادة على إخوته فهذا ما لا يصلح» لأنه لا يدرى هل هو 
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مقدار استحقاقه أو أقل أو أكثر وأيضا وسيلة إلى محاباته» ووسيلة إلى أنه ينسب إلى الحيف 
والتخصيص لبعض أولاده دون بعض بخلاف عقد الإجارة» فإنها معاملة مع ابنه» كمعاملته 
مع الناس ببيع أو إجارة أو غيرها. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وسلم. 

س - ما حكم وقف المريض ثلثه على بعض ورثته؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض ورثته بوقفه عليهم جاز. 

أقول: وتخصيص بعض الورثة بوقف ثلثه عليه أو تفضيله قول ضعيف جدًاء والرواية 
العدل بين الأولادء ومنع الوصية لوارث. والله أعلم. 

س - هل تصرف الابن بما وهبه له أبوه يمنع الرجوع؟ 

ج - قال الأصحاب: كل تصرف لا يمنع الابن من التصرف في رقبة ما وهبه له بوه 
كالوصية والإجارة فإنه لا يمنع رجوع الأب في هبته» وإذا رجع» فإن كان التصرف لازم 
کكالإجارة بقی بحاله» وإلا بطل. ) 

قال في شرح الإقناع: لكن تقدم أن الأذ بالشفعة تنفسخ به الإجارةء والفرق أن للأب 
فعلد في الإجارة» لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه» ولا كذلك الشفيع. هذا ما 
ظهر لي. والله أعلم. 

2 واسقی نی ارق یما حن الع تدم عل سق استاج خلا ج 
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حح - قال الأصحاب: ولا رجوع للأب فيما وهبه لابنه مع زيادة متصاة. 

أقول: والرواية الثانية: لا تمنع الزيادة المتصلة رجوع الأب وهي الصحيحة. 
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س - ما حكم ما إذا آقر الأب بقبض دين ولده وأنكر الولد؟ 

ج - قال الأصحاب: لو أقر الأب بقبض دين ولده» فأنكر الولد أو أق رجع على 
غريمه» ورجع الغريم على الأب قال في شرح الإقناع: فقول الإمام في رواية مَهَنّا: ولو أقر 
بقبض دین ابنه فأنکر» رجع على غریمه وهو على الأب» لا یعول على مفهومه من أنه لو 
آقر لا یرجع» لأنه یمکن آن یکون جوابًا عن سؤال سائل» فلا یحتج بمفهومه. 

أقول: والأولى التعويل على مفهوم قول الإمام أحمد خصو صًا إذا قلنا بجواز إبراء نفسه 
وإبراء غریم ابنه من دين الابن» وجواز قبض دیون الابن كما يجوز قبض آعيان ماله» وهو 
الصحيح» لقوله ب: «أنت ومالك لأبيك». فيشمل الأعيان والديون. والله أعلم. 

۳ - إذا آخذ من مال ولده شيئاء ثم انفسخ سبب استحقاقه» فهل يرجع على الأب بما 
قبضه؟ 

ج - نقل الأصحاب عن الشيخ تقي الدين أنه لو أخذ من مال ولده شينًاء ثم انفسخ 
) سبب استحقاقه بحیث وجب رده إلى الذي کان مالکه مثل آن يآخذ صداق ابنته» ثم یطلق 
الزوج» فالأقوى في جميع هذه الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب. قال في الإقناع 
بعد نقله كلام الشيخ ويأتي في الصداق: لو تزوجها على ألف لهاء وألف لأبيهاء أي: فإنه 
يرجع عليها لا على آبيهاء قال في شرح الإقناع: وهو يقتضي أن المذهب خلاف ما قاله 
الشيخ. اه. ) 

أقول: وما قاله الشيخ هو الصواب» لأن يد الأب كيد ولده بالنسبة إلى من له الاستحقاقء 


کت مهمه 


(۱) آبو داود »)۳٥۳۰(‏ ابن ماجه (۲۲۹۱)» آحمد (1۹۰۲). 
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كتاب الوصية 


س - قول الأصحاب: ويجوز الرجوع في الوصيةء هل هو قبل قبض الموصى له 
أو مطلقا؟ 

ج - مرادهم بالرجوع أن يرجع وهو حي قبل موته» فإذا مات الموصي قبل رجوعه 
تبت للموصى له» ولا يمكن في هذه الحال الرجوع لا قبل القبض ولا بعده» ولكن لا بد 
من قبول الموصى له للوصية بعد موت الموصي بقول أو فعل. والله آعلم. 

ويترتب على هذه المسألة مسألة وهي أن الموصي له الرجوع في وصيته» سواء كتبها 
وأشهد عليهاء أو لم يكتبها ولم يشهد عليهاء وسواء كان على معين أو غير معين» والله أعلم 
وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

س - ما الفرق بين الهبة والوصية؟ 

ج - بين الهبة والوصية فروق مع أنهما من قسم التبرع؛ الهبة لا تقبل التعليق› 
والوصية لا تكون إلا معلقةء والهبة لا بد فيها من القبول قولا أو فعلا وقتهاء والوصية 
لأجنبي» والهبة تصح لعبد غيره» والوصية لا تصح» والهبة لا تصح لعبده» والوصية تصح 
له بنفسه» أو بمشاع من ماله لا بمعين غير نفسه» والهبة أفضل من الوصية إذا لم يكن للوصية 
مزية ترجيح» وهذا كله على المشهور من المذهب. 

وتصح الوصية للآبق وللحمل في البطن دون الهبة» وتصح الوصية بالمعدوم دون 
الهبة. 


“o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
س -متى تدخل الت ركة في ضمان الورثة؟ 


ج - قال في الإقناع: ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال 


عيتا حاضرة يتمكن من قبضها. 
أقول: وقال القاضي وابن عقيل: لا تدخل في ضمانهم إلا بالقبض كالديون وهو آولى. 


SONGS G 


T1 


الفتارى السعدية 


باب الموص له 


س - ما حكم الوصية لعمارة القبور؟ 

a‏ - وكلام صاحب الترغيب مردود؛ فإن عمارة القبور من أعظم مناهج الشرك» وتنفيذ 
هذه الوصية من أعظم التعاون على الإثم والعدوان کما هو ظاهر لا یخفی على من له آدنی 
معرفة بأمور الشرع. 

س - إذا قال: ا ا ا ا ا ا يعتق العبد 
حالا؟ 

ج - قال في الإقناع: وإن قال: يخدم عبدي فلاا سنة» ثم هو حر. صحت الوصيةء 
فإن لم يقبل الموصى له بالخدمةء أو وهب له الخدمةء لم يعتق إلا بعد السنةء قال في شرح 
الإقناع: وفي المنتهى وغيره يعتق في الحال. 

أقول: قول صاحب المنتهى أقرب إلى حصول مراد الموصي» لأنه قصد حريته وملكه 
منافع نفسه إلا تلك المنفعة التي وهبها له صاحبها. 

س -لو قال الموصي: أعتق تق عبدًا نصرانياء فأعتق مسلمًاء فما الحكم؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: قال آہو بکر : لو قال الموصي: أعتتق عبدًا نصرانيًا» فأعتق 
مسلمًاء أو ادفع ثلثي إلى نصراني» فدفعه إلى مسلم» ضصمن . قال أو العباس: وفيه نظر. 
آھ. 
کالقریب والجار» فلا یبقی فيه نظر. 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

س -إذا أوصى لفرس زيد» فمات الفرس» فلمن يكون الباقي؟ 

ج - قال في الإقناع: وتصح الوصية لفرس زيد ولو لم يقبله» ويصرف في علفه» فإن 
مات فالباقي للورثة ) 

أقول: لا يخفى أن مراد الموصي نفع صاحب الفرس» ولكنه عين ذلك لنفع يصرفه إلى 
علف فرسه» فإذا تعذر الإإنفاق عليهاء فالذي ينبغى أن يكون لصاحب الفرس. 

س - إذا آوصی له ولجبریل بثلث ماله» فماذا یکون لزید؟ 

ج - قال الأصحاب: ولو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله» فله جميع 
الثلث. 

أقول: الأصل انتقال جميع التركة للورثة إلا وصية صحيحة معتبرة» فعلى هذا إذا أشرك 
بینه وبين من لا يصح تملیکه » كجبريل والحائط كان ما جعله لجبريل والحائط للو رة ومثل 
هذا الصواب إبطال وصية من أمر بدفن ثلثه أو إحراقه ونحوه مما يعد متلاعباء فلا نجعل 
لكلامه معنى لم يرده» بل نلغي لفظه بالكلية. 


ONEOG 


1A 


الفتارى السعدية 


باب الموصی به 


س - عن حكم ما إذا أوصى بإحراق ماله أو دفنه في التراب؟ 

ج - الصواب بطلان الوصية فى هذه المذكورات» وهي إذا أوصى بإحراق ثلث ماله 
أو دفنه بالتراب» فمراده بذلك» إما إضرار بالورثة أو السفه أو العبث» وهو فاسد لا يمكن 
اعتباره» وإما إبطال حق الورثة الذي فرضه الله لهم» وإنما أبيح للإنسان ثلث ماله عند الوفاة 
إذا وصى بما فيه خير ونفع إذا كان ثابت العقل. والله آعلم. 

س -إذا أوصی بعشاء» فهل یطبخ أو یخرج حبًا» وهل يجوز أن یخرج بدله تمرًا؟ 

حح - إذا كان الموصي قد جعل في وصيته عشاء في رمضان والقصد آو التصريح أنه 
يطبخ» اتبع في ذلك نصه» ولا يخرجه حبًا إلا إن كان قد آذن آو جعل الأمر بيد الوصيء 
فعلى هذا لا يخرج عن العشاء المطلق تمرًّا إلا مع الإذنء ومع عدم الإذن لا يخرج التمر 

س - إذا أوصى أن يضحى عنه بغنم» فتعذر حصولهاء فهل يعدل إلى البقر؟ 

ج - نعم يعدل إليهاء لأن الأضاحي الثلاث وهي الشاة من الخنم» وسبع البدنة» وسيع 
البقرةيقوم بعضها مقام بعض خصوصًاء وقد تعذر عليه التضحية بالشاة لسبب قلة دراهم الوصية. 

س - إذا أوصى بأضحيتين وكان الريع لا يكفي» فهل تجمعان في واحدة؟ 

ج - إن كانت الوصية لواحد بأن كان فى وصية”“ أبي الإنسان أضحيتان مثلاً واحدة 


)۱( في المطبوع: «(وصيته). 
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له» وواحدة لوالديه» ولم تبلغ إلا واحدة» فإنها تجمع في واحدة» وينوى عنه وعن والديه 
ونحوهما. وإن كانت الوصية لاثنين بأن كان وصية أبيك فيها أضحية واحدة ووصية أخيك 
فيها أضحية واحدة» وكل واحدة من الوصيتين لا تبلغ ثمن الأضحية» فإنهما لا يجمعان» 
لأنهما لاثنينء فالتي تكفي يضحى بهاء والتي لا تكفي ينتظر بها إلى أن تتم. والله أعلم. 

س - إذا كان عنده وصية أو وصايا بعدة أضاح والمغل لا يكفي» فما الحكم؟ 

ج - أما من كان عنده وصية واحدة وفيها عدة أضاح» فإن كان بعضها مقدما على 
n‏ في مغله أضحيتان واحدة لفلانء فإن فضل فواحدة لفلانء فهذا على 

نص الموصي وتقديمه» ولو لم يغل سوى واحدة» لزم تعينه للمقدم كل عام. وإن لم يصرح 
الموصي بتقديم أحد على أحد كما هو الغالب في الوصاياء وكان المغل لا يكفي لجميع 
المعينات» فإنه يضحى بما حصل من المغخل ولو واحدةء وينويها عن الجميع من عينهم 
الموصي في وصيتهء لأن هذا غرضه ومقصوده وإنما عددها بناء على أن الريع سيكفيء 
فإذا تبین عدم کفایته لم تعطل لقوله تعالی: انقواالّة َعَم [التغابن: .]١١‏ ولحصول 
مقصود الموصي» وحصول الأجر للمعينين. 

وأما من عنده وصيتان فأكثر فيهما آضاح وريع كل واحدة لا يكفي لواحدةء فإذا جمعت 
كفى» فالذي أرى أن يجمع مثل هذه إلى هذه ور يشترى بها أضحية تنوى عن الجميع» وكل 
له من الأجر قدر ما له من المغل» والله أعلم مقدار ما بكل منهما من الأجر والثواب» وهو 
الكريم الجواد. 

وذلك أ ننا إذا نظرنا إلى مراد أهل الوصاياء وأن قصدهم أن تنفذ وصاياهم كل عا» 
وهم کثیرا ما يصرحون بمرادهم» فيقولون: ينفذ كل عام كذا وكذا. فتنصيصهم على العدد 
بناء على أن المخل يكفي لما عينوه» فحيث ظهر أنه لا يكفي عملنا بمرادهم» وجمعناها 
Ep r gS‏ 

بحسب القدرة کما قال تعالی: ‏ فمن يعَمَل مال درو حرا رها وسن َمل 


۷۹ 


ت e‏ م رو 


وال ذرو شرا را بره 4 [الزلزلة LAV:‏ 


فهذا مأخذ قوي جدًاء ويدل على ذلك أن تجويز جمعها كما ذكرنا قرب إلى التنفيذ 
وأبعد عن إهمالهاء وأما بقاء كل واحدة وجمعها سنين حتى تكمل ما فيها من الأضاحي» 
فإنه ربما کان سببا لعدم التنفيذ بموت الوصي أو نسيانه» أو يصعب استخراجها منه بعد 
ذلك لعسرة أو غيرهاء ويؤيده آن الوصايا يستحقها كل عام من يستحق مغل وقفهاء فإذا 
كانت لا تكفي إلا إذا ضمت مع غيرهاء صار ضمها سببا لوصول کل مستحق إلى حقه كل 
عام من غير اشتباه ولا منازعة. 

وإذا بقيت عامين أو ثلاثة آو أكثر» ثم تمت تمت بعد ذلك وقد زال في هذه المدة استحقاق 
المستحقين أو بعضهم» وانتقل الاستحقاق | إلى غيرهم» فوقع الاشتباه» وربما كان الحادثون 
هم المنتفعين بهاء وربما كان للأولين كما هو الواقع» وربما كاد الحاصل عند ورثة الأولينء 
فلم يتمكن الآخرون من إخراجه؛ فكونها تنفذ كل عام بحسبها سببا لدفع هذه المحاذير 
ومراعاة للمصالح. 

وقال في حاشية شية المنتهى على قوله في الظهار: أو أعتق ق نصفي رقبتين أجزأا؛ لأن الأشقاص 
N‏ قوله: كالأشخاص. وكذا هدي وأضحية وعقيقة» وأشار عثمان إلى ذلك في 

تصحيح الفروع كذا . فعلى ما ذكره المحشي بإلحاق المذكورات بالعتق بالتشقيص يدل على 

هذه المسألةء وأن الوصيتين إذا كان كل منهما لا يكفي | إلا نصف أضحية مثلاء فجعلتها في 
واحدة» فإنه يجزئ» ويحصل به المقصود. 

ويؤيد ما سبق أن الموصين ينصون في وصاياهم» ويسمون ما يريدون تسميته من 
الخيرات» وأنه ينفذ كل عام فنصهم عليها كل عام يوجب عدم التعطيل» كفت أو لم تكف 
إلا إذا نفوا هذه الحال... ويدل على ذلك أيضا أن الموصين إذا قدروا شيئا معينا من دراهم 
آو طعام أو ثياب أو غيرهاء فلم تكف الوصية جميع المعين أنه ينفذ الحاصل من الريع 
بحسبه» فالأضحية كذلك. 
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ويدل على ذلك أيضا إيجاب الأصحاب رحمهم الله أن يحج عنه النائب من بلده إذا 
كان الحج فرضا إلا إذا لم يكف» فيحج عنه من حيث بلغ ولو من مكةء فهذا كذلك, إذا 
لم يكن واحدة» فبعض واحدة» ويدل على ذلك كله القاعدة المشهورة: إذا عجز عن جميع 
المأمورات أجزأ البعض» ووجب عليه الإتيان به. ومسائل هذا الأصل كثيرة جدًا. 

ومنها هذه المسألة: إذا عجز الريع عن جميع الأضاحي المنصوص عليهاء فعل ما يكفي 
منهاء وإذا عجز عن الأضحية الواحدة اكتفى ببعضها. والله أعلم. 

س - إذا آوصى له بشمر بستان آو شجرةء فهل يلزم الآخر بالسقي معه؟ 

حے - قال الأصحاب: إذا آوصی له بثمر بستان أو شجرةء فن کل واحد من الوارث 
والموصى له لا يملك إجبار الآخر على السقي. 

أقول: الأصل وجوب إلزام أحد الشريكين الآخر في تعمير ما يحتاج إليه المال المشترك 
وهذه المسألة تخالف الأصل» ففيها نظر ظاهر. 


کرد مه 
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الفتارى السعدية 


باب الموص إليه 


س -إذا قال للوصي: اصنع بمالي ما شئت ونحوه» فما الحكم؟ 

ج - قال في شرح الإقناع: وإن قال: اصنع في مالي ما شئت» أو هو بحكمك افعل فيه 
ما شئت ونحو ذلك من ألفاظ الإباحة لا الأمرء قال أبو العباس: أفتيت أن هذا الوصي له أن 
یخرج ثلثه» وله الا یخرجه» فلا یکون اللإخراج واجبا ولا حراماء بل هو موقوف على اختیار 
الوصي. 

أقول: هذه الفتوى من أبي العباس تخالف فتواه المعروفة في مثل هذه الألفاظ آنه يجب 
فيها العمل بأصلح ما يراه وهو الظاهر من مراد الموصي» إلا إن كانت العبارة إن شاء تملكهاء 
وإن شاء أآخرجها فهو على ما قال. والله أعلم. ) | 

س -إذا باع الوصي واشترى في ثلث الميت» فهل له أجرة؟ 

ج - إن كان متبرعاء فلا شىء لهء وإن كان بجعل» فله الجعل الذي شرطه الميت» فإن 
لم یشترط شیتاء فله ما جرت به عادة الناس. والله أعلم. 


کیو کید که 


A1 


الفتارى السعدية 


كتاب الفرائض 


سن “هل أداء الحقوق واجب على الفور؟ 

ج - أما أداء الحقوق لله من العبادات والديون فهي على الفور ما لم يكن عذرء 
وكذلك ديون الآدميين المطالب بهاء أو الذي عين صاحبها وقتا لوفائهاء وكذلك 
الأمانات التي حصلت في يده بغير رضا صاحبها بعد علمه بصاحبها والتمكن من إيصا 
إليه» فيجب فيها إما الرد أو إعلام من هي له بهاء ثم صاحبها يطلبها متى شاء» وكذلك 
الأمانات إذا فسخت والأعيان المملوكة بعقد على من هي في يده التمكن منهاء وأما 
الأعيان المضمونةء فتجب المبادرة إلى ردها في كل حال» ويندرج تحت هذه الضوابط 
والصور شيء كثير 

س -امرأة توفیت وهي ناشز» ولم تقبض المهر من زوجها فهل یکون میراٹا آم لا؟ 

ج - نعم یکون جميع ما حلفت يورث عنها حتى الصداق الذي ماتت عنه ولم تقبضه» 
ولا أبرأت زوجها منه» فيكون محسوبا على الزوج من ميراثه» وليس له حجة في نشوزها؛ 
لأن النشوز إنما يسقط النفقة. وأما الصداق» فهو كسائر الديون لا يسقط إلا بقبضه أو الإبراء 
الصحيح منه. والله أعلم. 

ہی ااا رر ت درم م کو ااب 5 شتراط العلم بجهة الإرث» 
أشكلت علينا هذه العبارات من كلام الأصحاب التي ظاهرها التعارض» فهل لها حل ظاهر؟ 
وهي قولهم من الفرائض: أحد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للإرث. وقولهم في 
طريق الحكم وصفته: وإن ادعی ارثه ذکر سببه ا ا 
الشهادة على معين» فكذا الدعوى. 
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وقال في المنتهى وشرحه في كتاب الشهادات: ومن ادعى إرث ميت» فشهد الشاهدان آنه 
وارثه لا يعلمان غيره» أو قالا: لا نعلم وارتًا غيره في هذا البلدء سواء كان من أهل الخبرة 
ا اا وای ی ی ی ایو و ای 
ولا نعلم وارڻا سواه. 

تتمة: قال الأزجي فيمن ادعى إرثا: لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به» 
وإنما يدعي الإرث مطلقا؛ لأن أدنى حالاته أن يرث بالرحم وهو صحيح على أصلناء فإذا 
آتی ببینةء فشهدت له بما ادعاه من کونه وارٹا حکم به. انتهی 

قال منصور: وفيه شيء: وقال في المنتهى وشرحه أيضا في باب الإقرار: والمريض ولو 
مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث. قال ابن نصر الله: يسأل عن صورة الإقرار 
بوارث هل معناه آن يقول: هذا وارڻي ولا یذکر سبب إرثه؟ أو معناه أن يقول: هذا أخي 
أو عمي» أو ابني أو مولاي» فيذكر سبب الإرث؟ وحينئذ إذا كان نسبا اعتبر الإمكان 
والتصدیق وألا يدفع به نسبا معروفا. انتهی. 

س - قل- : تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوة والشهادة ثم ذكر كلامه السابق هذا 
من المنتهى وشرحه. ورآيت بهامشه نقلا عن ابن ذهلان إذا أقر من هو من قبيلة معروفة أن 
آقربهم ليه فلان صح؛ لأنه لم یدفع به نسبا معروفا. ولو کان له وارث بفرض. وقوله: فلان 
لحمة لي أو قريب لي» فلا يرث منه إلا على قول الأزجي. ‏ 

هذا الكلام الذي نريد حله لما فيه من الإشكال» أفتونا أثابكم الله. وبالله التوفيق ونساله 
الإعانة لإصابته. 

ج - الصواب الذي يظهر لي من كلامهم» ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم أنه 
إذا ادعى أنه وارث فقط» وآقام بينة على آنه وارث من غير أن تبين البينة للسبب» وكذلك إذا 
أقر المريض بوارث» ولم يعين جهته» فهذه البينة المطلقة لا يخلو الحال إما أن يكون هناك 
ا تستغرق التركة أو لاء فإن كان هناك عصبة معروفون أو أصحاب 


۳۷٦ 


فروض تستغرق» فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص أنه وارث» ولم تعين 
سبب إرثه» وكذلك ذلك الإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلا لحقوق العصبة المعروفينء 
ولا لأصحاب الفروض المستغرقة» وذلك لوجهين: ) 

أحدهما ا ا آنا و اف راساب ارش ا ت 
ميراث المشهود به والمقر به متوهم مجمل غير واضح» والأصل عدم المزاحم أو الحاجب 
للورثة المعروفين المحقق. ٠‏ 

الوجه الثاني: أن المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثة المعروفين أو حجبهم وهم 
منكرون» والبينة على المدعي» واليمين على من أنكر» وتلك البينة التي أدلى بهاء وذلك 
الإقرار لا يفيد رفع أيديهم ومزاحمتهم. 

وثمة وجه ثالث: وهو اتفاق أهل العلم أن من شرط الإرث العلم بالجهة المقتضية 
للإرث» وتلك البينة المطلقة والإقرار لا نستفيد به العلم بالجهة المقتضيةء فيتعين في هذه 
الحال الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت» وكلام الأصحاب الذي نقله السائل 
ليس في شيء منه ما ينافي هذه الحال» بل إما موافق له أو يمكن حمله على الحال الأخرى 
الآتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والأصول. | 

الحالة الثانية: ألا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية لا مستغرقة ولا غير 
مستغرقة» ففي هذه الحال كلامهم في الشهادات واللإقرار ظاهر في آن هذا المدعي للإرث 
بالبينة التي شهدت أنه وارث فقط من دون تعيين الجهة» وبالإقرار المذكور يقتضي ذلك 
انه يستحق الميراث» وتعليلهم كذلك من أن هذه الشهادة» وذلك الإقرار يفيد أنه وارث إما 
ا تعصیب» آو رحم. 

وعلى كل من هذه الأحوال توافق القاعدة المشهورة أن من ادعى شينًا لا يدعيه أحدء 
ولا يدعيه من هو في يده» اكتفي فيه بأقل ما يكون من البينة أو القرينة كما ورد ذلك في 
اللقطة إذا وصفها مدعيها اكتفي بوصفه لكون من هي في يده لا يدعيها لنفسه» وكذلك من 
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بيده مال جهل صاحبه. 

ومن ادعى شيئًا بيد من يدعيه لنفسه أو أظهر وجه استحقاقه له» فلا بد من البينة التامة 
الموضحة, فالحالة الأولى: يدعي استحقاق أو مزاحمة ورثة معروفين قد ظهر استحقاقهم» 
وبانت جهتهم» فلا يكتفى بتلك البينة المطلقةء والإقرار المطلق. والحالة الثانية: لا يدعي 
الميراث أحد لكون الميت ليس له وارث بفرض أو تعصيب» فإذا حصلت تلك البينة ولو 
كانت مطلقة» فإنها تفيد الاستحقاق» وهذا واضح ولله الحمد. 

الحالة الثالغة: إذا كانت هذه الدعوى المبينة على تلك البينةء وذلك الإقرار المطلق مع 
صاحب فرض لا يستغرق فرضه المالء فظاهر كلام ابن ذهلان المذكور في السؤال يقتضي 
قبول هذه الدعوى» وأنه يرث مع صاحب الفرض المحقق» وكذلك عموم كلام الأزجي وإن 
لم يكن ظاهرًا في هذاء ولكن في هذا نظر» كما قال الشيخ منصور لما ذكر كلام الأزجي قال: 
وفيه شيء ومراده - والله أعلم - أنه مخالف لظاهر كلام الأصحاب» فإنهم كلهم اشترطوا 
العلم بالجهة المقتضية للإرث» وكلهم قالوا: إذا انفرد صاحب الفرض,» أخذ المال فرصا 
وردًاء فصاحب الفرض هنا قد ثبت استحقاقه للمال كله قطعًا بتقدير عدم المزاحم ولم يثبت 
هنا ثبوتا شرعيا يقتضي مزاحمته. 

ففي الحقيقة هذه الحال الثالثة لا فرق بينها وبين الحالة الأولى التي فيها عاصب أو ورثة 
مستغرقون. ثم نقول أيصًا: ما يظهر من كلام الأزجي ومن صريح كلام ابن ذهلان عند التأمل 
يعلم ضعفه الواضح» فهذا الذي ادعى بتلك البينة المطلقة الميراث ما المقدار الذي نعطيه 

فحاصل هذه الأقسام أنه إذا كان هنا وارث محقق بفرض أو تعصيب أو متفرع عليهما 
من ذوي الأرحام أو فرض مستغرق بدون رد أو مستغرق مع الرد أن البينة المطلقة والإقرار 
المطلق لم يبينا وجه الإإرث لا يثبت فيها حكم ولا ميراث» وإن لم يكن هناك ورثة 
بالكلية لا بفرض ولا تعصيب» ولا ما يتفرع عنهما اعتبرناهما إذ هذا أولى من جعل التركة 
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لبيت المال»ء لكن الاحتمالات المذكورة عند إطلاق الشهادة والاإأقرار تفيد الإإرث المطلق 
على كل تقرير» وهذا التفصيل المذكور هو الذي نعتقده ونقول به لما ذكرنا من بنائثه على 
الأصول الشرعية والقواعد المرضية عند الأصحاب وغيرهم» والحمد لله رب العالمين. 

س - من تعجل شيتًا قبل آوانه عوقب بحرمانه» ما الذي یدخل تحتها؟ 

حح - يدخل في هذه القاعدة إذاقتل المورث مورئه لم يرث أو الموصى له الموصي لم 
یستحقی يستحق الوصية وغير ذلك. 

س - هل تحجب الإخوة الام إذا كانوا محجوبين بالأب؟ 

ج - قال الأصحاب: إن الإخوة إذا كانوا این فاکر يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس» وإن كانوا محجوبين بالأب. 

أقول: وعند شيخ الإسلام أن المحجوب من الإخوة لا يحجب الأم من الثلث إلى 
السدس مطلقاء سواء بوصف أو بشخص» وقوله أظهرء لأن كل من ذكر الله من الوارثين 
حيیث دكر إرثه وإرٹث عیره» فإن الوارث غير المحجوب» وذلك بالاتفاق في غير هذه 
المسألةء بل بالاتفاق فيها بالحجب بالوصف» ولأنه من الحكم في حجبها بجمع الإخوة 
ليتوفر عليهم» فإن كانوا محجوبين عدم هذا المعنى. 

س - إذالم یکن له أب شرعًا فمن عصبته؟ 

ج - قال الأصحاب: ومن لا أب له شرعاء فعصبته من الإرث عصبة أمه» قال في 
شرح الإقناع: واختار أبو بكر عبد العزيز أن عصبة نفس أمه فإن لم تكن فعصبة عصبتها. 

أقول: واختاره أيضصًا شيخ الإسلام وهو أقوى دليلا من المذهب؛ لأنه لما انقطعت النسبة 
إلى أبيه انحصرت في الأم» وتفرعت على عصباتهاء وأما كون عصبتها عصبة وهي ليست 
بعصبةء فهذا مخالفته لظاهر النص لا حظ له في القياس» بل إما آن نقول بتعصيبها أو بقول 
الجمهور: إنها لا تعصب ولا أحد ممن يدني بها مطلقا. 
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س - عن ميراث الجد مع الإخوة؟ 
ج - قال الأصحاب: والجد لاب مع الإغوة لغبر آم كاخ منم الم ذكروا تفصيل 


إرٹهم. 

أقول: والرواية الثانية عن الإمام أحمد الموافقة لقول الصديق وغيره هي الصحيحة»ء بل 
هي الصواب المقطوع به لوجوه كثيرة: 

منها: آن الجد نزله الشارع منزلة الأب في أبواب كثيرة» بل وفي المواريث» وذلك 
بالإجماع. 


ومنها: أنه بالإجماع أن الابن النازل بمنزلة ابن الصلب» فكذلك الأب العالي بمنزلة 
الأب. 

ومنها: أن القياس الذي ذكره المورثون منقوض عليهم بابن الأخ مع جد الأب» فإنه 
محجوب بالجد إجماعاء وبأنه لو كان بمنزلة الإخوة لأب لسقط بالأشقاءء ولا قائل بذلك. 

ومنها: أنه على تقدير ميراثه معهم تقتضي الحال أنه کواحد منهم مطلقاء ولم يجعلوه 
كذلك» بل جعلوه يخير تارة بين الثلث والمقاسمة» وتارة بين المقاسمة وثلث الباقي وسدس 
جميع المال» وهذا لا أصل له في الشرع يرجع إليه 

ومنها: آنه لو كان مثلهم» لكان للأم السدس مع جد وأخ. 

ومنها: مسائل معادة الأشقاء لإخوة ااا و وهذا لا أصل له 
يرجع إليه» ومحال معادة من لا ميراث له. 

ومنها: O O O OTT‏ 
والفروض آقل من المالء وهي نصف الزوج» وثلث الأم وآنها فرض لها أولاء فأعيلت ثم عاد 
أصلا. 


۳۸۰ 


ومن جهة أن الله فرض للام الثلث مع عدم الأولاد وجمع الإخوةء وللزوج النصف 

NG‏ ا 
صحیح» ولا معنی رجیح» ولا ظاهر نص ولا إشارته. 

وأما القول بسقوطهم مطامًا بالجد, فهو الموافق لظاهر الكتاب والسنة والموافق لمواقع 
الإجماع في غير هذه المسألةء والموافق للمعاني الصحيحة» وهو قول منضبط لا تناقض فيه 
ولا غموض ولا إشكال كما هو شأن الأقرال الصحيحة ولله الحمد. 

س -هل ترث آم الأب مع وجوده؟ 

ج اا ا ت ي ا وو ا و و 
أولى آم الأم. ) 

س - هل ترث الجدة إذا أدلت بآب أعلى من الجد؟ 

ج - قال الأصحاب: كل جدة أدلت باب أعلى من الجد فلا ترث» والرواية الأخرى 
اختارها شيخ الإسلام: أن كل جدة آدلت باب آو جد وارث فإنها ترث» وهو أصح» لأنه 
الموافق للقاعدة الصسحيحةء وهي آن كل جدة آدلت بوارث من ذکر آو آثی؛ فهي وارئةء ومن 
تدلي بغیر وارث فلا إرث لها. 
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باب أصول المسائل والعول والرد 


س - هل يرد على الزوجين؟ 

ج - قال الأصحاب: ولا يرد على الزوجين» وما روي عن عثمان أنه رد على زوج» 
فقال الموفق في المغني: لعله كان عصبة أو ذا رحم» فأعطاه لذلك آو أعطاه من بيت 
المال لا على سبيل الميراث. اه. ) 

واختار شيخنا هو الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب هذه الفتاوى الرد على الزوجين 
كغيرهماء وقال: لأن الأصل الذي ورث فيه أهل الفروض بزيادة على فروضهم وهو خوف 
سقوط بعضهم أو إضراره بالآخر موجود في الزوجين»ء وإذا كان الزوجان يشاركان آهل 
الفروض في العول ونقص الفروض,» فالقياس يقتضي أيضًا مشاركتهم إياهم في الرد وزيادة 
الفروض» ويؤيد هذا أن الله قدر الفروض بحسب حكمته قلة وكثرة» فكان يقتضى ذلك أن 
ما زاد عليها وزع عليهم بقدرها. والله أعلم. اه. ۰ 

EI GIG 
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کتاب النكاح 


س - ما حکم تکرار عقد النکاح والتزویج على مهر ریال؟ ) 

ج -أما المسألة الأولى» فلا يشرع أن يقول الولي للزوج وقت العقد: زوجتك فلانةء ثم 
إذا قبل آعاد عليه وقال: أنكحتك فلانةء ثم يقبل» فلم يرد هذا التكرار عن النبي بء ولا عن 
أحد من أصحابه» ولم يذكر ذلك أحد من الأصحاب فيما علمت» والذين يستعملونه من 
الناس لم يستدلوا على ذلك بدليل ولا بكلام أحد من أهل العلم المعتبرين» وإنما يفعلونه 
على وجه الاستحسان منهم. 

والأولى بلا شك ترك هذا التكرارء والاكتفاء بإحدى اللفظتين ذ في الإيجاب والقبول 
لعدم وروده» ولأنه لا نظير له في جميع عقود المعاملات رالغات وغیرهاء ولآنه إذا 
انعقد باللفظ الأول فقد تم الزواج» وصارت زوجته بلا خلاف فإعادتهم للعقد ثانيًا من باب 
العبث. هذا كله بقطع النظر عما يقترن به من الاعتقاد الفاسدء فإن الناس إذا داوموا على 
ذلك» اعتقدوه مشروعًا واجبا ومستحباء فتعین ترکه. والله أعلم. 

وما المسألة الثانية وهو ما اعتاده أكثر الناس آنهم يسمون المهر والصداق يقولون: 
على صداق ريال مثلاء والحال أن الريال ليس هو الصداق» ولا جزءا يسيرًا من الصداق. 
والسبب الذي حملهم على هذا آنهم لما سمعوا آنه يسن تسمية الصداق في العقد» وكان 
الصداق المستعمل عند أهل نجد شيئًا من الكسوة والفرش ونحوهما يدفعهما الرجل إلى 
وو و ی 
تبركا بذكر التسمية. 


هذامبنى من استحب ذلك» ومن المعلوم أن هذا لا يو جب استحباب التسمية المذكورة» 
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الخالي من الدليل» بل المعارض ا ان الشرعيةء ولهذا 
ينبغي أو يتعين ترك هذه التسمية لوجوه متعددة: 

أحدها: آن هذا إثبات حكم بلا دليل شرعي. 

الثاني: آنه لم يقله أحد من الصحابة رضي الله عنهم› ولا من الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين» وإنما ذكر استحباب المهر الحقيقي» وهو الذي يدفع الزوج لزوجته عوضا 
في النكاح حالا أو مؤجلاء وعللوا استحباب التسمية لئلا يقع النزاع فيه» فتسمية هذا المهر 
الحقيقي هو الذي يقطع النزاع. وأما تسمية ما ليس بمهرء وإنما جيء به على وجه التبرك 
فهذا لا يقطع النزاع. 

الثالث: أن هذا من باب العبث وخلاف الحقيقة»› ااا ا و 
أن الصداق غيره» فلهذا نقول: 

الرابع: أن هذا يخشى من دخوله في الكذب,» فإن الكذب هو اللإخبار بغير الواقع» وهذا 
من باب اللإخبار بغير الواقع» كما هو معلوم لكل أحد» فكيف يدخل الإنسان في باب التبرك 
من باب الكذب» والإخبار بغير الحقيقة؟! 

الخامس: أنه لو كان هو الصداق» لوجب أن تترتب عليه أحكام الصداق كلها؛ لأنه هو 
المسمى» فإذا مات الزوج قبل الدخول» أو دخل بهاء لم يثبت إلا ذلك الريالء وإذا طلق 
فر دن ھا انی ف ادرک جتان مال مت ت ان 
فصار نصفه للزوج» ونصفه للمرأةء إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه. 

وأما ذلك المدفوع كلهء فيرجع إلى الزوج» ومن المعلوم آنه لا يمكن أن يقول أحد 
بشيء من ذلك» فعلم أن المهر الذي يستحب تسميته» وة تترتب عليه الأحكام الشرعية» من 
تقرره» أو سقوطه» أو ثبوت نصفه» هو الذي يسوقه ويدفعه الرجل إلى المرأة. 
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وأما هذا الريالء فهو لغو غير مقصود» ولا يتعلق به شيء» فكيف يعلق عليه استحباب 
التسمية؟ ولما كان متقررًا عند الناس أنه لغو غير مقصود» صار من يعقد لهم لا يسألهم 
عن المهر» بل هو من عند نفسه يقول للولي: قل: زوجتك على صداق الريال من غير آن 
يسالهم عن المهر ومقداره لا فرق بين الغني والفقير عندهم» والذي حمل الناس على 
الاسترسال في هذه العادة جريان العادةء فإن العوائد المستمرة تقيد الآذهان عن النظر في 
الأدلةء وتوجب التسليم من المتأخر للمتقدم جريا على العادة» والعادات المباحة لا بس 
بها في العادات وغير الأحكام الشرعية. ) 

ما الأحكام الشرعيةء فالعباد مقيدون فيها بأحكام الشريعةء فلا بوجبون ولا يستحبون 
ولا يحرمون إلا ما دل الدليل الشرعي عليه وأما مجرد الاستحسان» فلا عبرة به إذا تجرد 
عن المعارضة» فكيف إذا عارضته الأدلة الشرعية. والله أعلم. 

س - قول الشيخ منصور في شرح المتتهى: ولا يكون المعلق عليه ماضيًا. هل هو وجيه؟ 

ج - ذكروا في تعليق النكاح بالشرط الفرق بين الشرط المستقبل فلا يصح» وبين 
الماضي أو الحال» فيصح» ومثلوا لذلك بقوله: إن كانت بنتي» أو كنت وليهاء فقد زوجتكهاء 
O EE RO EREY‏ 


مع أن الصحيح أن التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور 
فيه» والله أعلم. ) 

ت - نعم إذا رضي بعدما قالت هذا القول» ولم ترجع عن رضاهاء لأن العبرة برضاهاء 
خحصوصا إذا كان وليها غير أب. والله أعلم. 

س - هل يجوز ت وكيل الأب في قبول النكاح لابنه وكيف يقبل؟ 


ج - إذا أراد الأب أن يزوج ابنهء فإن وكله على ذلك» وشهد بذلك شهود أن الابن وكل 


Ao 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
آباه بتزويجه» صح ذلك» وإذا قبل الزواج لابنهء قال: قبلت نكاحها عن ابني فلان» وأما إذا. 
قال الأب: إن ابني وكلني من دون شهادة آنه وكلهء فلا يكفي ذلك. 

س - ما حكم التوكيل في النكاح؟ 

ج - التوكيل في نكاح المولية على ثلاث حالات: 

الأولى: أن يعين» فيقول: زوج فلانة بفلان فلا يستفيد إلا العقد الأول. 

الثالثة: آن يطلق» فلم أر من صرح تصريحا يزيل الإشكال» ويتوجه أن ينظر إلى قرائن 
الأحوال. 

ج - هذه المسائل وما أشبهها مبنية على أصل عظيم نافع» وهو أن الأصل في جميع 
العادات القولية والفعلية الإباحة والجوازء فلا يحرم منها ولا يكره إلا ما نهى عنه الشارع» 
أو تضمن مفسدة شرعيةء وهذا الأصل الكبير قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع» وذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فهذه الصور المسئول عنها وما أشبهها من هذا القبيل. 
مناسبات لا محذور فيهاء بل فيها مصلحة دعاء المؤمنين بعضهم لبعض بدعاء مناسب لتلك 
الأحوال» فليس فيه محذورء وفيه من المصلحة أيضا أنه سبب للمحبة وتآلف القلوب» كما 
هو مشاهد. ) 

ما الإجابة في هذه الأمور لمن ابتدا بشيء من ذلك» فالذي نرى أنه يجب عليه أن يجيبه 
بالجواب المناسب مثل الأجوبة بينهم؛ لأنها من العدلء ولأن ترك الإجابة يوغر الصدور 
ويشوش الخواطرء ثم اعلم أن ههنا قاعدة حسنةء وهى أن العادات المباحات قد يقترن بها 
من المصالح والمنافع ما يلحقها بالأمور المحبوبة لله بحسب ما ينتج عنها وما تثمره» كما 


۳A٦ 


الفتارى السعدية 


نه قد يقترن يبعض المادات من المفاسد والمضار ما يلحقهابالأمور الممنوعة وأمثلة هذه 
القاعدة كثيرة جدًا. 


س - هل يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من واحدة و يتقيد ذلك بالمصلحةء 
فإن قلنا: N gel Ge GN Ee‏ 
أو على الابن؟ 
- ج - إن الأصحاب لم يختلفوا في جواز إنكاحه واحدة» وإنما اختلفوا إذا زوجه أكثر 
من واحدة» والمشهور من المذهب أنه يجوز له أن يزوجه بأكثر من واحدة» لكن إذا رأى 
الأب مصلحته» وبعض الأصحاب أطلق الكلام» ولم يقيده بالمصلحة» فعلى المذهب 
باشتراط المصلحة إذا زوجه لغير مصلحته أزيد من واحدة» لم يكن له ذلك» أي: لا يجوز 
له ذلك» وليس معناه أن نكاحه إياه فاسد» وإنما قالوا ذلك؛ لأنهم عللوا ذلك بأنه إذا لم يكن 
في ذلك مصلحة» والنكاح يترتب عليه الصداق والنفقة وغير ذلك» ولا حاجة للولد بما زاد 
على ذلك» بل عليه مضرة من جهة نقص ماله لغير فائدة» وهذا التعليل يدل على أن النكاح 
صحيح» وإنما الأب أساء بما ركب على ابنه من الصداق والمهر. 

وعلى كل حال» فالمهر والنفقة وتوابع ذلك من مال الصغير ليس على الأب منها شيء 
إلا ما تبرع به» وسواء زوجه واحدة أو أكثر لمصلحته آم لاء كل هذا الصداق في مال الابن. 

س - هل يجوز إجبار البنت على تزويجها بمن لا ترضاه؟ 

ج - لا يجبرها آبوهاء ولا تجبرھا مھا على تزويجهاء ولو آنهما يرتضیان لدينه. 

س - هل يجوز أن يزوج اليتيمة آخوها بلا إذن؟ 

ج e r e‏ 
البكرء إما الكلام وإما السكوت» بألا تقول: لا. وإذا كانت أمها أو خالتها أو آختها ثقة 
وقالت: إنها راضية. قبل قولهاء فلا يحتاج إلى إشهاد على إذنها إلا إذا خيف أن آخاها 


TAY 


مرخ مزلفات شيخ العامة خد الر عن بن ناسر العدي رح الل 
أو وليها يريد إكراهها على الزواج» فلا بد من الشهادة على إذنها. 


س - إذا زوج موليته ولم يعلم أثيب هي أم بكرء فما الحكم؟ 

ج -من زوج امرأة ولم يعلم العاقد أنها ثيب أو بكر ولم يسألهم» فيلزم المرأة أن تأذنء 
فإن كانت بكراء فنطقها بالإذن أو سكوتها إذا استؤذنت كافي» وآما الثيب» فلا بد من نطقهاء 
ولا يكفي سكوتها فعلى هذا إذا علم العاقد أنها نطقت بالإذنء إما سمعهاء أو شهد بذلك ٠‏ 
مرضي الشهادةء عقد لهماء ولو لم يعلم آنها بكر أو ثيب» وأما إذا لم يعلم أنها نطقت» فلا بد 
آن يسأل هل هي بكر أو ثيب لأجل الفرق بين البكر والثيب. ‏ 

س - ما حكم الولي والشهادة في النكاح» وما اختيار شيخ الإسلام في ذلك؟ 

ج - اختيار شيخ الإسلام كغيره من الأصحاب اشتراط الولي في النكاح» كما دل عليه 
الكتاب والسنة وعمل الصحابةء والقول بعدم اشتراطه قول الحنفية» وهو قول ضعيف لا دليل 
عليه» وإنما الذي اختاره الشيخ رحمه الله آنه يميل إلى القول بعدم اشتراط الإشهاد على 
النكاح» لكن بشرط أن يعلن النكاح» فإذا أعلن ولو من دون شهادة جاز عنده» وهو رواية 
عن 2 أحمد» واحتجوا بضعف الحديث الوارد في الشهادة» وأما الأدلة على الولي» فهي 
فون خد ومع ذلك فالاحتياط في النكاح الجمع بين الإعلان والإشهادء ولا شك أن 1 
هو المشروع. 

- إذا كان الولي مشكوكا في بلوغه» فهل يجب الاحتياط بان يوکل من بعده من 
اا أو لا يحتاج إلى ذلك. 


ج ی 
بالصغرء والنكاح المعقود في هذه الحال إذا عقده مثلا الأخ البالغ العاقل مع وجود الابن 
المشكوك في بلوغه لا تبعة فيه؛ لأن الله تعالى قال: قاذ واه سطع [التغابن:١١].‏ 
وهذا نهاية المستطاع حتى ولو كان في نفس الأمر بالغا ونحن لم نتيقن بلوغه» فلا حرج 


FAA 


الفتاورى السعدية 


س - ما حكم اشتراط العدالة في ولاية النكاح؟ 

ج - اشتراط العدالة في ولاية النكاح قول ترده الأدلة» ويرده عمل السلف. 

س - ما معنى الكفاءة في النكاح؟ 

ج - لا يطمئن القلب فى الكفاءة إلا أنها الدين فقطء وهو الذي يقوم عليه الدليل 
الشرعي بخلاف العوائد والعرف الحادث. 

س - إذا وكل الولي الغائب وكيلا على نكاح موليته؟ 

= - له ثلاث صورء إما أن يعينه» فيقول: وكلتك في تزويج فلانة فلاناء فهذا لا يستفيد 
به الوكيل إلا العقد الأول» فمتى حصلت فرقة فيه» وآريد تزويجها زوجا آخرء احتيج توكيل 
غير التوكيل الأول. 

وإما أن يفوض له الوکالة بأن یوکله أن یزوجھا متی شاء على آي زوج شاء» فهذا يستفيد 
به الوكيل العقد الأول وما بعده. 
موليتى» فهل يستفيد به العقد الثاني وما بعده» آم لا يستفيد به إلا العقد الأول؟ لم أر من 
صرح تصريحا يزيل الإشكال في هذاء ويتوجه أو يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوالء فإنهم 
قالوا: ينعقد الت وكيل مما دل عليه» فإن دلت قرائن الأحوال على آنه وكيل بكل عقد تزوج 
به المرآة» وصار غرض الولي اتصال موليته بلا زوج» وألا يعطلها عن الزواج» صار بمنزلة 
التفويض» وإن كان غرضه فقط هذا الزواج الخاص» اختص به» والله أعلم. 


کړد مهمه 


۸۹ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب المحرمات في النكاح 


س - إذا وطى ابن ثمان امرآة بالغة» أو وطى بنت ثمان من يولد لمثله» فهل يثبت 
تحريم المصاهرة؟ 

ج - إذا وطى ابن ثمان سنين امرأة بالغةء أو وطى بنت ثمان من يولد لمثله. الوطء 
المذكور لا يخلو من حالينء إما أن يكون الوطء حراماء فالصحيح الذي لا ريب فيه أن 
الوطء الحرام لا ينشر الحرمةء سواء كان الواطى أو الموطوءة كبيرا وصغيرا؛ لأنه لا يمكن 
قياس السفاح على النكاح بوجه من الوجوه» ولا يدخل في لفظ النكاح ولا في معنا 
والمشهور من المذهب انتشار التحريم» لكن في وطء ابن عشر سنين» وبنت تسع. 

فعلی القولین کلیھما وطء من دون تسع من ذکر آو آنٹی إذا کان حرامًا لا ینشر على 
المذهب» لأنه لا يصلح للوطء والقول الآخر لعدم ثبوته بالكليةء والحال الثاني آن يكون 
i a a GER‏ 
المصاهرة؟ على وجهين: 

المذهب منهما: أنه لا ينشر ولو وجد الوطء لأنهما غير صالحين للوطء» ولو فرض 
وجوده» فالنادر لا حكم له. هذا تعليل المشهور من المذهب. 

والوجه الثاني: وهو أصح إذا وجد منهما وطء حقيقي» ثبتت به المصاهرة وسائر ما 
يترتب على مجرد الوطء من غسل وغيره» وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث علق هذه 
الأحكام بوجود الوطء من غير اشتراط سن لا للذكر ولا للأنشىء والناس يتفاوتون في هذه 
الحال جدّاء فقد يوجد من له دون عشر يصلح للوطء» ومن لها دون تسع كذلك» وقد یکون 
من له آزيد من عشرء أو لها آزيد من تسع لا تصلح للوطء» فالأحكام يجب أن تعلق على ما 


۳۹۰ 


علقها عليه الشارع» كما يجب تعليق أحكام السفر على مايسمى سفرّاء وآحكام الحيض على 
وجوده لا عبرة بسنها قلة أو كثرةء ولا بزیادته ونقصه» أو تقدمه أو تأخره» آو قلته أو كثرته» 
ربط الأحكام بالتصوص الشرعية هو الواجب على المكلفين حتى ياني من الشرع بالقيود 


التي يجب المصير إليهاء والله أعلم. 
س - إذا طلتق الرجل زوجته طلاقًا رجعًا أو بائتاء فهل يباح له خطبة أختها أو خامسة 
من دون عقد؟ ) 


ج - الطلاق إذا كان رجعيًاء فإنه بالإجماع لا يجوز نكاح أختها أو نكاح خامسة ما 
دامت في العدةء وإذا كان النكاح باطلا محرمًا بالإجماع» فالخطبة كذلك حرام لأن الخطبة 
سعي في هذا النكاح المحرم» بل أعظم مساعيه» ووسائل المحرمات كلها محرمة. فكل 
آنٹی لا يحل نکاحها لا يحل خطبتها إلا ما استثنى الله تعالى وهي المتوفى عنها زوجهاء 
ومثلها البائن» فإن الله أباح التعريض فقط. 

وأما التصريح فلاء ويوجد في بعض فتاوى المشايخ المطبوعة طبع الشيوخ جواز خطبة 
أحت مطلقته» وهذا وهم ظاهر لا مستند له» ومخالف للأدلة الشرعية ولكلام الفقهاءء فكل 
المحرمات في النکاح» سواء کان تحريمها مؤبدًا آو إلى أمد لا تحل خطبتهاء وتتبع سائر 

وأما إذا کان الطلاق بائتاء أن کان على عوض.» أو في نکاح فاسد او کان آخر ثلاث 
تطليقات» فالخلاف في هذا مشهور؛ المذهب عند المتأخرين أنه لا يجوز نكاح أختها 
أو خامسة ما دامت في العدة» فعلى هذا تحرم خطبتها. 


والرواية الثانية: خا زمر مي كترم آفر الل شتاو ق الا جوا 
نکاح خحامسة في عدة البائن على عوض أو ناح فأاسد» أو آخر ثلاث تطليقات» وهو 


۳۹۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الرجعيةء ومثل ذلك نكاح آختهاء فإذا جاز النكاح» فالخطبة من باب أولى» ولكن كثير 
من الناس يظنون أن اختيار شيخ الإسلام في المبتوتة ثلانًا بلفظ واحد أنه يجوز له نكاح 
خامسة في عدتهاء وهذا غلط فاحش» فإن شيخ الإإسلام يرى أن المبتوتة ثلاثًا بكلمة واحدة» 
أو كلمات قبل الرجعة أنها واحدة له الرجوع بهاء فعلى قوله وعلى المذهب: المطلقة ثلانا 
باللفظ الواحد لا يجوز في عدتها نكاح خامسة ولا أختهاء والخطبة تابعة لجواز النكاح 
أو لعدمه على نكاحه. 

س - هل يجوز تزويج المطلقة قبل أن يتيقن انقضاء عدتها؟ ‏ 

ج - أما المطلقة من ذوات الحيض» فلا يحل لوليها أن يعقد لها حتى يتيقن أنها 
حاضت بعد الطلاق ثلاث حيضات تامات» وأما مع الشك فلا يحل ولا يجوز والأشهر ما 
تنوب مناب الحيض إلا في حق الأيسات واللائي لم يحضن من الصغار ونحو ذلك فيجب 
محري العام من جهة العدة فالتي تحيض وإن طال زمن حيضهاء كالتي ترضع» فإن عدتها 
ثلاث حیض تامات. 

ا ار درپ 

ج - مسألة الطلاق الثلاث أنا لا أكاد أفتي فيها بالكلية. 

س - عن قولهم: اا و اا و ی ی من أعظم صور 
التحليل؟ 

ج - في المنتهى قوله: ومن لا فرقة بيده إلى آخره» تجويز من جوز هذه الصورة 
مع نهي الشارع البليغ عن نكاح المحلل لا يخفى آنه من أعظم صور التحليل» بل أقواهاء 
لأن هذا العبد في الحقيقة آلة لها وهبتها لمن تثق به ليست حقيقية» ثم زواجها صوري غير 
معنوي» بل هو في الحقيقة تزوج لسيدته الممنوع نكاحها له إجماعاء وأين المناسبة بين 
قولهم: لا فرقة بيدها وبين التحليل؟ فإن الذي يسعى لحله متوقف على الرجل والمرأة وهو 


۳4۹۲ 


الفتارى السعدية 


بيده ويدهاء فالصواب المقطوع به ما استظهره في التنقيح أنه من نكاح التحليل» والله أعلم. 
ولا ريب أن تجويز هذه الصورة فتح لباب التحليل المحرم شرعًا وعقلا. 

س - عن نكاح الكتابية إذا لم یکن آبواها كتابيين. 

ج - الصحيح أنه لا يشترط لجواز نكاح الكتابية أن يكون أبواها كتابيين» وأن العبرة 
بها بنفسها. واختاره الشيخ تقي الدين. 

س -عن تقييد توبة الزانية. 

ج - تفسير الأصحاب رحمهم الله توبة الزانية بأن تراود فتمتنع» أنكره الموفق 
وغيره» ويحق لهم إنكاره» فإن المراودة من أعظم المنكرات» ولو كان الغرض منها 
التجربة والامتحانء وهي داخلة في قوله تعالى: # ولا قروا لر 4 [الإسراء: ۳۲]. فإن 
المراودة من قرب الوسائل لوقوع المختبر والمختبرة في الفاحشة»ء فإن راودها فاجر وقع 
الفجور أو كاد وإن راودها تقي خشي عليه وعليها من وقوع المنكرء فإن أحست أن تلك 
المراودة لأجل الاختبار»ء لم يحصل بها المقصودء وليست هذه المسألة نظير من آراد 
معاملة شخص. أو صداقته وهو يجهل حالهء أن طريقه الاختبار» فذلك يحصل المقصود 
به من غير حصول فتنةء وهذه المسألة على قولهم ليس لها نظير في الشرع» فهي مضرة 
2 

س -عن بطلان منع الأبوين من نكاح عبد ولدهما. 

ج - قول الأصحاب: ليس لحر أو حرة نكاح أمة أو عبد ولدهما... إلخ. ذكر هذه 
المسألة القاضي أبو يعلى فمن بعده. 

والقول الثاني: يجوز وهو ظاهر الأدلة الشرعيةء وليس في ذلك محذور شرعي» والتعليل 
الذي ذكروه لا يصلح مخصصًا لعموم الإباحةء وهو قياس ضعيف» ورتبوا على هذا القول 
الضعيف إذا ملك ولد أحد الزوجين لزوج الآخر انفسخ» والحاصل أن هذا القول الذي 


۴4۳ 


اختاروه لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل المبيح» فعلى المانع أن يجيب عن عمومات 
الإباحة بجواب يصلح للتخصيص» وآنى له ذلك؟! 


GS CO GI 


۳4٤ 


الفتارى السعدية 


باب الشروط والعيوب في النكاح 


س -عن قول الأصحاب: إذا شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذر سكنى المنزل 
فله أن ینزلها حیث شاء؟ 

ج - قولهم: فمن شرطت ألا يخرجها من منزل أبويها فتعذرت سكنى المنزل لنحو 
خراب» فله أن يسكن بها حيث أراد. قولهم هذا غير ظاهر» إذ عرف أن القصد عدم مفارقتها 
لأبويها في أي منزل يكونان. 

س - عما إذا شرطت في زوجها صفة فبان أقل. 

ج - قولهم في النكاح: وإن شرطت في زوجها صفةء فبان قل منهاء فلا فسخ لهاء 
وقيل: لها الفسخ بفقد صفة مقصودة» وهو الصواب» وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت 
به الفروج» وكذلك الصحيح الرواية الثانية عن الإمام وهي ثبوت الخيار لمن مكنت زوجها 
الرقيق جاهلة عتقهاء أو ملكها الفسخ وهي الصحيحة كسائر الحقوق لا تسقط إلا بالرضاء 
أو بما يدل عليه. والله أعلم. 

س - إذا كان بالمرأة عيب وهي ووليها جاهلان به؟ فهل يرجع الزوج على أحد بما 
غرم؟ ٠٠‏ 

ج - لا يشترط في عدم رجوعه على أحدهما الجهل بالحكم» وإنما الذي اشترطوا 
الجهل بالعيب» فإذا كان الولي غير عالم بالعيب» فالرجوع عليهاء فإن كانت أيضا جاهلة 
بعيب نفسهاء وهو ممكن جهلها بعيبها» وممكن صدقهاء لم يرجع على أحد لأن المهر 
استقر بالدخول وليس ثم مغرر يرجع إليه في المهر» وأما إذا علم أحدهما بالعيب لكنه يجهل 
الحكم الشرعي» فليس بعذر في الرجوع عليه وتغريمه لوجود التخرير. 
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س -إذاتزوج معيبة غير عالم بعيبهاء ولم تكن عاقلةء وحلف وليها آنه لا يعلم العيب» 
أو كانت عاقلة» والعيب باطن» فحلفت هي ووليها آنهما لا يعلمان» فماذا نفعل؟ 

ج - مراد السائل بسؤاله بعد الدخول» لأنه قبل الدخول الأمر واضح» وإذا حصل 
الدخول بها فوجدها معيبة» وحلف وليها أنه لا يعلم بعيبهاء وأمكن صدقه» فإنه في هذه 
الحالة يفوت الصداق على الزوج» ولا يرجع على الزوجة لأنها غير عاقلة» ولا على 
الولي» لكونه غير عالم» والصداق يتقرر للزوجة بالدخول. ٠‏ 

وأما إذا كانت عاقلة وادعى وليها عدم علمه بعيبهاء وأمكن صدقه» حلف وبرئ ولكن 
هي إذا ادعت آنها لا تعلم بعيب نفسهاء فهذا غير معقول أن الإنسان لا يدري بعيب نفسه 
وهو عاقل» وكل دعوى يكذبها الحس فهي مردودة. فعلى هذا يرجع عليها بما أصدقها 
لوجود التغرير منهاء وقد سبق في جواب المسألة قبلها ما يدل على إمكان جهلها بعيب 
نفسها وهو ظاهر مثل آن یکون بها برص في جسمها بمحل لا تراه. 

س - إذا تزوج امرأة فوجدها معيبةء ثم اعتزلها لأجل أن يفسخ النكاح» ثم نسي 
فوطئهاء فهل یبطل خیاره؟ 

ج - قد ذكر الأصحاب أن خيار العيب يسقط بما يدل على الرضا من وطء آو تمكين 
مع العلم بعيبهاء ولم يفرقوا بين الوطء الواقع عمدا أو نسياتًاء فعلى هذا لا خيار له حيث 
وطئ بعد علمه بعیبها. 


SONGS G 


۳۹٦ 


الفتارى السعدية 


كتاب الصداق 


س - عن رجل دفع لزوجته صداقًا وعباءة وفراشاء ٹم أقام عندها شهرُاء فحصل 
بينهما كلام فذهب أهل المرأة بهاء فطالبهم الزوج بإرجاعها إلى بيته» فأخذ أهلها 
الفراش والعباءة» فلما طالبهم بهماء قالوا: هي بنتنا وأخذناهماء وإذا آردت أهلك» فهم 
مستعدون. ) ) 

ج - أما ذهاب المرأة عن بيت زوجهاء فليس لها حق أن تذهب» وعلى هلها 
أن يرجعوها إلى بيت زوجهاء ولا يؤدي الواجب عنهم قولهم: إن آردت آهلك فهم 
مستعدون» بل عليهم إرجاعها إلا إن كان هنا موجب وداع لخروجها تعذر فيه. 

وأما مسألة الفراش والعباءة فهي للزوجة إلا أن الفراش ما دام أنها في عصمة الزوج» 
فليس لها تصرف فيه» لأن هذا هو العادة» والشرط العرفي كاللفظي» هذا الذي نرى. 

س - هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئا؟ 

ج -للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو كان أكثره» لأن له أن يتملك من مالهاء 
فكيف بصداقها. والله أعلم. 

س - اذا تزوج بصداق بعضه حال» وبعضه جرت عادتهم آنه لا يحل إلا بموت 
أو فراق» فهل يصح؟ 

ج - هذا التأجيل صحيح» سواء تلفظوا به أو جرت عادتهم المطردة بذلك» وعلى 
ذلك فليس للمرأة ولا لأهلها المطالبة في المؤجل والزوجة في حباله» وليس لها الامتناع 
حتى تقبض الصداق المؤجل؛ لأنهم اتفقوا وقت العقد على تأجيله التأجيل المذكورء 
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وإذا ذهبت إلى أهلهاء وقالوا: ل نسلمها حتی يسلم الزوج الصداق»› فليس لھم ذلك» 
وامتناعهم عن تسليمها بغير حق» ولو استمرت على هذا الامتناع بهذه الحجة فقط» فليس 
لها على الزوج نفقةء لأنها ناشزء والناشز بغير حق ليس لها نفقة. 


کت مهمه 


۳۹۸ 


الفتارى السعدية 


باب الوليمة 


س - ما سبب كراهية الفقهاء للنثار؟ 

ج -آما كراهية الفقهاء للنثار فهو النثار الذي ينثر في الأعراس» ويعللون الكراهة بأن 
فيه دناءة» وفيه امتهان للأطعمةء وأما التكار الذي يستعمله بعض التاس في عاشر محرم» ففيه 
مع المذكورات أنه أثر اعتقاد فاسد لضعفاء العقول يزعمون أنه يطيل العمرء وأيضا فإنه من 
بدع الناصبة الذين يقابلون الرافضة بضد عملهم» فيحدثون في عاشوراء شعائر السرور ضد 
إحداث الرافضة شعائر الحزن» وهذا لا يكفي فيه الكراهة وحدهاء بل الذي ينبغي أن يكون 
محرمًا لما فيه من هذه المفاسد مع ما يترتب على ذلك من ذم الصبيان وغيرهم من لم ينثر 
عليهم. والله أعلم. 

س - ما الفرق بين القيام للرجل وإليه وعليه؟ 

ج -آما الأول فمكروه إلا أن يكون في تركه مفسدة» وقد استحبه طوائف من العلماء 
لأهل الفضل والولاة والوالدين ونحوهم. ٠‏ 

وأما الثاني - وهو آن يقوم إليه آي: لإنزاله إذا کان راکبا أو كان قادما من سفر - فهو 


مسب ص . 


والثالث محرم للنهي» فهذان الفرقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها 
من التأملء وتنظر الداعي والسبب الحامل عليهاء كما تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر 
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باب عشرة النساء 


س - هل يجب القسم للحائض والنقساء؟ 

ج a‏ 
الصحيح الذي عليه العمل أن الحائض لها القسم»ء وأما النفساء فلا قسم لها لجريان العادة 
بذلك» ورضاها بترك القسم» بل الغالب أن المرأة ما دامت نفساء لا ترغب أن يقسم لها 
زوجهاء وهذا وجه في المذهب. 

س - ما حكم الدخول إلى بيت الضرة في ليلة الأخرى أو يومها؟ 

ج -آما تحريم الدخول إلى غير ذات ليلة إلا لضرورة في الليل» أو لحاجة في النهارء 
فالصواب في هذا الرجوع إلى عادة الوقت» وعرف الناس» وإذا كان دخوله على الأخرى 
ليلا أو نهارا لا یعده الناس جورا ولا ظلماء فالرجوع إلى العادة أصل كبير في كثير من 
الأمور» خصوصا فى المسائل التى لا دليل عليهاء وهذه من هذا الباب. 

س - هل تجب التسوية بين الزوجات في النفقة والكسوة؟ 

ج - الصحيح الرواية الأخرى التي اختارها شيخ الإسلام أنه يجب التسوية في ذلك 
لأن عدم التسوية ظلم وجور ليس لأجل عدم القيام بالواجب» بل لأن كل عدل يقدر عليه بين 
زوجاته فإنه واجب علیه» بخلاف ما لا قدرة له عليه کالوطء وتوابعه. 

س - إذا كان لرجل زوجتان» فألجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهماء فخير زوجته 
بين أن تبقى عنده» وتصبر على التقصيرء وبين الفراق» فاختارت البقاء» فهل يجوز له ذلك؟ 
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على أمه التي ألجأته إلى هذه الحال» فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه» آو بواسطة من تقبل | 
منه» وآنه لا يحل لھا هذا» ویخشی عليها من العقوبة الدنيوية والخروية» فهو اللازم» 


ف كلف اللا الا رعا 
س - لدا تزوج شخص ولم يقدر على وطء الزوجة الحديدة وکان طا الأولى» فما 
السبب» وهل له دواء؟ | 


ج - أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح ينفسخ» ثم يعقد ثانية» فهذا لا يصلح لا شرعا 
ولا ينفع طباء ولو زعم بعض الناس أنه مجرب» فليس بصحيح» وأكثر الأسباب في هذا آن 
يكون قد أحب الزوجة الأولى دون الثانيةء وعدم الحب لا 1حيلة]' فیه» فآنت تسأاله إن کان 
لیس بقلبه عدم رغبة لهاء بل هو راغب فيهاء فلا طب له إلا السؤال من الله» وكثرة التعوذات 
والورد أول النهار وآخره» وإن كان ليس بخاطره لها رغبة» فهذا هو السبب الأقوى لعدم 
المحبةء فالأحسن أن يؤمر بالصبر لعل الله أن يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيهاء والله أعلم. 

س - هل تجبر الزوجة الذمية على غسل الجنابة؟ 

ج -الصحیح فيه أنه یجبرها علیهاء کما یجبرها علی کل ما یعود بنظافتهاء ویمنعها من 
كل ما يكره منها؛ لن طاعته واجبة» وحقه واجب» وهذا من حقه. 

- هل ما يبعثه الحاكم للنظر بين الزوجين عند الشقاق حكمان أو وکیلان؟ 

ج -الصواب آنھما حکمان کما سماهما الله تعالی» فعلی هذا یحکمان بما یريانه من 
جمع» وتفریق بعوض» وبغير عوض» برضاهما أو أحدهماء أو بغير رضاء وهو رواية عن 
الإمام أحمد اختارها الشيخ وغيره. | 

EO COG, 


(۱) في المطبوع: «صلة۲. والمثبت من مخطوط «أسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله» ٠‏ 
ص ٥٥۳‏ من هذا المجلد. 
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باب الخلع 


ا ا ا ثم أراد الرجوع بعد المقاولة وقبل قبض العوض» 
فهل له ذلك؟ 

ج - إن کان قد خلعها فعلاء بان جرى بينهما الفسخ ولم ببق إلا تسليم العوض» 
فهذا لا خیار فیه» ولو لم یقبض عوضه» وإِن کان قد تقاولا من دون أن يفسخهاء وإنما اتفقا 
على أنه سيخلعها إذا سلمته العوض» فهذا لم يحصل منه فسخ» وإنما حصل منه وعد أنه 
سیعسخهاء فذا کان لم یفسخها بعد فله الرجوع عما نواه» ولم یفعله» وإن کان قد قال لها: 
إن أعطيتني كذا وكذاء فقد خلعتك» أو فسختك» فالمذهب ليس له الرجوع. 

وعند الشيخ: إذا لم يقبض العوض فله الرجوع» والأحوط إن كانت جرت هذه الصورة 
الأخيرة» وأر ادا الاتفاق» أن يعقدا عقدا جديدا ليخرجا من الخلاف. 

س - ذكروا آن الخلع لنقص دين الزوج مباح» فهل هذا صحيح» أو يجب الخلع؟ 

ج -إن كان النقص الذي فيه ترك عفةء أو ترك صلاة فريضةء آو صيام» أو بدعة كرفض 
ونحوه» فالصواب آنه يتعين عليها أن تسعى بمفارقته بكل طريقة؛ لأنه لا يحل لها الإقامة مع 
من هذه حاله إذا لم يمكن تقويمه» وإن كان النقص التجرؤ على بعض المحرمات خحصوصا 

س - إذا خالعت الصغيرة آو المجنونة والسفيهة فهل يصح الخلع؟ 

ج -أما المجنونةء فليس لها مباشرة شيء من الأموال ولو بإذن وليهاء وليس للولي أن 
يأذن لها في مثل هذه الأشياء؛ لعدم العقل والمعرفة منهاء وأما السفيهة أو الصغيرة» فمخالفتها 


۲ 
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بغير إذن وليها ظاهر أنه غير صحيح» كسائر المعاملات» وأما إذن الولي» فالصحیح أنه کسائر 
المعاملات» فكما يصح بيع الصغير والصغيرةء والسفيه والسفيهة»› وإجارته ونحوها باذ 
وليه» فكذلك مخالفتها لا فرق بين الأمرين» لكن وليها لا يحل له أن يأذن فيما فيه مضرة 


عليهاء أو لا مصلحة لها فيه. والله أعلم. 
س - إذا طلبت الزوجة أن يطلقها زوجها فأب إلا أن تبرئه عما في ذمته لهاء فأب رآته» فهل 


ج - إن كانت عاقلة رشيدة لم يشترط إذن والديهاء فاتفاقها مع الزوج على الإبراء 
المذكور يثبت ولو أبى الوالدان» وأما إن كانت غير رشيدة» إما صغيرة» وإما سفيهة» فليس 
لها الإبراء إلا بإذن والدها أو أخيها إذا كان لها في ذلك مصلحة مثل راحة كل منهما من 
الآخر. 

س -إذاخالع زوجة ابنه الصغير أو المجنون من مال الولدء أو خلع ابتته من مالهاء فهل 
له ذلك؟ | 

ج - أما حلع الأب زوجة ابنه الصغير أو المجنون بشيء من مال الولدء وخلع ابنته 
بشيء من مالهاء فالمشهور من المذهب معروف أنه لا يملك ذلك» ولكن لا وجه له» 
ولا دليل عليه» فالصواب أنه يملك ذلك خصوصاء والأب له أن يتملك» ويأخذ من مال 
ولده ما شاء بلا مضرة على الولدء فكيف لا يملك مفاداة ابنته» وإزالة الغرر عنها بشيء من 
مالهاء أو قبول القداء لابنه بشيء تبذله زوجته إذا كانت العشرة بين الزوجين غير مستقيمة؟! 
وأما إذا حسنت العشرة» فلا ينبغي للأب ولا لغيره السعي في كل آمر فيه التفريق بينهما بخلع 
وغیره. 

س - هل للأب أن يخالع من مال ابنته الصغيرةء آو عن ابنه الصغير؟ 

ج - للأب أن يخالع عن ابنه الصغير» ويطلقء وكذلك له آن يخالع من مال ابنته 
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الصغيرة» ومال إليه الموفق والشارح حيث رأى فيه مصلحةء وصوبه في الإنصاف وهذا هو 
الموافق للأصل؛ لأن الأب نائب مناب ولده الذي لا يستقل بأموره في أحوالها كلها. 

س - إذالم يكن في الخلع عوض فهل يقع؟ 

ج - آما الخلع؛ فکما قالوا: لا بد آن يكون بعوض؛ لأنه ركنه الذي ينبني عليه» وإِذا 
خلا منه» فلیس بخلع» بل یکون طلاقا رجعیا إذا نوی به الطلاق. 

ج - أما الخلع بالمجهول كما في نيتها من دراهم ونحوهاء فهو صحيح» > لاغتفارهم 
الغرر في الخلع؛ لأن المقصود منه الافتداء كما اغتفروا ذلك في الوصية بالمجهولء 
والإقرار والصداق» وطرده صححته في الهبة ونحوها لوجود العلة؛ لأن ما كان عوضه غير 
O O‏ 
لأنه لا مقابل له» فيحتاج أن يحرر ويعرف. 


س - هل يصح جعل نفقة الحامل عوض خلع؟ 


حح - يصح ذلك وهو المشهور من المذهب؛ لأنها وإن كانت للحمل فهي في حكم 
المالكة لهاء والله أعلم. 


س - عن فتوى ابن نصر الله فيمن قال لزوجته: إن أبرأتني من حقوق الزوجيةء ومن 
العدةء أي: نفقتهاء فأنت طالق» فأبرأته بعدم البراءة» وعدم وقوع الطلاق. وفي هذه الفتوى ‏ 

ج - في فتوى ابن نصر الله نظر سواء قلنا بصحة البراءة من نفقة العدة قبل الشروع 
فيهاء كما هو الصحيح فيهاء وفي إسقاط كل حق انعقد بسببه» أو لم نقل بذلك. وحينئذ فإن 
مراده ولفظه صريح في تعليق طلاقها على مجرد الإجابة فيها والإبراء المذكور. 


٤ 


الفتاوى السعدية 


س - إذا علقت طلاقها بصفة» ثم آبانهاء فوجدت» ثم نكحهاء فوجدت» فهل تطلق؟ 

ج - ذكروا بآنها تطلق من غير تفريق بين الصفات التي يقصد بها التعليق المحض 
كدخول شهر» أو سنةء و قدوم أحد» أو الصفات التي يقصد بها الحلف» كتعليقه على 
دخول دار» وتكليم أحد مما يقصد به الحث أو المنع» وشيخ الإسلام يفرق بين الاثنينء 
فيجعل الأخير من باب الحلف الذي فيه كفارة يمين» سواء كان وقوعها في النكاح الذي 
علقها به أو في غيره» ولا شك أن قوله هو الصحيح. والله أعلم. 


OSGI 


الفتارى السعدية 


كتاب الطلاق 


س - هل يجب الطلاق بتر كها الصلاة أو العفة؟ 

ج -الصواب وجوب طلاقها إذا لم يمكنه تقويمها كما اتاره الشيخ وغيزه. 

س - هل يقع طلاق الغضبان؟ 

ج - أما طلاق الغضبان» فهو واقع كما قالوا؛ لأنه لا يكاد الطلاق يصدر إلا في 
الغضب» ولیس بمعذور بغضبه» إلا إن غضب حتى أغمي عليه» وزال تمييزه وعقله» فهو 
في حكم المجنون» وكذلك السكران على الصحيح أنه لا يقع طلاقه» ولا إقراره» ولا تصح 
جمیع معاملاته لعدم عقله. ) 

س - هل يعد تلزیم آهله بالطلاق إکراها؟ 

ج -آماتلزیم هله عليه بالطلاق, فلا يقال له: |کراه ولو أکدوا عليه ولزموا عليه کثیرا» 
فإن الإكراه الذي لا يقع به طلاق من إكراه» إذا ألجى بضرب أو تهديد بقتل أو نحو ذلك 
هذا المكره الذي لا يقع طلاقه ولا جميع تصرفاته. والله أعلم. _ 


SEIGOG 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب صريح الطلاق و كنايته 


س - ما هو الحد الذي يعرف به الصريح من الكناية؟ 

ج - ذكروا ضابطه» وهو أن اللفظ الذي لا یحتمل غير معناه» فهو صریح» وما یحتمله 
ويحتمل غيره» فهو كنايةء وذلك في الطلاق والخلع والرجعةء والعتق ونحوها. 

س - ما هي الصيغ المعتبرة في الطلاق؟ 

ج - الأصحاب - رحمهم الله - حصروها بألفاظ معينة جعلوا الصريح لفظ الطلاقء 
وما تفرق منه» والكناية قسموها إلى ظاهرة وخفية» وذكروا ألفاظ كل منها كما هو موجود 
عندكم في شرح الزاد والمنتهى والإقناع وأما الصحيح وهو قياس المذهب» واختيار الشيخ 
وغيره من المحققين» فإنه لا ينحصر» ولا يتعين بلفظ مخصوص» بل كل لفظ أفاد معنى 
الطلاق» فإنه يصلح أن يكون من ألفاظ الطلاقء كما في ألفاظ المعاملات وغيره. والله 


أعلم. 
س -عما ذكر من صرائح الطلاق. 
ج - صريح الطلاق آنواع لفظه وما تصرف منه غير ما استثني. 
الثاني: الجواب الصريح الألفاظ. 
الثالث: إذا عمل معها عملاء وقال: هذا طلاقك. 
الرابع: إذا أشركها ونحوه فيمن طلقها بصريح الطلاق. 
الخامس: قول النجديين: أنت بالثلاث ونحوه. 
السادس: الألفاظ الصريحة في اللغات الأخرى إذا كان عارفا بمعناها. 


۰۸ 


س - ما معنى قولهم: يدين في كثير من آلفاظ الطلاق؟ 

ج - أما معنى قولهم: يدين في كثير من ألفاظ الطلاق التي فيها نوع احتمال لغير 
الطلاق» فإنهم لا يقبلون حكما حيث رافعته إلى الحاكم» وطلبت من الحاكم أن يحكم عليه 
بما صدر منه» فالحاکم لا یسعه أن یحکم إلا بما يقتضيه لفظ الذي نطق بالطلاق, إلا أنه إنما 
يحكم بالظاهر من لفظه» لا بما قال: إنه نواه» لاحتمال كذبهء فأما إذا لم ترافعه زوجته» فإن 
العبرة بما نوی. ومعنى قولهم: یدین» أي: يرجع إلى دینه ومانته» وآن هذا آمر بينه وبين الله 
تعالى لا يطلع عليه إلا الله» فحيث عرف من نفسه آنه لم يقصد الطلاق» وإنما قصد معنى 
آخر» لم يقع عليه» والله أعلم. 

س - هل كنايات الطلاق محصورة؟ 

ج -أماعلى المذهب»فهى محصورةبماذكروه» وآماعلى القول الصحيح الذي لا شك 
فيه» فلا تنحصر الكنايات ولا الصرائح بعدد» بل كل لفظ دل دلالة واضحة لا احتمال فيه 
على الطلاق» فهو صريح» وكل لفظ احتمل الطلاق وغيره فهو كناية لا بد أن ينضم إليه ما 
يقويه من نية أو قرينةء وكما أنه الصواب» فهو الموافق لقاعدة المذهب أن العقود والفسوخ 
تنعقد وتن تنفسخ بما دل عليها من آي لفظ کان. 

س - إذا ألجأته زوجته ألا يتزوج عليها حتى يطلقهاء فتخلص من إلجائها بأن ودع 
رجلا شهادة بأنه سيقول لها: أنت بالثلاث» ويقصد بالثلاث مناصب القدر» فهل يقع 
الطلاق؟ ) 

حح - لا يقع على مثل هذا طلاق؛ لأنه صرح لهذا الرجل الذي أودعه الشهادة على 
مراده بقوله: أنت بالثلاث. أنه يريد ويعين المناصب الثلاث لا وقوع الطلاق عليهاء وهذا 
أبلغ مما لو قال بعدما نطق بصريح الطلاق: أريد طلاقا من وثاق أو زوج قبلي» آنه يدين فيما 


بینه وبین الله» ویرجع إلى نیته» وهو مجرد دعوی. 


۹ 


وهذه دعوى قد قارنتها القرينة وهو الإإلحاح منهاء والإلجاء بغير حق» وصاحبها يودع 
هذه الشهادة التي بنى كلامه عليهاء وإذا كانت الأعمال بالنيات» والنية يرجع فيها إلى ما نوى 
الناطق» فكيف وقد اجتمع أمور ثلاثة: : نية المتكلم» وقرينة الحال» وإيداع الشهادةء فهذا ليس 
في النفس شيء من قضيته آنه لا يقع عليه شيء. 

وهنا ملاحظة رابعةء فإن قوله: أنت بالثلاث. نهاية ما تكون أن تلحق بقوله: أنت بالطلاق 
الثلاث. إذا حلت من نية أو قرينة؛ لأن قوله: آنت بالثلاث. صفة لموصوف محذوف» فلو 
كان هذا المذكور موجودا في الكلام» كان حكمه ما تقدم عدم الوقوع» فكيف وهو ملحق 
إلحاقا مع عدم القرائن بالكليةء وهذا مما يزيد المسألة وضوحا وطمأنينة. I‏ 

س - كم طلاقا يقع بالكناية الظاهرة؟ 

ج - أما وقوع الطلاق ثلاثا مع الكناية الظاهرةء فهو ظاهر المذهب» واختار أبو 
الخطاب وغيره أنه يقع واحدة إلا إن نواه ثلاثاء وهو رواية عن الإمام أحمد» وأما اختيار 
شيخ الإسلام» فهو معروف. 

EO GOG 


١ 


الفتارى السعدية 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


س - إذا قال لزوجته: إن عقبت هذا ت » فأنت طالق» ولم يذكر عدداء فعقبت 

المحلء فكم تطلق؟ 

حے -نرى أنه لا يقع على الزوجة! إلا طلقة واحدة» فإذا كانت في العدةء فله أن ير اجعهاء 
وإن كانت قد حرجت من العدةء فلا بد من عقد زواج بشهود وصداق وولي وغيرها من 
شروط النكاح. والله أعلم. 

س - هل يقع الطلاق إذا أضيف إلى الروح؟ 

ج اا و ا ضافته إلى السن والشعرء فعندي 

س اا د ر 

ج - آما إذا استثنى في الطلاق» واتصل استئناؤه بكلامه» فالصحيح اعتبار هذا 
الاستشناء» سواء نواه قبل كمال لفظ الطلاق» أو لم ينوه حتى فرغ من اللفظ» ولكنه حالا وصله 
بالطلاق. 


OSGI G 


باب الشك في الطلاق 


س - إذا شك في الطلاق أو شرطه فهل يقع؟ 


ج - أما حكم الشك في الطلاق أو في شرطه»ء فكما قالوا: يبنى على اليقين» فإن 
الأصل الحصمةء وبقاء الزوجية» فمتى شككنا في وجود ما يزيلهاء ألغينا ذلك حتى نصل إلى 


اليقين. 
س - إذا قال: إن كان هذا الطائر غراباء ففلانة طالقء وإن كان حماما ففلانةء وجهل»› 
فهل يقع الطلاق عليهما أو على إحداهما؟ 


ج -الأمر كما قالوا إذا قال: إن كان الطائر غراباء ففلانة طالقء وإن كان حماماء ففلانة 
طالق. آنه لا تطلق واحدة منهماء لاحتمال آنه غيرهما من الطيور حيث جهلت الحال. 

س -إذا قال لمن ظنها أجنبية: أنت طالق» فتبين أنها امرأته» فهل تطلق؟ 

ج - المشهور آنها تطلق اعتبارا بأنه خاطبها بالطلاق» والقول الآخر في المذهب أن 
زوحجته لا تطلقء لأنه لم ينوهاء بل ظنها أجنبيةء والأعمال بالنيات» وهذا أقوى مأخذا. 

س - ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله في بعض مسائل الطلاق المشته ف 
أو في وجود ما علق عليه أن الاحتياط التزام الطلاق؟ 

ج - فيه نظر ظاهرء فإن الاحتياط بحسن في توقي المشتبهات إذا لم تدخل العيد 
في محذور شرعي» فإذا أدخلته فيه» فتركه الاحتياط هو المتعين» وذلك أن الطلاق أبغخض 
الحلال إلى اللهء لما فيه من كثير المفاسدء وزوال كثير من المصالح» فمتى قلنا: الاحتياط 
التزام الطلاق. وقعنا في هذه المحاذير» ونحن معنا الأصل وهو العصمةء فإن الأصل بقاء 


۲ 


الفتاوى السعدية 


النكاح حتى يجزم بزواله» فتمسكنا بهذا الأصل أولى بنا من تركه» وتمسكنا بالاحتياط 
ونظير ذلك آن من عنده مال مشتبه» وعليه دين آو واجبات مالية لا يمكن آداؤها إلا بذلك 
المال المشتبهء فليس له أن يقول: آنا أحتاط وأترك هذا المال المشتبهء فيترتب عليه ترك 
واجب محقق. والله أعلم. 


OIGIG 


۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


س - قولهم: ق ا 
موته» ٹم أراد فراقھاء فھل ملك شیئا آم یعایا بھا؟ 

ج -أما قولهم: إذا علق الطلاق ولم يملك تعجيله. وجه ذلك أن التعليق للطلاق لازم 
ليس له إبطاله ولا تغييره» فكما لا يملك إذا قال لزوجته: إذا جاء رمضان» فأنت 
طالق» لا يملك الرجوع عنه» ولا يملك بعد هذا التعليتق أن يؤخره إلى ذي الحجة مثلاء 
فلا يملك جعل بدل رمضان شهرا قبله کرجب وشعبان» بل ذا قال: عجلته وأراد طلاقا 
جديدا وقع والمعلق بحاله» فصار الحاصل أنه لا يملك إبطاله ولا تقديمه ولا تأخيره 
ولا تغییره وإن وقع شیئاء صار شیا جدیدا. 


وأما قولهم: إذا علق ثلاثا قبيل موته» ثم أراد فراقهاء فإنه يملك الفراق» ولا تصير هذه 
المسألة من مسائل المعاياة؛ لأنكم ظننتم أن الثلاث المعلقة قبيل الموت تمنع من وقوع 
فرقة قبلهاء فحينئذ تصح المعاياة» ولكنه ظن لو تأملتموه لعرفتم أنه لا دخل لهذا التعليق 
بالفراق الأول» وإنما انقلبت عليكم المسألة السريجية التي من صورها أن يقول: متى 
وقع عليك طلاقي» فأنت طالق قبله ثلاثاء وأنه لا يقع على هذا القول طلاق» ولكنه قول 
معروف ضعفه وشذوذه. 

س - قولهم: إذا قال: نت طالق؟ وعبدي حر إن شاء الله وإن لم يشا الله بالنفي 
والإثبات وقعا؟ هل هو وجيه؟ 

حے - نعم وجیه» لأنه أوقعه» فإذا أوقع الطلافق والعتق» فقد وقعاء فقوله بعده: إن 
شاء الله» أو لا إن يشا الله لا يرفع ما وقع» فإنه مع الإثبات حقيقةء وأما مع النفي فبآي 


t٤ 


الفتارى السعدية 


شيء نعرف أن الله لم يشا وقوعه وقد وقع» بل وقوعه دلنا آن الله شاءه؛ لأنه ما شاء كان 
ولا بد من وقوعه. 

ج -لايقع إلا بزوجة موجودة وقت تعليقه» ووقت حنثه» وأما الزوجة التي يستحدثها 
بعد تعليقه» وقبل حنثه» فلا يقع بهاء وقد صرح به الأصحاب» وعلته ظاهرة؛ لأنه إنما حلف 

ا ا ا ه فراقهاء 
والعبرة بذلك وقت عقد يمينه. 

وأما الإإشكال الذي نشأً لكم من كلام صاحب الفروع نقلا عن الروضة وهو قوله: فإن لم 
يبق تحته أحد» ثم تزوج أخرى» وفعل ذلك» وقع أيضاء كذا قال» فصاحب الفروع رحمه الله ) 
كفاكم الإشکال؛ لأن قوله عنه: كذا قال» تضعيف له» وبيان آنه مخالف للقواعد ولما عليه 
اللأصحاب» مع أن كتاب الروضة لا يعلم مصنفه» ولكنه كتاب فيه فوائد جليلةء وله اعتبار 
عند اللأصحاب» ولكن فيه بعض المسائل المخالفة للمذهب» كهذه المسألة. والله أعلم. 

- إذا طلقها بشرط أن تبرئه من نفقة الحمل» فما الحكم؟ 

ج - قد نصوا على جوازه» وعلی هذا فإذا كانت حاملا صار طلاقا على عوض» فیکون 
بائناء وليس عليه من نفقة الحمل شيء وإنما جوزوا الخلع على نفقة ما في بطنها؛ لأنها 
في حكم المالكة لهاء لأنها في التحقيق لهاء ولو كانت المفاداة المذكورة ظانة آنه ليس فيها 
حمل» ثم تبين بعد ذلك فإن العوض في الخلع قد اغتفروا فيه الجهالة ما لا يغتفر في غيره. 

س - قولهم: وان خرجت الا بٳذني٬‏ وآذن لها ولم تعلم» ثم خرجت طلقت» فهل هو 
وجیه؟ 


ج -نعم هو وجيه؛ لأنه قيده في هذه الحال» وهو الموقع لهء فإذا أزال هذا القيد من 


10° 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
نفسه» فالأمر راجع إليهء لا إليها. أما هي» فإنه وإن كان لا يحل لها الخروج حتى تعلم أنه 
آذن» لکن الطلاق تعليقه وإيقاعه لیس بیدهاء بل بيده هو» فما ذکروه وجيه» والله أعلم. 
س - إذا قال لزوجته: إن آخرجت شيئا من بيتي بغير إذني قلیلا کان أو كثيراء فأآنت 
Cp A n‏ ل؟ وهل هو 


ج -هذا يمين بالطلاق؛ لأن اليمين الذي يقصد منه الحث أو المنع» وهذا قصده منها 
بكلامه لها من الإخراج من بيته. 


وآما استثناؤه بعد یومین لسائل ونحوه» فان کان قصده ولا قصداء فلا تخرج من بیته 
شيئا لا لسائل ولا لغيره» فلا ينفعه هذا الاستثناء؛ لأنه لم يتصل بكلامهء والاستثناء الذي لم 
يتصل لا يفيد شيئاء لأنه لو أفادء لخرجت الأيمان عن المقصود بها. 

وأما إذا كان لم يقصد السائل ونحوه» وعلامة ذلك آنه لو قیل له حال تکلمه باليمين 
المذكورة: هل ردت دخول السائل بيمينك» أم له لقال: قصدي إخراجها لغير السائلء فإن 
نيته كافية إذا آخبر بعد ذلك آنه لم يدخلها في يمينه» وكذلك لو كان سبب اليمين الذي هيجها 
أمر لا يدخل فيه إطعام السائلء لم يدخل في يمينه المقصود. 

ا ا و ف ا و و ا 
خاصاء والله أعلم. 


س - إذا قال: علي الطلاق آني لا أدخل المحل الفلانيء ثم دخلهء فما الحكم؟ 

ج - من قال: علي الطلاق أني لا أدخل المحل الفلانيء ثم دخله متعمدا غير ناسء 
وقع عليه طلقة واحدةء فإن لم يدخل المحل المذكورء لم يقع عليه شيء. 

س - إذا حلف على شيء لیفعله» فهل يبر بفعل بعضه؟ 

ج -إذا حلف على شيء لیفعله» ففعل بعضه وهو یمکنه فعل جمیعه» فانه لا يبرا حتی 


٤1٦ 


الفتارى السعدية 


يفعله جمیعه إذا كان نوى ذلك أو أطلق» وأما إذا نوى أنه يفعل بعضه» فالأيمان كلها مبناها 
على النيةء وإذا حلف لا يفعل شيئاء ففعل بعضه» قالوا: لا يحنث. 

وعندي فيه تفصيل» وهو آنه إن كانت النية أو سبب اليمين الذي هيجها أن القصد الامتناع 
من فعل الشيء جميعه أو بعضه» ككثير من الأمور التي يحلف آنه لا يفعلهاء والقصد منه 
ألا يفعل شيئا منهاء فهذا يحنث بفعل البعض» وإن كان القصد الذي يتبادر إلى الأذهان ‏ 
من هذا الحلف أنه يمتنع من فعل جميعه» فالأعمال بالنيات»› وقد ذكر الأصحاب في باب 
الأيمان وجوب تقديم النية في الأيمان على کل شي ء٠‏ م سبب اليمين التي هيجهاء تم 
مفتضی الألفاظ› والله أعلم. 

- إذافعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلاء فهل يحنث؟ 

ج - الصحيح أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلاء فلا يحنث في الطلاق 
والعتق كغيرهما من الأيمان» ومثله المتأول والمقلد والعاقد يظن صدق نفسه» الجميع 
حکمها واحد. 


OSGI 


۷ 
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باب الرجعة 


س - إذا طلق زوجته طلقة واحدة» ثم تبين آنها حامل» فهل له رجعتها وإن كرهت؟ 

ج - نعم له أن يراجعها قبل الوضع» رضيت أو كرهت» وأما بعد الوضع» فلا يراجعهاء 
لکن له آن یتزوجها زواجا جدیدا بصداق وولي وشهود. 

س - بماذا تحصل الرجعة؟ 

حے - آما الرجعةء فإنها تحصل بالقول» كقوله: راجعتهاء وينبغي أن يشهد على ذلك 
الرجعةء فالمشهور من المذهب: تحصل به الرجعةء والرواية الأخرى عن الإمام: لا بد فيه 
من النية» وهو الصحيح. 

وأما مجرد الخلوةء فلا تحصل به الرجعة؛ لأن الرجعية زوجة في جميع الأحكام: يجوز 
آن تتزین له وينظر إليها ویخلو بها إلا آنه لا قسم لها. 

فالحاصل أن الرجعة تحصل بالقول» وما يدل عليها من الفعلء وهو الوطء خاصة» مع 
النية أو مع عدمهاء على ما ذكرنا من الخلاف. 

س - إذا طلق زوجته» ثم راجعها ظنا منه أن عدتها لم تنقض فتبين انقضاؤهاء فعقد 
عليها عقدا جدیداء ثم طلقهاء فهل تحل له رجعتها؟ 

حح - إذا راجعها قبل انقضاء عدتها بعد الطلاقة الثانيةء فله ذلك ولا يحتاج إلى 
عقد إن كانت العدة لم تنقض» فإن كانت العدة قد انقضت» احتاج إلى عقد جديد بجميع 


الشروط. 


۸ 


س - قال الأصحاب: إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل» فله رجعتهاء فهل هو 


وجیه؟ 


ج - فيه نظر» فإن جميع الأحكام تعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة» فيجب أن 
یکون هذا منهاء وهو قول جمهور العلماء» وهو ظاهر القرآن» حیث قال تعالى: 3# مولن 
يًف ذلك & [البقرة: ۲۲۸]. والإشارة إلى ما تقدم من القروء فهي بعد الطهر ليست في 
قروء؛ لأن القروء الحيض. ‏ 

س - ما حكم المطلقة الرجعية؟ 

ج - حكمها حكم الزوجات يجوز له النظر إليهاء والخلوة بهاء ويجوز لها خدمته ما 
دامت في العدة» وينبغي عليها ألا تخرج من منزله حتى تتم العدة. 

س - إذا كانت قد انقضت عدتهاء فقال الزوج: كنت قد راجعتك قبلء فكذبتهء فما 
الحكم؟ 

ج - الذي جرى عليه صاحب متن الزاد أنه نظير قولها ابتداء: انقضت عدتي قبل آن 
تراجعني» أن القول قولها حتى يأتي ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء العدة وهو الصحيح؛ 
لأنه لا فرق بين أن يكون هو المبتدئ أو هي المبتدئةء والقاعدة أن البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» سواء ابتدأ أحدهما بالدعوى أو ابتدأالآخر. 


أما الشهور» فیفرقون بین ابتدائه وابتدائهاء فیجعلون ابتداءه یقبل فيه قوله» ولکنه قول 


ا 
س - هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول إذا وطتها الثاني حال الحيض أو كان خصيً 
) أو موجوءا أو نحوهما؟ 


ج - عند الموفق» والشارح: يحلها لزوجها الأول اعتبارا بحقيقة الوطء والمشهور 
عدم الإحلال لعدم الإحلال» كذا بخطه. 


٤۹ 
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وعندي فيها إشكال لا أرجح واحدامن القولين. 


وأما وطء الخصي والموجوء ونحوهماء فإذا وجد حقيقة الوطء أحلها بذلك لتحقيق 
الشرط الذي ذكره النبي َيه وهو ذوق العسيلة. 


GIGI G 


۰ 


الفتارى السعدية 


باب الإيلاء 


س - هل تحصل الفيئة من المكره والناسي والجاهل ونحوهم؟ 
ج - قال الأصحاب: تحصل الفيأة من المكره والناسي والجاهل والمجنون والنائم» 
والأمر كما قالوا. 


SOS GIG 


۲١ 


الفتارى السعدية 


كتاب الظهار 


س - هل يصح الظهار من الأجنبية؟ 

حے - الصحيح أنه كطلاقهاء فلا يقع على أجنبية طلاق وظهار» سواء نجزه بأن قال: 
آنت طالق» وآنت علي کظهر آمي»› أو علقه على تزویجه لھاء کقوله: إن تزوجتك فأآنت 
طالق» أو علي كظهر أمي» هذا هو الصحيح» وهو إحدى الروايتين» وهو ظاهر النصوص. 

والمشهور من المذهب أن الطلاق لا يصح» والظهار يصح من الأجنبي» وهذا قول 
غريب» فإن الظهار فرع عن الطلاق» فإذا لم يصح طلاقها وهو فراق يئول إلى البينونةء فعدم 
صحة الظهار آولى. 

س -هل يصح ظهار المميز؟ 

حح - أما الصبي المميزء فإن ظهاره وإيلاءه مبني على صحة طلاقهء فإذا صح طلاقه كما 
هو المذهب» صح ظهاره وإذا لم يصح طلاقه كما هو أحد القولين في المذهب» لم يصح 
ظهاره» أما الإيلاء فإنه يمين» واليمين لا تنعقد من الصغير» بل لا بد أن يكون بالغا. 

ت - إذا قال لزوجته: أنت علي حرام» أو كالمينة فما الحكم؟ | 

ج - إذا قال لزوجته: آنت علي حرام» أو كالميتة والدم» فهو مظاهر» کما قال 

س - إذا ظاهرت الزوجة من زوجهاء فهل يكون ظهارا؟ 

ج - الأصحاب قاسوها على الزوج في وجوب كفارة الظهار عليها لا في الظهارء 
وهو قياس متناقض مخالف لظاهر القرآن» فإن حكم الكفارة المذكورة في القرآن إنما هو 


AA 
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في ظهار الزوج من زوجته» وهو الرواية الأخرى الصحيحة عن الإمام. 

س - إذا كرر الظهار» فهل تتكرر الكفارة؟ 

ج - وإذا كرر الظهار من زوجة واحدة فعليه كفارة واحدة إلا إن ظاهر ثم كفر ثم 
ظاهر بعد الكفارة» فعليه كفارة أخرى. 

س - ما المعتبر في الكفارات؟ 

ج -المعتبر في الكفارات كلها وقت وجوبهاء فلو أيسر أو أعسر بعد ذلك» كان النظر 

س - هل يشترط لوجوب الرقبة في الكفارة أن تفضل عن حاجته؟ 


ج - الشروط التي ذكر الأصحاب في شراء الرقبة من كونه واجدا ما يزيد عن حوائجه 
الأصلية وقضاء دينه وما تتعلق به حاجته» هو وجيه؛ لأن ما تعلقت به حاجة الإنسان شبيه 


س - قولهم في شرح الزاد: تمهل الرقبة ثلاثة أيام» مفهومه لا يمهل للصيام والإطعاء 
فهل هو وجیه؟ 


ج - نعم وجيه؛ لأن الكفارات كلها تجب على الفور» والإطعام متيسر» والرقبة في 
الغالب غير متيسرةء فلذلك حصل فيها الإمهال المذكورء والأولى ألا يقيد بثلاثة أيام» بل 
بالعرف. 

س - ما هي الرقبة التي تجزئ في العتق؟ 

ج - الذي يجزئ في العتق في جميع الكفارات» هي الرقبة المؤمنةء السليمة من العيوب 
الضارة بالعمل؛ لأن العيوب لها عدة إطلاقات عند الأصحاب» ففي الأضاحي عيوبها معينة 
معروفةء وفي البيع وأنواع التجارة ما عه التجار عيباء وفي هذا الباب ماسلم من كفر وعيب 


٤ 
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ضار بالعمل» والعيوب في النكاح مضبوطة عندهم معينةء فإذا أعتق رقبة لا تجزئ في 
الكفارات» عتقت ولم تجز. 

وأما إذا أعتقه عنه غيره بغير أمره فلا ينفذ ولا يجزئ إن كان العبد ملكا للمكفر؛ لأن 
المعتق غير مالك ولا مأذون له في العتقء وإن كان المعتق الذي نوى عن غيره أعتق عبد 
نفسه بهذه النية» وقع العتتق ولم يقع عن المنوي عنه؛ لعدم النية ولعدم دخوله في ملكه. 

س - هل يمنع قطع أصابع الرجل من إجزاء الرقبة في الكفارة؟ 

ج - ظاهر كلام الأصحاب إجزاء ذلك؛ لأن قطع أصابع الرجلين إذا لم يحدث 
مرضا لا يضر بعمل. 

س - ما الذي يقطع التتابع في صيام الكفارة؟ 

سے - هي الفطر من غير عذر سفر أو مرض أو عيد آو تشريق أو حيض أو نفاس» فما 
عذر فيه عن صيام رمضان عذر فيه عن تتابع صيام الكفارة. 

س - هل يجزئ إخراج القيمة في الكفارة؟ 

ج - آما إخراج القيمة في الكفارات» فلا ينبغي إذا لم يحتج إلى ذلك فإن احتيج إلى 
ذلك بأن كانت المصلحة في إخراج القيمة أرجح» فالصحيح جواز ذلك. 

س -إذا عحز عن الكفارة وقت الوجوب» فهل يسقط؟ 

سے - الصواب إبقاؤها فى ذمته دينا من غير فرق بين كفارة وكفارة» كسائر الديون التي 
لله أو للآدميين. 

س - إذا وطى أثناء التكفيرء فهل ينقطع التتابع؟ 

ج - أما المكفر بالإطعام في الظهارء فقد ذكروا نه لا يحل له الوطء قبل أن يكمل 
الإطعام» فإن فعل فهو آثم› وبنى على إطعامه السابق» بخلاف الصيام» فإن الوطء للمظاهر 


Yo 
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مدمه 


٦ 


كتاب اللعان وما يلحق من النسب 


ج - نعم لأنها زوجةء فتدخل في عموم قوله تعالی: 9 الذي روجهم 4 إلى آخر 
الآيات [النور: ٠‏ - ۹]. لأنها تصير فراشا بمجرد العقد» ولو لم يحصل دخول» فيحتاج إلى 
نفي الولد قبل الدخول كما يحتاج إليه بعده» وعلى هذا فيثبت لها نصف الصداق» فإنه وإن 
لم تحصل الفرقة إلا بتمام التعانهاء فإنها كأنها صادرة منه. 

س - ما الذي يعتبر في إلحاق النسب؟ 


ج - هذا سؤال مهم جدّاء وفيه اختلاف كثير بين أهل العلم» وأصل ذلك كله أن 
النبي ل قال: «الولد للفراش»''. فمتى كانت المرأة فراشاء زوجة كانت أو سرية» فوجد 
منها الولد» كانت لصاحب الفراش» ولكن بأي شيء يتحقق الفراش؟ أما على المشهور 
من المذهب فإن الزوجة تكون فراشا بمجرد العقد إذا أمكن اجتماعه بهاء وإن لم يتحقق 
اجتماعه» وأمكن أنه منه» بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر أو لستة أشهر منذ عقد عليهاء 
أو قبل آربع سنين منذ آبانهاء ومع هذا الفراش لا یعتبر شبه ولا دعوی أحد ولا غيرها. 

فأما ذا لم يمكن اجتماعه» كمن تزوجها ثم أبانها في مجلس العقد» أو علم أنه لم يجتمع 
بهاء کمن هو في بلد بعید» ولا یخفی مسیره» فانه لا يلحق» وکذلك ذا ولدته لدون ستة 
أشهر منذ عقد عليها آو أكثر من آربع سنين من وقت بينونتهاء فإنه لا يلحقه» هذا كله في 
حق الزوجة. 


.)۱٤٥۷( مسلم‎ »)۲۰٥۲۳( الببخاري‎ (۱) 


وأما السريةء فإنها لا تكون فراشا حتى يطأها ويثبت وطؤها بإقراره أو بالبينة فإذا 
ثبت الفراش فيهاء فحكمها كما تقدم» وأما إذا لم يقر بوطتها إذا لم تقم البينة به» فلا تكون 
فراشا. ) 

هذا تحرير المذهب في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين أن الزوجة كالأمة لا تكون فراشا 
إلا بتحقيق الوطء وقوله آقرب للصواب» وكذلك الصحيح أن أكثر مدة الحمل لا تتقيد 
بأربع سنين» بل قد تكون أكثر» وهو قول في المذهب» ورجحه بعض الأصحاب؛ لأنه 
الموافق للواقع. ) 

ج - قد تتبعض الأحكام في المحل الواحد» وذلك بسبب تباين الأسباب» ولذلك 


أمثلة كثيرة. 
منها: أنه يتبع الولد أباه في النسب» وأمه في الحرية والرق» وفي الدين يتبع المسلم منهماء 
وفي الطهارة والنجاسة أخبثهما. 


ومنها: إذا ثبتت السرقة بشاهد وامرآتين أو يمين» يثبت المال دون القطع. 
ومنها: اللقيط يتبع من ادعاه في النسب» > في الدين والرق. 
ومن هذا الباب قوله کللة: «هو لك يا عبد بن زمعةء واحتجبي منه يا سودة»'. فأعمل 
الفراش وأعمل الشبه. 
EO GOG‏ 


(۱) البخاري (۲۰۵۴)» مسلم .)۱٤٥١۷(‏ 


۸ 


المتاوى السعدية 


كتاب العدد 


س -ذكروا أن العدة تجب إذا خلا بها ولو مع مانع حسي أو شرعي فهل هو وجيه؟ 

= - نعم هو وجيه» فإذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له» 
ولو کان لم يطأء فالصداق ‏ تقرر» والعدة ته تثبت» والحكم معلق بالخلوة ة التي هي مظنة الوطءء 
والمظنات د تعتبر ولو لم توجد الحقيقة» خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم بوجوب العدة على من خلا بهاء وأطلقوا ذلك. والله أعلم. 

س - هل تلزم العدة بالخلوة إذا كان فيهما آو في آحدهما مانع حسي آو شرعي؟ 

حح - إذا حصل الدخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور»ء لعموم قوله تعالى: 
3 والمط لقت يربص بأنفسهن تله روو 4 [البقرة: ۲۲۸]. واستشنى منها غير المدخول 
بها للآية: یکا الذي ءامنوا إِذا كحم المُوْمِّت ‏ [الأحزاب: .]٤٩‏ ولأن العدة لها عدة 
مقاصد: 

ك العلم ببراءة الرحم. 

۲- أداء حق الزوج الأول. 

-٣‏ الاستبراء لحق الزوج الآخر. 

-٤‏ الانتظار لعله يراجع في الرجعية. 

إلى غير ذلك من المقاصد الشرعيةء فلو كان المقصود TET‏ 
الإشكال» وبمعرفة هذه الأشياء ينحل الإشكال. 


۹ 
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س - هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة؟ 

ج - الصواب أن الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعةء لعموم قضاء الخلفاء الراشدينء 
ولاحتمال الوطء هنا احتمالا قوياء فكيف تكون الخلوة مع الجب والعنة والرتق موجبة 
للعدة» والخلوة مكرهة غير موجبة؟ فإن هذا أحق بلا ريب. 

س - هل تلزم العدة بتحمل الماء من الأجنبي أو الزوج؟ 

ج - إذا تحملت بماء الزوج» فالصواب وجوب العدة» مع أن كلام المقأخرين من 
الأصحاب مختلف» ولكن علمنا بتحملها ماءه يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج» فيتعين 
الاعتداد. وأما تحملها بماء الأجنبي» فعلى المذهب حكمه حكم الزوج في الخلاف فيه. 
وعلى مقتضى اختيار شيخ الإسلام آنه لا يجب فيه إلا الاستبراء فقط؛ لأن عند الشيخ جميع 
الفسوخ والطلاق في النكاح الفاسد ووطء الشبهة والزناء كله موجب للاستبراء فقط» وقوله 
الصحيح. 

س - إذا مات الحمل» فهل يسقط الاعتداد به؟ 

ج - على كلام شارح المنتهى قوله: وظاهره: ولو مات ببطنها لعموم الآية. قلت: 
وقد يقال: إن قوله تعالى: «أَجلَهنَ أن يصَعْنَ لن 4 [الطلاق: .]٤‏ آنه الوضع المعتادء فمتى 
د ی یی ا ی 
في العدةء فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه» فهذه إن آمرت بالبقاء حتى يخرج 
من بطنها وهو لا یظن له وقت يخرج فیه» کان عليها من الضرر شيء عظيم» فيظهر نها متى 


تحققت موته وصار بحال لا پرجی له خروج» نها تقید بغي الحمل لسقوط حکمه» كما 
سقطت نفقة الحامل بذلك. 


يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب» 
وهو مفقود هناء فالذي يظهر لي آنه فی هذه الحال سقط حکمه بلا اعتداد» كما سقطت بقية 


١ 


الفتاورى السعدية 


أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقةء والله أعلم بالصواب. 

س - ما هي أكثر مدة الحمل؟ 

ج - قد مضی ما یدل على أن الذي نختاره آنه لا یحد بأربع سنین» بل قد یکون أکثر 
وهو الواقع كثيرًاء والشارع لم يحد له حدًاء فعلم أنه رجعة إلى الوجود» والله أعلم. 

س - إذا طلق زوجته وهي حامل» ثم وضعت» فماذا تعتد؟ ) 

ج - إن كان طلاقها صادرا من زوجها قبل أن تضع حملهاء فعدتها وضع الحمل ولو 
مدة يسيرة» وإن كان طلاقها صادرا من الزوج بعدما وضعت حملهاء > مثل آن وضعت حملها 
في ذي الحجة» وطلقها في محرم أو صفر فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك؛ لأن 
المرضع تبطئ عنها الحيضة. 

س - إذا مات زوج المعتدةء فهل ترثه؟ وهل تننقل إلى عدة الوفاةء آو لا؟ 

ج -أما المعتدة الرجعيةء فخكمها حكم الزوجات ما دامت في العدةء فترثه وتعتد عدة 
وفاة» سواء كان الطلاق في المرض أو الصحة. وأما المعتدة البائنء فإن كانت آمة أو ذمية 
وزوجها مسلم أو سألته الطلاق» فلا ترث» ولا تعتد عدة الوفاةء وكذلك لو كانت إبانتها في 
صحته» فلا ترث» ولا تعتد عدة وفاة» بل تبني على عدة الحياة. وإن آبانها في مرضه من غير 
سؤالهاء وكان مرض الموت المخوف» ومات عنهاء ورثته ولو انقضت عدتهاء وكذلك تعتد 
أطول العدتين مراعاة لميراثها ومراعاة لانقطاع علقه منهاء والله أعلم. 

س - إذا وردت عدة على عدة» فهل تدخل أحدها على الأخرىء آم يلزم إتمام كل 
واحدة منهماء آم ماذا؟ 

حے ی ماضن ل حب لزا اتد ره الله ری 6ا ا کرد 
المرأة معتدة ثم توطاً في عدتهاء فلا يخلو؛ إما أن يكون الواطى فيها صاحب العدة الأولىء 
أو يكون غيره» فإن كان صاحب العدة الأولى» وكان في الوطء الواقع في العدة وطء شبهة 


۳١ 
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أو نکاح فأاسد» فإنها تبتدئ العدة منه» وتدخل فيها الأولى؛ لن النسب ملحق في الوطء 
الأول والآخر. 

وإن كان الوطء الواقع منه زناء أآتمت العدة الأولى» ثم استأنفت عدة الواطئ 
الثانى. لاختلاف الوطتَين؛ لأن الوطء الأول يلحق فيه الولدء ووطء الزنا لا يلحق» فو جب 

وإن كان الوطء غير صاحب العدة» وجب لكل واحد من الأول والآخر عدة مستقلة» فتعتد 
للأول» ثم تعتد للثانيء إلا آنه إذا وطئها الثاني» فإن من وطئه إلى مفارقته لا تحتسب من 
العدةء فإذا فارقهاء ثبت على عدة الأول» ثم تعتد للثاني عدة كاملةء إلا إن حملت من أحدهماء 
وولدت منه فإنها تنقضي عدتها منه» ثم تكمل عدة الأول؛ هذا كله بناء على المذهب. 

وآما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو آن الموطوءة بشبهة أو زنا أو نکاح 
فاسد ليس عليها إلا الاستبراء» فإن الأمر في هذه الصورة واضح» وهو أنه بعد الوطء الثانيء 
سواء كان من صاحب العدة أو غيره تكتفى ببقية العدة إن تضمنت الاستبراء أو تستبرئ برأءة 
معتبرة تبرأً الوطء الثانيء فعدة الأول لا بد منهاء والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء 
داخل في عدة الأول» وإلا فمستقل. والله أعلم. 

س - ما السبب في تنصيف عدة الأمة. وما مستند هذا القول؟ 

ج - سببه آنه ورد حديث في السنن «عدة الأمة حيضتان؛. ولكن الحديث فيه كلام 
لأهل العلمء وإنما مستند الإمام أحمد» أن الصحابة رضي الله عنهم: عمرء وعليا وغيرهما 
من الصحابة حكموا بأن عدتها حيضتان ولم يخالفهم أحد وقاسوا ذلك على تنصيف الجلد 
في قوله تعالى: 3# فلن صف ما على ألْمَحْصَتِ 4 [النساء: .]٠١‏ وقاسوا عدة الوفاة على عدة 
الحياةء وفي عدة الوفاة قول قوي في المذهب آنها تعتد بأربعة أشهر وعشر كالحرة» لوجود 


(۱) البيهقي »)۱١۱۱٤(‏ الدارقطني (۳۹۹۹). 


۲ 
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المعنى الذي قدره له تلك المدة في حقهما معاء والله أعلم. 

س -ما هي عدة المطلقة التي تحيض؟ 

ج - من كانت تحيض» فعدتها ثلاث حيض» سواء زادت على ثلاثة أشهر أو نقصت 
لاعبرة بالأشهر إلا في حق من لا تحيض لصغر أو إياس. 

س - إذا طلق زوجته وهو غائب عنها سنين» فبماذا تعتد؟ 

ج - تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه ولو آنه كل هذه السنين ما واجهها باتفاق 
العلماء» والله أعلم. ) 

س - إذا طلق زوجته وهي ترضع» فبماذا تعتد؟ 

ج - لا تعتد بالأشهر بإجماع العلماءء إنما عدتها ثلاث حيض» ولو طال عليها الوقت 
لو يمكث الدم عنها سنة أو سنتينء فليس لها عدة إلا بالحيض ثلاث مرات بعد الطلاق. 

س - ما عدة من ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما؟ 

ج - من ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما ولم تعلم ما رفعه» 
فالمذهب» لا تزال فی عده حتی یعود الحيض أو تبلغ سن اللإياس فتعتد عدة آيسة» 
والصحيح القول الآخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما آنها تنتظر تسعة آشهر احتياطا 
للحمل» ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن القول الأول لا دليل عليه» وفيه ضرر لا يوافق صلا من 
أصول الشريعة بوجه. 

س - إذا قدم المفقود بعد تزوج امرآته» فهل يلزم الزوج الثاني تطليقها؟ 

ج - لا يلزمه تطليقهاء لأن الخيرة في بقائها ورجوعها إلى الزوج الأول» وهو شبيه 
تصرف الفضولي إذا قدم» إن شاء أبقاها عند الثاني وأجاز النكاح من غير حاجة إلى عقد 
ولا تطليق» وإن اختار رجوعها فكذلك. 


A 
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س - هل تحل الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد لمن له العدة ويلحقه نسبه؟ 
- ج - نعم وهو المذهب» وأما كلام بعض الأصحاب المتأخرين في بعض المواضع 
بخلاف هذاء فإن لهم كلامًا آخر في جواز ذلك. وتعليله أن الولد لاحق به» والعدة له دون 
عیره. ) 

س- هل يلزم الإحداد في النكاح الفاسد؟ 
يحتاط لهاء وهذا من باب الاحتياط. 
- س- هل يلزم الورثة بذل المسكن للمتوفى عنها لتعتد فيه؟ 

ج - لا يجب عليهم ذلك؛ لآن الله قسم تركة الميت بينهم على قدر حقوقهم» ولم 
في حقهم؛ لأن فيه جبرا لخاطرهاء وبرًا بميتهم» واحتسابًا لحصول السكن المأمور به؛ فحيث 
بذلوه وجب عليهاء وحيث لم يبذلوه لم يجب عليهاء والله أعلم. 

س - قولهم في المعتدة : إذالم تجد كراء المسكن إلا من مالها لم يلزمها أن تقيم فيه 
فهل هو وجیه؟ 

ج - ظاهر الأدلة تدل على هذا القول؛ لأن الله حاطب الأولياء والورثة ألا يخرجوها 
بقوله: I}‏ روش من وهی 4. ثم قال: لرلاعزخ رہ الآية [الطلاق: ۱]. فدل 
على نهم متى بذلوا لها المسكن ولم يخرجوهاء وجب عليها السكنى» وإذا لم يبذلوا ذلك 
فليس عليها أن تكتري من مالهاء فعليها السكنى لا تحصل المسكن من مالها. 

س - هل يجوز للمعتدة أن تخرج لسماع حديث أو خطبة إذا لم يرها الرجال؟ 


٤ 
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المحذور إذالم يكن ضرورة أو حاجة. 

س - قولهم في المعتدة: ولها لباس الأبيض ولو كان حسناء هل هو وجيه؟ 

ج -ليس بوجيه» فإن الأبيض الحسن كالأخضر والأصفرء والعلة موجودة فيه كما هي 
موجودة في سائ الألوان ولم يتعبدنا الشارع بالأوان وإنما منعها من الزينة حيثما كانت»› 
وهو قول في المذهب اختاره أبن القيم وغيره. 

س - هل تستبرأًالآيسة والصغيرة؟ 

ج -المذهب معروف أنهما يستبرأان بشهر» واختيار الشیخ : تقي الدين آن الاستبراء 
إنما يكون حيث شك في اشتغال الرحم وأما مع اليقين أن رحمها غير مشتغل كالصغيرة 
التي لم يأت وقت حيضهاء والآيسة ومن ملكها من امرأة أو صبي» آو رجل صدوق قد أخبره 
a‏ ا فائدته» وقوله اقرب 


O GIG 
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كتاب الرضاع 


س - هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين؟ 
جے - لا بأس برضاعه» لكنه لا يفيد التحريم؛ أي: لا تکون المرآة التي أرضعته بعد 


الحولين أمًا له من الرضاع على المذهب. 
س -إذا تزوجت ذات اللبن بزوج آخرء فمن يكون الرضيع ولدا له من الزوجين؛ الأول 
أم الثاني ؟ 


ج - إذا لم يطأها الزوج الثانيء أو وطئها ولكن اللبن لم يزدء فالرضيع ولد للأولء 
وكذاك إذازادفي غير وقت» فهو للأول» سواء حملت من التي آم لا. وإن حملت من الثاني 
وزاد اللبن في آوانه» صار ولدهما جميعا. 

هذا كله إذا لم ينقطع لبن الأول» فإذا انقطع ثم ثاب بحملها من الثانيء فهو لهما على 
المذهب. وعلی الصحيح: يکون للثاني» ومتی ولدت»› فاللبن للثاني وحده؟ لن زیادته بعد 
الولادة تدل على آنه لحاجة المولودء فتمنع المشاركة فيه» وإن استمر حتى ولدت من الثاني 

س - قولهم: وإن آفسدت نکاح نفسها بعد الدخول لم يرجع عليها بشيء» هل هو وجيه؟ 

حے . - اختار الشیخ ڌ تقي الدين في هذه أنه يرجع عليها بالمهر؛ لأن خروج البضع من 
الزوج يتقوم» وهو الصحيح الموافق للأدلة كما يرجع عليها إذا حصل التغرير منها بعيب من 
العيوب» بل هذا أولى. 


كە مهمه 


۷ 
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باب النفقات 


س - قولهم: ولها الكسوة كل عام؟ هل هو وجيه؟ 

ج - الصواب أن الكسوة تابعة لحاجتها إليها وللعرف» فمتى كانت الكسوة باقيةء لم 
يلزمه شيء ولو بعد عام» ومتی بليت وجبت ولو قبل أن ينقضي العام» وهو أحد القولين 
للأصحاب» وهو الصحيح. 

س - قولهم: إذا غاب الزوج ولم يدع لها نفقة n‏ 
فلها الفسخ» فما معنى الاستدانة؟ وهل هذا وجيه؟ 

ج - معنى الاستدانة: أخذ الدين من الغير على أن الوفاء يكون من مال الزوج. 
ومعنی هذا أن المستدين سواء كانت هي التي باشرت أو وليها الخاص أو العام» آو ولي 
الزوج - لا يلزمه وفاء الدينء وإنما يوطن صاحب الدين نفسه على أن القضاء لا يلزم إلا من 
مال الزوج» ويدخل في الاستدانة الاقتراض وشراء طعام وكسوة ونحوها بشمن يكون دينا على 
الزوج» وشراء عرض بشمن مؤجل يكون قضاؤه من مال الزوج» كل هذا يدخل في الاستدانة. 

وأما قولكم: هل هو وجيه؟ فنعم هو وجيه؛ لأن الزوج هو المقصر بما وجب عليه» حيث 
لم يدع لها شيئا تنفق منه» وهي معذورة لعدم الوجود والتوجيد» فلا تجد من ماله ما تنفق› 
ولا تتمكن من إيجاد ذلك بالاستدانةء فكانت بذلك معذورة» أما التي فيها الخلاف القوي» 
فهي التي يعسر زوجها بالنفقةء والله أعلم. 

س - إذا أسقط حق زوجته عشر سنين» ثم أرادت الرجوع إليه فاعتذر بأنه لا يتحمل 
امرآتين وقصدها تعجيزه» فما الحكم؟ 


ج - لا يسقط حق المرأة إذا رجعت إلى بيت زوجها وطاعته» ولو أسقطها الزوج 


۴۸ 
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لم تسقط فهو يجبر على ضمها بإحسان أو تسريحها بإحسان» وعصيانها السابق لا يسقط 
حقها إذا عادت إلى طاعته. 
س - إذا أنفق على البائن يظنها حاملاء فبانت حائلاء فهل يرجع عليها؟ 


ج -نعم؟ يرجع علیهاء وعلته ظاهرة؛ لأنه آنفق بحسب وجوبه علیه» فتبین بخلافه 
کماترجع عليه بعکسها. 

س - هل نفقة الحامل للحمل أو لها من أجله. 

ج - فيه قولان؛ المذهب: أنها تجب للحمل لا لها من أجله؛ لأنها تجب بوجود 
الحملء وتسقط بعدمه» وتجب حتى للناشز. فلو كانت لها من أجله» لم تجب للناشزء 
ومأخذ الاختلاف أنه لما كانت نفس النفقة الجارية على الحامل لها بنفسها قوتا وكسوة 
مثلها ومسكن مثلهاء ولا يجب عليها المشاركة في النفقة بل هي على من تلزمه مؤنة ما 
في بطنهاء وهي من غرائب العلم؛ إذ الأصل أن جميع الأمور المشتركة على كل واحد من 
المشتركين - القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح ودفع المضار. 

وهذه المرأة مضطرة إلى النفقةء ونفقتها على نفسهاء لأنها ليست في حباله» بل بائن عنه» 
والذي في بطنها نفقته على وليه والحال مضطرة من جهتها وجهته ما في بطنها إلى إيصال 
النفقة إلى المرآة لتحيا فيتغذى ما في بطنهاء ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على 
الولي له. 

وكنت وقت كتابتي لهذه الأسطر مستغربا لها ولعلتهاء فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد آنها 
هي الحكمة في ذلك» وهي وإن كان الأصل التشارك في النفقة لأجل بقاء الحياتين» ولكن 
نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفرادء وحملها للولد في بطنهاء والمشقة الناشئة 
عن ذلك أوجب أن تكون كالأجرة لها وجبر خاطرهاء وألا يكون عليها فيها شيء» وهذا من 
تمام الحكمة والرحمة والعدل» والله أعلم. ) 


4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

س - إذا تزوجته عالمة بعسرته آو رضيت بهاء فهل لها الفسخ؟ 

ج د الا فا مرف وهو أا عاك اللي ور يت جا لدل 
عليه» بل الأدلة الشرعية والعملية تدل على أنها لا تملك الفسخ؛ حيث تزوجته عالمة 
بعسرته آو رضيت بها بعد ذلك» بل لو لم ترض بعسرته إذا أعسر بعد العقد» فإنها على 
الصحيح لا تملك ذلك ولهذا قال تعالى: # لفق ذوسعة من سعد ومن فِر علي رزفة, 
ففق مما ءانه أله 4 [الطلاق: ۷]. 

ولم يثبت لها الفسخ» وكذلك النبي ييه لم يثبت لها الفسخ وإنما يثبت لها الفسخ 
إذا امتنع من الإنفاق وهو قادر عليه» أو تزوجها وهو قد أظهر لها أنه غني فتبين فقره وغرها 
بذلك» وكما آن هذا مقتضى النصوص الشرعيةء فإنه عمل الصحابة والتابعين لهم بإحسان» 
يعسرون ويفتقرون ولا تطلب نساؤهم الفسخ» ولا تمكن من ذلك لو طلبت. 

س - هل يشترط في نفقة القریب آن يکون وارڻا له؟ 

ج - لا بد في وجوب نفقة الأقارب من شرطين: غنى المنفق» وفقر المنفق عليه. 
وفي عمود النسب لا يشترط غيرهما؛ وآما في الحواشي يشترط أن يكون وارثا بفرض 
آو تعصيب» واختار الشيخ تقي الدين أن الإرث ليس بشرط مطلقاء وأن الشرط إنما هو 
غنى المنفق وفقر المنفق عليه» وكونه من الأقارب لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم. ومن 
المعلوم أن من قطع النفقة لم يبر ولم يصل. والله أعلم. 

س - هل يشترط لوجوب النفقة اتفاق الدين؟ 

ج - المذهب: الاشتراط مطلقا. والرواية الثانية: عدم الاشتراط مطلةا. والثالك وهو 
الصحيح: أن الأصول والفروع تجب نفقتهم وإن تباينت أديانهم» وهو الصحيح إن شاء الله 
تالى:. 

(۱) یراجع التلخیص الحبیر .)٣۲ - ۲۹ /٤(‏ 
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س -هل تجبر الزوجة على إرضاع ولدها بلا ضرورة؟ 

ج - المذهب معروف أنها لا تجبر» والصواب الإجبار في الموضع الذي جرت 
العادة بإرضاع الأمهات لأولادهنء كما هو العادة في وقت السلف» وكما هو العادة المعروفة 
الآن» وجميع الحقوق الواقعة بين الزوجين راجعة إلى العرف والعادة» فمن أراد الخروج ) 
عن العرف في شيء مما يكون بين الزوجين» وأراد الآخر العمل والرجوع إلى العرف» كان ِ 
الصواب الرجوع إلى العرف» كما أراد الله ورسوله أمورهما إلى ذلك فمن ذلك الرضاع 
ينزل على هذا الأصل الشرعي» وكما أنه الشرع» فهو الذي يستحسنه الناس» ويستقبحون 
ضده» والله أعلم. 

س - إذا کان سبب الحق ظاهرا جاز لمن هو له آن يأخذ قدر حقه ممن هو عليه إلا إن 
کان سببه خفیاء فما مثال ذلك؟ 

ج -مثال الظاهر: مثل المرآة تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة آولادها إذا كان الزوج 
مقصرا فيها ولو لم يعلم» ومثل أخذ الضيف إذا امتنع من ضيافته من مال من أضافه ولو لم 
يعلم. هذا الحتقى ظاهر. 

وأما الخفي: فمثل من له طلب على إنسان من دين» وامتنع من الوفاء» فليس لصاحب 
الدين أن يأخذ من مال المدين» لحديث: «ولا تخن من خانك»'. لآن السبب خفي» وذلك 
يجر إلى مفسدة. 

س - هل تجب نفقة الرقيق الآبق والناشز؟ 

ج - مراد الأصحاب رحمهم الله في قولهم: إنها تجب نفقة الرقيق الأبق والناشزء 
أنه لو رده أحد من إباقه» وأنفق عليه» فإنه يرجع على سيده» لوجوب النفقة عليه» ولا يمكن 
أن يجعل مثل الزوجة التي تسقط نفقتها بنشوزها؛ لأنه لا مال له ولا ملك وكذلك الرقيق 


(۱) ابو داود )٥٣۳٤(‏ الترمذي .)۱٩٣٤(‏ 


ئ رفا ت اف ال دلوي اه احق ره ان 
إذا نشز» بآن عصی سیده» فإن وجوب نفقته باقية» ولا تسقط بعصیانه» ولا یکون عصیانه 
لسیده ه مسقطا لنفقته» وبمعرفة مرادهم يظهر المعنى» وإلا فبمجرد مرور العبارة على الإنسان 
يستغرب من ذلك. والله علم. 

س - هل للرقیق آن يتسری؟ 

ج - فيها قولان مشهوران» هما روايتان عن أحمد الإمام: المذهب منهما والصحيح: 
آنه ليس له ذلك. ووجه ذلك آن الله تعالی لم يبح للإنسان إلا زوجته أو ما ملكت يمينه 
وهذا العبد المأذون له في التسري ليس زوجا ولا مالكا. أما كونه ليس بزوج فظاهرء وأما 
كونه ليس بمالك لهاء فلأن الرقيق لا يملك شيئا. وإن ملك سيده» فلا يزول ملك السيد عن 
الجارية بالإذن له في التسري» بل لو قال لعبده: هي لك ملك لك لم يملكها العبد بهذاء 
ولا يحل له وطؤهاء وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. وأما تزويجه إياهاء فهذا هو الذي 
يجوز ويحل» والله آعلم. 

س - ما الذي يدخل في قولنا: من دی عن غیره دينا واجبا عليه رجع عليه؟ 

ج - مثل إنسان يطلب من إنسان ديناء فتوفيه من مالك ناويا الرجوع على من قضيته 
عنه» فلك الرجوع عليه بما قضيته عنه. ومثل أن تنفق على أهله وبهائمه لغيبته» وتنوي 
الرجوع عليه» فلك أن ترجع عليه بالنفقة الآن. هذا واجب عليه» وأنت قد أديت عنه واجبا. 
والله أعلم. 

- إذا كان الوالد يكسو ولد وق عليه ثم مات الولد وده شيء من الغ 
والكسوة» فهل يكون تركةء أو يرجع للوالد؟ 

ج - هذه المسألة ترجع إلى العرف» كما أن أصل النفقة والكسوة يعتبر فيها العرف» 
فالنفقة الماضية قبل الموت» والثياب التي قد لبسها الولد لا ترجع للوالد. وأما الثياب التي 
لم يلبسهاء والنفقة التي لم يستعملهاء فإنها باقية في ملك الأب» لأن الأب إنما يدفع ذلك 


۲ 
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لولده على وجه القيام بالواجب» لا على وجه الهبة والعطيةء ولا يجب عليه نفقة ولده إلا ما 
دام حيّاء فإذا مات وقد بقي عنده من النفقة شيء» رجعت للأب. والله أعلم. 


س - ما رأيكم في قول الأصحاب رحمهم الله في نفقة نفقة الزوجة ولا يعتاض عن النفقة 
الماضية بربوي» كأن عوضها عن الخبز بحنطة أو دقيقهاء فلا يصح ولو تراضيا عليه» لأنه 
ربا؟ 

ج - فيه نظرء لأن هذا ليس بمعاوضة حقيقية» فإن الشارع لم يعتبر الواجب بأكثر من 
الكفايةء فآي شيء حصلت الكفاية به» كان ذلك هو الواجب. ولهذا قال با لهند بنت عتبة: 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»› فقدر ذلك بالكفاية» وإنما صير إلى إيجاب الخبز 
عند الاختلاف لترجحه بكونه القوت المعتادء فالأصل أن الواجب لزوجته ما يكفيهاء فآي 
شيء كفاها من خبز أو تمر أو زبيب أو شعير أو ذرة مما ينفق ويوافق العرف؛ كان هذا هو 
EG E LSS‏ 
القول رجحه الشيخ الموفق في المغني» وكذا ذكر الأصحاب وجها آنها إذا قيضت قيضت الكسوة» 
ومات الزوج أو ماتت: آنها تملكهاء ولا يرجع عليها بشيء منهاء وهو المختار. 


OIG 


(۱) البخاري (٤۳۹٥)ء‏ النسائي .)٥٤٤۰(‏ 
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باب الحضانة 


س - هل تسقط حضانة الفاسق؟ 

ج - حضانة الفاسق وولايته لأولاده لمالهم ولأنكحتهم» وإمامته الجميع» المشهور 
فيها آنها تسقط ولايته بالفسق» ولا تصح إمامته» وهو قول في غاية الضعف» مناقض للأدلة 
الشرعيةء والعمل المستمر» والصواب فيها جميعها بقاؤه على ولايته لأولاده مالا ونكاحا 
وحضانةء وآنها تصح إمامته» وشفقة الأب ولو فاسقا على أولاده» وحميته عليهم لا يشابهه 
فيها أحد» وهي المقصود بالولاية والحضانة. والله أعلم. ) 

س - هل للرقيق والمبعض حضانة؟ 

ج - على المذهب: لا حضانة له. وقال ابن القيم: اشتراط الحرية في الحضانة 
قول لا دلیل عليه» وهو كذلك فإن رأفة الام ولو رقيقة لا تشبهها رأفة أحدى 
والحضانة لا تشغلها عن خدمة سيدهاء بل تتمكن من القيام بالحقين. والله أعلم. ‏ 

س - قولهم: ولا حضانة لمتزوجة بأجنبي من محضون» فما الفرق بينه وبين القريب؟ 
يسقطه. وآما الأجنبي» فلأنها إذا تزوجت واجتمع مع شغلها بالزواج وعدم شفقة الأجنبي 
عليه غالباء أنه مظنة لتضييع بعض مصالح المحضون, فهذا ما يمكن أن يعلل به. 

س -إذا تزوجت بأجنبي» فهل لها حضانة؟ ‏ 

ج -المذهب: لاء والصحيح أنه إذا رضي فحقها باقء لأن سقوط حقها لأجل قيامها 
بحقه» فإذا رضي ببقائها على حقها فهي باقيةء وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق. ٠‏ 
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س - من أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين؟ 

ج -المشهور من المذهب: أنها لأبيهاء والرواية الثانية: أنها لأمها. وهذان القولان مع 
قيام كل منهما بما يجب ويلزم. فأما إذا أهمل أحدهما ما يجب عليه من حضانة ولده» وأهمله 
عما يصلحه» فإن ولايته تسقط» ويتعين الآخر. والذي أرى في ترجيح أحد القولين: أنه ینظر 
للمصلحة الراجحةء فمن كانت المصلحة في حق الصبي بقاؤه عنده رجح؛ لأن هذا الباب 
منظور فيه إلى مصلحة المحضون حتى قال الفقهاء: ولا يقر المحضون بيد من لا يصونه 
ويصلحه» وقدموا من قدموا مراعاة للمصلحةء وبهذا الأصل يتضح ترتيب الفقهاء في الأحق 
بالحضانة» ومن هو أولى: ا ا ا ا ا 
ومن ترك منهم ما يلزم سقط حقه. 

وأما أي القولين أصح في الترتيب» هل هم قرابة الأم أو قرابة الأب؟ ذه فشيخ الإسلام وابن 
القيم يقدمان قرابة الأب؛ لأنهم هم القرابة المقدمون في كثير من الأحكام. والمذهب تقديم 
قرابة الأم» والله أعلم بالصواب من القولين» فإني لم أعرف الراجح منهما. والله أعلم. 

س - قول الأصحاب: إذا اختار أمه كان عندها ليلا فقط» فهل هو وجيه؟ 

ج - قد عللوا ذلك بأآن النهار محل التربيةء والذي يقوم بها الأب» فتعين آنه للأب» 
ولو اختار أمه مراعاة للمصلحة. فلو كان الأب لا يقوم بمصالحه ويهمله بقي عند أمه 
ليلا ونهاراء إذا كانت قائمة بذلك» غير مهملة وقته. ‏ ۰ 

س - هل تلزم الحضانة من استؤجرت للرضاع؟ 

ج - لا تلزمها كما قال الأصحاب بلا شرط, فإن شرطت حضانتها للطفل» أو كان 
- العرف جاريا بذلك» فهو كالشرط» والله أعلم. 


SONG G 


0 


الفتاوى السعدية 


س - مثل الأصحاب القتل العمد: أن يضرب به بما فوق عمود الفسطاط فما مرادهم؟ 

ج - مرادهم بذلك التمثيلء فإنهم قالوا في حد العمد: أن يقتله بجناية تقتل غالبا 
ا E‏ 
نظيره» فاعرف هذا. 

س - هل للقاتل عمدا توبة 

ج - دل الكتاب والسنة ا 
أو غيرهاء ولو تكرت الذنوب» فإن التوبة مقبولةء ولا يستنى من هذا شيء» والنصوص م من 
الكتاب والسنة على هذا أكثر من أن تحصى. 

وأما ماروي عن ابن عباس وغيره» أن توبة القاتل لا تقبل» فهذا مع مخالفته للأدلة السابقةء 
محمول على أنهم أرادوا أنه إذا تاب القاتل» أن حق المقتول لا يضيع في الآخرة» بل لا بد 
أن يعوضه الله عنه» وهذا مسلم لا شك فيه» فإذا تاب القاتل توبة نصوحاء جامعة لشروطهاء 
فتوبته مقبولة» وذنبه ساقط» ومن تمام فضل الله تعالى أن يعوض المقتول في الآخرة من 
جوده وكرمه عن مصيبة قتله» ولا يضيع من ذلك شيئاء مع مغفرته للقاتل. وقصة الذي قتل 
N N E‏ 
التوبة» وقوله تعالى: #وناللة د الدب ًا [انزمر: 1۲. آي للتابین من آي ذنب کان 
وكم آية وحديث يدل على ذلك» فمن فهم آن قول ابن عباس - إن صح - أنه لا تقبل لقاتل 
توبة» أنه لا يعفى عنه إثم قتله» فقد فهم غلطا فاحشا. ) 


.)۲۷٣7( مسلم‎ »)۳٤۷۰( البخاري‎ )۱( 
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س - إذا رمى كافرا معصوما أو بهيمة محترمةء فأصاب مسلماء لم يقصده فهل يكون 

ج - هذا وإن كان لا يجوز له ذلك الفعل لعصمة المقتول» فإذا ثبت أنه نوى بقتله 
كافرا ولو معصوماء فأصاب مسلماء فهو خطأء ومن باب أولى إذا قصد برميه بهيمة لا يحل 
له رميها فأصاب مسلماء فكل هذا من قسم الخطأً. 

س -إذا أكره مكلف عالم بتحريم القتل على القتل» فهل عليه قَود؟ 

حح - نعم عليه القودء فإن الإكراه على قتل المعصوم لا يبيح له ذلك فلا يباح له 
إحياء نفسه بقتل غيره» فبقي على الأصل»ء يجب عليه القودء بخلاف الإكراه على التكلم 
بالکفر وقلبه مطمئن بالایمان» فإنه يباح له؛ لأنه حق لله فقط» ومبنى حقوق الله على 
المسامحة. وأما القتلء فحق الآدمي يوجب القصاص» ولا يحل بلا إكراه عليه. 

س - إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهماء فما حكم الآخر؟ 

ج - قد ذكر الأصحاب صورا متعددة» وأن الآخر حيث اجتمعت فيه الشروط, فإن 
عليه القودء وإن سقط القود عن الآخر لمانع» وذلك مثل إذا شارك الأب غيره» أو شارك القن 
حر في قتل القن أو شارك المسلم الكافر في قتل كافر» أو شارك غير المكلف المكلف في 
قتل أو مكلف وسبع"» أو مقتول شارك قاتله» فكل هذه الصور القود على شريك الأب 
وشريك الحر» وشريك المسلم» وشريك غير المكلف» وشريك السبع» والله أعلم. 

س - عن فرق بين أشياء متشابهة في الجنايات وغيرها. 

ج - -١‏ وإن نكح من أبانها في عدتهاء ثم طلقها قبل الدخول» بنت على العدة 
الأولى. وإن راجعها في العدة ثم طلقها قبل الدخول» استأنفت. 


(۱) کذا. 


الفتارى السعدية 


۲- وإن قالت: انقضت عدتي» فقال: كنت راجعتك قبل انقضائهاء فقولها. وإن ابتداً 
وعلى الرواية الصحيحة قولها. 

۳- إذا اشترك في القتل اثنان لا يجب القود على أحدهماء فإن كان القصور في السبب 
كالعامد مع المخطى ونحوه لم يجب القود على الآخر. وإن كان السبب تاماء لكن قام 
بالشريك مانع من أبوة ونحوهاء وجب القود على الأخر. 

-١‏ إذا كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنوناء حبس الجاني ! إلى بلوغه وإفاقتهء فإن 
احتاجا إلى نفقة نفقةء فلولي المجنون العفو إلى الديةء للا ولي الصغير. 

0- ينعزل الوكيل بعزله ولو لم يعلم على المذهب» إلا في القصاص. 

-٦‏ سراية الجناية مضمونة ما لم يقتص قبل البرء» وسراية القود مهدورة. 

iE iE ۷ 

ش NHS‏ والمجنون كفارة القتل؟ 

ج - نعم كما قال الأصحاب رحمهم الله للعمومات» وليس المراد بالكفارة أنها 
تكفر ذنباء فإنها تجب على المخطئ وهو لا إ إثم عليه» بل هي بمنزلة وجوب ما يجب في 
أموالهماء والله أعلم. 

EGO G, 


۹ 


باب استيفاء القصاص 


حح - المذهب أنه ينتظر في القصاص بلوغ الصبي» وإفاقة المجنون» وأن الولي لا يقوم 
مقامهما في استيفاء القصاص, إلا آنهم قالوا: إن المجنون إذا احتاج إلى نفقة» فلوليه العفو 
إلى الدية فى هذه الحال؛ لأنه لا يرجى له إفاقةء بخلاف الصغير. 

والقول الآخر في المذهب: إنه يقوم مقامه في استيفاء القصاص» كما يقوم مقامه في 
جميع التصرفات» وما ينوبه مما له وعليه» وهو الأقرب إلى الصواب» وأطرد للقاعدة» ولما 
يترتب عليه من فوات وتفويت آو غيرهاء والله أعلم. 

س - هل يجب استيفاء القصاص في النفس أن يكون بالسيف؟ 

ج - نعم يجب ذلك على المذهب مطلقاء والصحيح التفصيل» وأنه إن قتله بتحريق»› 
أو إلقاء من شاهق» أو رض رأس» أو تقطيع أو نحوها: آنه یفعل به کما فعل» کما رض 
النبي به رأس اليهودي برضه رأس الجارية"» ولأنه هو العدل والقصاص الواجب» 
وإلا قتل بالسيف» وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام. 


که عرد 6ه 


.)۱٩۷۲( مسلم‎ »)۲٤۱۳( البخاري‎ )۱( 
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الفتارى السعدية 


باب العفو عن القصاص 


س -إذا عفا عن الجاني وأطلقء فما الواجب؟ 

ج -إذاعفا مطلقاء فلم يقل: عفوت على قصاص ولا ديةء فله الدية؛ لأن إطلاق العفو 
ينصرف إلى القصاص» لأنه المطلوب الأعظم. ) ) 

س -إذا هلك الجاني ولا مال له فعلى من تجب الدية؟ 

ج - إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد فإنها على عاقلة الجانيء هلك أو بقي» وإن 
كان عمدا عدوانا ولم يخلف تركة» فهي من جملة الديون التي تتلف بتلف محلهاء والله 
أعلہ. 

س -إذاعفا على غير مال» فهل تضمن السراية؟ 

ج - لا ضمان فى السراية فى هذه المسألة؛ لأن الجناية قد عفي عنهاء فعفي عما 
السراية» كما وجب التعويض عن أصل الجناية» والله أعلم. ) ) 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


س - هل الأمن من الحيف شرط لوجوب القصاص أو لاستيفائه؟ 

ج - ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه شرط للاستيفاء لا للوجوب» والفرق بين الأمرين 
أنه إذا تمت شروط وجوب القصاص التي هي تكليف القاتل» وعصمة المقتول» والمكافأة 
بينهما بالدين والحرية والرق وعدم الولادة من القاتل» فإنه يجب على القاتل القود» ولكن 
قد يجب الامتناع من القود لموجب» مثل أن يكون الجاني امرأة في بطنها ولد فإنه لا يحل 
قتلها مع وجوب القصاص عليها حتى تضع الولد وتسقيه ما يعيش به. 

س -إذا اتفقا على أخذ يمين بيسار أو بالعكس» فما المانع وهل الحق لهما؟ 

ج -ينبغي آن تعرف أصلا تتبين فيه هذه المسألة وغيرهاء وهو أن الحقوق الجارية بين 
الناس نوعان» حق محض للآدمي» كالتصرفات الماليةء والحقوق الماليةء فهذا النوع يرجع 
إلى رضا المتصرفين ومن بينهما حق من الحقوق» ولهذا لو بذل الإنسان الرشيد جميع ماله 
أو أسقط كل حق له مالي» لم يمنع إلا إذا تضمن ظلما للغير» كغريمه ونحوه. 

والنوع الثاني: حقوق الله» وفيها أيضا حق للآدمي» فهذا النوع الناس مقيدون فيه بالقيود 
الشرعية والحدود التي لا يحل مجاوزتهاء والسؤال المذكور من هذا النوع» أرأيت لو أن 
الجاني رضي بآن تؤخذ العين باليد» والرجل باليدء ورضي الآخرء فإنه لا يجوز ذلك 
وكذلك لو كانت الجناية خطأ أو شبه عمد ورضي الجاني أن تؤخذ نفسه أو بعض أطرافه 
عن الدية» هل يسوغ ذلك؟ بل لو قال الإنسان: اقتلني أو اجرحني» هل يحل ذلك؟ فكذلك 
اليد اليمنى باليد اليسرى؛ لأن الله شرط في هذا النوع القصاص» وهو المماثلة والمواساة 
من کل وجه» فهذا جواب السؤال. 


t۲ 


س - ما الفرق بين أخذ أذن السميع بأذن الأصم دون العين الصحيحة بالقائمة؟ 

ج - بينهما فرق ظاهر» فإن العين الصحيحة إذا أخذت بالقائمة» وهي التي ذهب 
بصرها مع وجود بياضها وسوادهاء فهو ظلم للجاني؛ لأن الجاني لم يأخذ إلا نفس الحدقةء 
ويراد أن يؤخذ منه الحدقة والبصر الذي هو نور العين المفقود في العين القائمةء بخلاف 
نفس الأذن» فإن أخذ أذن السميع بأخذ أذن الأصم فيه عدل» لأنها أخحذت أذن بأذن» والسمع 
لم يؤخذ لأن السمع في الدماغ» وإنما عضو الأذن مجرى له وطريق» وبهذا علل الفقهاء. 


SON EIG 


tor 


باب الدیات 


۰ 


س - ما حکم ضمان ما تتلفه السیارات أو يتلف من جرائها من نفس أو مال؟ 

ج -ينبغي في مثل هذه المسائل وشبهها أن تبنى على الأصول الفقهية ليكون أخذها 
منها متيسرا. فنقول: لا يخلو الإأتلاف المذكور إما أن يكون عمدا مثله يقتل غالبا أو خط 
ولا يخلو الخطأً إما أن يحصل بتفريط من السائق والمدبر أو تعدَّ» أو لا يخلو إما أن يكون 
إتلاف من السيارة وصاحبهاء أو يكون تلفا بغير إتلاف. 

آما إذا كان الإتلاف عمدا عدواناء ومثله يقتل غالباء فإنه يدخل في أحكام القتل العمد 
الموجب للقصاص أو الدية» على حسب شروطه المذكورة في كتب الفقه» وهي معروفةت 
وكذلك إتلاف الأطراف والجروح كماهو معروف. ٠‏ 

وأما إن كان الإتلاف للنفوس المحترمة خط أو عمدا لا يقتل مثله غالباء ففيه الدية 
وهو داخل في كلام الأصحاب الحنابلة رحمهم الله وهنا لا فرق بين إتلاف النفوس 
والأموال. 

وإنما مثلا الصبيان ونحوهم إذا تعلقوا بهاء فسقطوا منها أو نزلوا اختياراء وتلفوا من شدة 
جريهاء وصاحب السيارة لا يعلم بذلك» لعل الجواب: فلا ضمان. 

وآما إن تعلق صبي أو غيره» وعلم به صاحب السيارة؛ السائق» أو من له قدرة على منع 
سير السيارة في تلك الحال» فأجراها حتى تلف المتعلق» فإنه وإن لم يكن له تسبب في ابتداء 
الأمرء فإنه بعدما علم وجود ذلك الصبى ونحوه فى سيارته عليه أن يفعل الأسباب المانعة 
من تلفه» فإن لم يفعل كان ظالما؛ وترتب عليه الضمان. co‏ 

وليس له أن يقول: هو الذي تعلق بها من نفسه» فلا ضمان علي» فيقال له: وأنت بعدما 


0٤ 


علمت يجب عليك أن تسعى له في سبب السلامة» ويحرم عليك أن تعينه على سبب 
العطب. 


وأما من ركب في السيارة بأجرة أو غيرهاء ثم نزل منها وهي تسير» فحصل بذلك عطب 
أو تلف» فلا ضمان على السائق لأنه لم يعلم بنزوله» وهو الذي جنى على نفسه. 

وآما إذا أمره السائق أو غيره بالنزول وهي تسير» وهو جاهل لا يدري» ثم نزل» فإن القائل 
له قد غره» فعليه ضمانه» فهذه المسائل وما أشبهها ينبغي لأهل العلم أن يطبقوها على الكلام 
الكلي للأصحاب» وينظروا ما يطابقه وينطبق عليه ليتم لهم معرفة مآخذ الصور» ويسهل 
عليهم تطبيق الحوادث الجزئيات على النصوص الكليات» ولا يأخذ المسائل مجردة عن 
الأصل الذي أخذت عنه» فإن هذا قصور» ولا تكاد الجزئيات في هذه الحال تثبت في 
الذهن» ولا يزال اللإشكال عند طالب العلم قائماء فإن أهل العلم رحمهم الله وجزاهم عن 
المسلمين خير الجزاء قصدوا في كلماتهم المحكمة الكلية أن تحيط بجميع ما يحدث من 
الجزئيات» ولهذا لا يكاد البصير أن يجد مسألة خارجة عن دخولها في عباراتهم» نسأل الله 
أن يفتح علينا وعليكم كما فتح على أوليائه» فعليك بهذا الأصل النافع فإنه يقضي لك 
حاجات كثيرة. ) 

س -إذا وضع حجرا أو قشر بطيخ في الطريق» فهل يضمن ما تلف به؟ 

> - قد ذكر الأصحاب أنه إذا وضع شيئا من المذكورات في الطريق» فإنه يضمن ما 
تلف» بل ذكر بعضهم أنه إذا بالت دابته في الطريق فزلق ببولها أحد ضمنه» قالوا: لأنه غير 
مأذون فيه. 

والذي أرى في ذلك التفصيل» وأن وضع الأحجار والأخشاب ونحوها في طريق المارة 
على وجه التعدي فيه الضمان» وما جرت به العادة من رمي قشر بطيخ أو بول الدواب فيهء 
ولو كان متصرفا فيها بركوب أو غيره» فإن هذا النوع لا يعد في العرف تعدياء فلا ضمان فيه 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
في هذاء وهو وجه للأصحاب» وهذا الذي يراه المسلمون حسنا. 

س - إذا أخذ أحد صبيين الماء كله وانفرد به عن الآخر فمات الآخر من جراء ذلك 
فهل في ذلك دية؟ وعلی من تکون؟ 

ج - هذا فيه الدية على العاقلة» سواء كان الآخر متعمدا أو مخطًاء لأن عمد الصبى 
وخطأه واحد» ولكن بشرط أن يتحققوا أن موت الصبي بسبب أخذ الآخر الماءء وقد ذكر 
E DE‏ ا ا 
أو شرابه فيموت من الجوع أو العطش. 

وما إذا لم يتحقق أن موته بهذا السبب» وإنما دلت القرينة فقط فلا تجب الدية؛ لأن شرط 
وجوبها تحقق وجود السبب الذي حصل به القتلء ولكن في هذه الحال لو صار صلح برضاء 
ويكف النزاع , بين الطرفين لكان حسناء والله أعلم. 

س - إذا غصب حرا فمات بمرض فأي الروايتين أصح الضمان أو عدمه؟ 

ج -إذا كان مرضه بسبب غصبه بانزعاج أو رداءة بقعة» أو كون الخصب أثر معه تأثيرا 
يوجب المرض أو موته» فهذا لا شك في ضمانه كما نص عليه كثير من الأصحاب» وإن 
کان بغیر سبب صلا ولا تأثير» فلا ضمان لأن الحر لا تلبت ت عليه اليد. 

س - إذا طلبت المرآة للحضور عند الحاكم» فماتت فزعاء أو مات الجنين» فما الدليل 
على الضمان؟ 

ج -آما الدليل على تضمين الولده فلانه بسببه حيث طلبها أو استعدى عليها فهو وإن 
لم يكن فعل محرماء بل ربما كان أمرا واجبا على الحاكم طلبهاء فإنه ترتب على ذلك هلاك 
الجنين الذي يضمن متلفه بكل حال ولهذا وجبت الدية في الخطأ وإن لم يكن فيه إثم. 

وآما ضمانها إذا تلفت» ففيه الخلاف المعروف» والأصح: لا ضمان لأنه تلف بفعل 
مأذون فيه» وما ترتب على المأذون غير مضمون. 
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س - إذا جرت عادة البدو و السواويق بتحمل بعضهم ما يصدر من بعض من قتل 
أو جراح أو إتلافات» فهل يلزمون بها؟ 

ج -أما الالتزامات والعوائد بينهم في ذلك فإنها عوائد طيبة حسنة» ولا تنافي الشرع» 
بل توافقه» لأنها تعاون على القيام بالمصائب التي تنتابهم. 

وأماإلزام الممتنع منهم» فلا يلزم قهراء وإنما يشار عليه» ويشجع على المجابرة المذكورة 
من غير تحتيم» وهكذا كل ما كان في معنى ذلك من العوائد التي فيها نفع بلا محذور شرعي» 
فإنها تجري هذا المجرى» والله أعلم. 
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باب مقادير ديات النفس فما دونها 


س - هل الأجناس التي ذكروا أنها أصول في الدية كما ذكرواء أم فيها خلاف؟ 

ج - فيه حلاف مشهور في المذهب» وهو رواية قوية عن الإمام أحمد أن الأصل في 
الدية الإبلء والباقى من الأصناف تقويمات لا بأس بالتراضي عليه» فعند طلب الأصل 
المذكور إذا طلب أحدهما فله ذلك» وهو قول تكثر الأدلة على ترجيحهء ولو لم يكن» إلا أن 
جميع الجروح وقطع الأعضاء وكسر العظام مقدر بالإبل» والغرة ونحو ذلك وهو القول 
الذي ما زلنا نختاره ونقرره» والله أعلم. 

ج - ليس عندي فيها ما يعارض ما ذكر الأصحاب» وآن دية المشركين ثمانمائة 
درهم""» للأثر المروي في ذلك» والله أعلم. 

حح - نعم» وهو مبني على آصل ذکره ابن رجب في القواعد» وهو آنه من سقطت عنه 
العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم» لأن قتل المسلم له في هذه الحال عمد عدوان» ولكن 
لأجل كفر المقتول وإسلام القاتل سقطت العقوبة» وضوعف الغرم كما يضاعف غرم من 
سرق من غیر حرز؛ لأنه لا قطع علیه» فیضمنه بقیمته مرتین. 
منه» لأنه يتضمن أخذ جميع بصره» ولكن عليه دية كاملةء ولها نظائر ذكرها فى القواعد وبهذا 
(۱) البيهقى في السنن الكبرى )٠١۳٤١(‏ بلفظ : «دية المجوسي ثمانمائه درهم». 
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الأصل يعرف الجواب عن السؤال.. 

س -إذا قلع الصحيح عين أعور عمدا مماثلة لعينه أو بالعكس,» فما الواجب؟ 

ج - قال الأصحاب: وإن قلع صحيح عين أعور أقيد بشرطه» وعليه مع ذلك نصف 
الديةء وذلك لأنه أذهب عينه فيقتص له» وأذهب جميع البصرء ففيه دية كاملة يسقط منها 
نصفهاء لأنه اقتص عنهاء والله أعلم. 
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باب ديات الأعضاء ومنافعها 


س - ما الفرق بين قول الفقهاء: إذا قلع سنه» آو آزال شعره» ثم عاد على حاله» سقط ما 
E E e E i CE‏ 
وجب فیه؟ 

ج اا و و ا 
أزال الموجود» ثم عاد مثل الأول من غير نقص» فكأن الجناية ما كانت» فيسقط مو جبها. 

وأما ذا کسر عظمه» ثم جبر مستقیما وعاد کما کان» أو أجافه ثم برئ من جائفته» وعادت 
صحته كما كانت» فإن موجب ذلك من الدية لا يسقط, لأن الدية لم تجب فيه بإذهاب عضو 
يعود بدله» وإنما وجبت لأجل اختلاله بالكسر فإن عاد مستقيماء كانت الدية الموجبة فيه 
في مقابلة ذلك الألم عند الكسر وبعده» وعند الجرح وبعده» إلى تمام الاستقامة والصحة» 
فلو أسقطنا ذلك» كان ظلما للمجني عليه» ولذلك إذا جبر غير مستقيم» وجب فيه حكومة 
تشتمل على المقدر وزيادة لنقصه المستمر. 

فإذا قال لنا قائل: فكذلك السن كسره فيه من الألم المقارن للكسرء وريما يعقب الكسر 
أيضا ألم بدني وآلم قلبي لفقد السن» وكذلك الشعرء فهذا الإيرادء يعكس علينا التعليل 
الذي ذكرناه» وليس لهم عنه جواب» إلا أن الشعر والسن منفصلات فقط» وغيرها متصل 
ليس فيه ذهاب شيء» هذا أقصى ما تعلل به» ومع هذا فهذا التعليل لا يشفي ما في النفس 
واستشكالكم لهذه الصور في محلهء والله أعلم. 


OIG 


3 


الفتارى السعدية 


باب العاقلة وما تحمله 


س - إذا كان الجاني غنيًاء فهل يلزمه أن يحمل مع العاقلة؟ _ 

> - المذهب معروف أنه لا شيء عليه مطلقاء والقول الآخر في المذهب أنه يحمل 
مع العاقلة؛ لأنهم حملوا بسببه» ولا ينافي هذا أن الشارع جعل الدية على العاقلةء فإنها من 
باب التحمل؛ لأنها في الأصل على المتلف» ولكن لما كانت الدية مبلغا جسيما ناسب أن 
يكون العصبة المتساعدون يتعاونون على حملهاء فلا يناسب ذلك ألا يحمل القاتل وهو 
غني» وهذا القول هو الذي نختاره. 

س - قولهم: إذا عرف الجاني من قبيلةء ولم يعلم من آي بطونهاء لم يحملوا عنهء فهل 
هو صحیح؟ 

ج - لما كان حمل العاقل الدية على خلاف الأصل المستقر ن المتلفات على من 
أتلفهاء صار لا يحمل إلا من علم اتصال نسبه» وكيفية قرابته» فكما آنهم لا يرثون حتى 
تعلم الجهة المقتضية للإرث» فكذلك لا يعقلون» والله أعلم. 

ج - ليس لذلك قدر معين» وإنما عند تمام الحول يحمل الحاكم كلا منهم ما يتحمله 
بحسب غناه وعدمه» وقربه وبعده» إلا إن اتفقوا فيما بينهم على تقدير» فالأمر راجع إليهم» 
والله أعلم. 

EIEIO G 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب القسامة ‏ 


س - من ادعى عليه القتل بلا لوث» فهل يجب عليه الحلف؟ 

ج - المذهب معروف آنه لا یحلف لأنه في هذه الحال لا يقضى عليه بالنكول 
فانه لا یحلف'» وفیه قول آخر: إنه یحلف فان حلف برئ» وإن نکل صار نکوله مع دعوی 
المدعي لوثا يترتب عليه مقتضاه» وهذا مقتضى اختيار شيخ الإسلام؛ لأن عنده اللوث» كل 
قرينة يغلب على الظن أنه القاتلء ومع نكول المدعى عليه يغلب على الظن آنه القاتل» والله 
أعلم. 

OGIO G 


(1) فهم من هذا التعليل أن فرض السؤال فيما إذا كانت الدعوى بقتل عمد. وآما إذا كانت بقتل خطأاء 
فإن المدعى عليه يحلف» فإن حلف وإلا قضي عليه بالدية لنكوله. 


CT 


كتاب الحدود 


س - هل للسيد إقامة الحد على مكاتبه؟ 
وإقامة تعزير على رقيق كله. وأما القطع في السرقة والقتل» فلا يقيمه عليه مطلقاء وإنما ذلك 
للإمام. ٤‏ 

س - قولهم: ولا تعتبر الموالاة في الجلدء هل هو صحيح؟ 

ج - الصحيح اعتبار الموالاة لأنه يفوت المقصود من النكاية والزجر إذا لم تحصل 
الموالاةء ولأنه لم ينقل عن النبي ب آنه فرق الحد تفريقا طويلا يفوت الموالاة. والله 
أعلم. 

س - هل يؤخر الحد لمرض آو حر ونحوه؟ 

ج - المذهب معروف أنه لا يؤخر لشىء من المذكورات» فإن آمكن إقامته على 
المعهود وإلا آقيم بطرف ثوب ونحوه» وبعض الأصحاب یری آنه يؤخر لیستوفى على 
الوجه الشرعى» وهذا أولى إن شاء الله. 

س - ما رأيكم في ولاية الإمارة؟ 

ج -الإمارة كبيرة كانت أو صغيرة من ضرورات الناس» ومن الواجبات الشرعيةء لما 
ترتب عليها من المصالح الكثيرة» ودفع المفاسد المتنوعة» فيجب على من تولى على الناس 
أن يتخذ الو لاية دينا وقربة يتقرب بها إلى الله» ووسيلة يتوسل بها إلى إقامة الشرع والعدل» 
وأن يجتهد فى تحقيق هذه النية ويخلص لله فيهاء ويستعين بالله على إقامة ما يتعلق بولايته 


EY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

من الواجبات العامة والخاصةء فبذلك يعينه الله» وتهون عليه المشاق المعترضة في إقامة 
العدل» وبذلك تعلو درجته عند اللهء ويعلو مقامه عند الخلقء وبذلك يمكنه ااا 
الأعداء من الحاسدين وغيرهم. 

ولا تشبه الموفق بأغلب الناس الذين لا غرض لهم في مثل الولايةء إمارة أو غيرها 

إلا الترؤس» والتوسل إلى المآكل والأطماع الضارة» ومع ذلك فمن كانت هذه حاله 
الغالب ن تكون عاقبته أسوأ العواقب» وطريقه شر الطريق» فأولى بالعبد أن ينظر إلى واجبه 
الحاضرء وإلى ما يقربه إلى مولاه وإلى العواقب المتأخرة المترتبة على سلوك طريق العدلء 
أو على ضده» نسأل الله تعالى آلا يكلنا وإياكم إلى أنفسنا طرفة عين» ون يمدنا وإياكم 
بعونه وتوفیقه. 


SGI GIG 


٤ 


الفتارى السعدية 


باب حد الزنا 


س - هل حد اللوطی کالزاني؟ 

ج اناا حاار التق یرارق م ا حالم د اا 
عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام وفيه آثار عن الصحابة تدل على ذلك» والله أعلم. 

س - إذا وطى ما فيه شبهة معتقدا تحريمه» فهل عليه الحد؟ 

ج - قد ذكر الأصحاب رحمهم الله أن الشبهة مانعة من إقامة الحد» سواء كانت 

عقد أو شبهة اعتقادء وأنه لا فرق في سقوط الحد بين المعتقد الحل أو التحريم» لكن 
بشرط أن تقوم شبهة بينة تدرأ الحد لأجلهاء ولكن ثم مسائل ذكروها ضعيفة شبههاء وفيها 
خلاف» والصحيح ن الاحتمالات البعيدة لا ڌ تعتبر في سقوط الحد» إذا لم يعتقد الواطئ 


الحل. والله أعلم. 

س -إذا أكره الرجل على الزنا فهل يجب عليه الحد؟ 

ج - الإكراه على الزنا أو شرب الخمر آو السرقة ونحو ذلك» لا حد على المكره 
فيهاء وبعض الأصحاب قال: إن الزنا لا يتصور الإكراه عليهء لأنه إذا انتشرت آلته فقد اختارء 
ولیس هذا بصحيح» » فإنه قد يكون قوي الشهوة» فيكره ا ا و 
ااا 


ES GIG 


0 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب حد القذف 


س - هل قذف المجبوب والرتقاء يوجب الحد والتعزير ؟ 

حح - نعم يوجب التعزير» والسبب فى ذلك أن القذف إنما أوجب الحد؛ لأنه يهتك 
المقذوف ويعرضه للظنون المتنوعة» ومن كان مجبوبا أو رتقاء» فالوطء ممتنع منه وعليه 
وهذا يدفع كثيرا من الظنون المتوجهة إليه» كما لو قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا 
منهم عادةء فعليه التعزير دون الحد, والله أعلم. 

س - هل القذف حق لله أو للآدمي؟ 

ج - المذهب أنه حق للآدمي يسقط بعفو المقذوف. وقيل: لا يسقط بعفوه؛ لأن فيه 
حقا لله تعالى» ولهذا أمر الله بإقامته ولم يشترط رضا المقذوف. 


ONES 


٦ 


الفتاوى السعدية 


باب التعزير 


س - إذا ظلم صبي صبيًا أو بهيمةء أو فعل به محرماء فهل عليه تعزير؟ وهل يعزره 
الوالي أو الولي؟ 

ج - الصبي إذا فعل محرما أو تكلم بمحرم يعزر تعزيرا يردعه عن ذلك الفعل» وليس 
فيه شيء مقدر» ولكنه يختلف باختلاف الأفعال المحرمة وقبحهاء والذي يتولى تعزيره في 
ذلك الولي للأمر» من أمير ونحوه؛ لأنه لو ترك الناس يعزر بعضهم بعضا لكثر الشر ولم يقفوا 
على حد محدود» وأكثر الناس لا يقف عند المشروع» فلذلك وجب تفويض هذه الأمور 
إلى ولي الأمر ليحصل المقصود, ولينحسم الشر وتقل الفتنء والله أعلم. 

س - إذا دخل بيتا فيه امرأة متهمة وادعی أن له شغلا فهل يقبل منه أو يعزر؟ 

ج - لا يطاع قوله بمجرد ذلك» بل ینظر» فإن کان صادقا على وجه مباح» بآن کان في 
البيت محارم له فلا شيء عليه» وإن كان على وجه محرم» مثل أن يدخل على امرأة أجنيية 
وليس له في البيت محارم» فهذا عليه الأدب» وخصوصا إذا كان متهما وهي متهمة» فيتعين 
عليهما الأدب. 

س - هل تجوز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط؟ 

ج -المذهب: لا تجوز الزيادة على العشرة إلا في مسألتين: إذا وطى أمة مشتركة بينه . 
وبين غيره» فيعزر بمائة سوط إلا سوطاء وإذا شرب مسکرا نهار رمضان» فيعزر بعشرين مع 
الحد» فيكون عليه مائة؛ ثمانون للحد» وعشرون للفطر في رمضان"'. واختار الشيخ تقي 


(1) وهنا موضع ثالث وهو وطء أمة امرأته التي أحلتها له فيعزر بمائة بلا تغريب» فإن لم يكن أحلتها له 
حد حدا. 


مجمں مۇلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الدين مراعاة المصلحةء وأنها تجوز الزيادة على العشرة حيث لم يحصل الردع إلا بها والله 
اعلم. 


س - هل يحرم التعزير بحلق اللحية وأخذ المالء وما مصرف المال إن أبيح التعزير 
4؟ 

ج - على المذهب كذلك» وعلى الصحيح فيه تفصيل» أما حلق اللحيةء والأمور 
المحرمة شرعاء فلا يحل التعزير فيها. وأما التعزير بأخذ المال ونحوه إذا كان في ذلك 
مصلحةء فيجوز بحسب المصلحةء والمال المأخوذ في هذا النوع يصرف للمصالح العامة 
وهو اختيار شيخ الإسلام. 


کهعړهمړه 


A۸ 


الفتارى السعدية 


باب حد السرقة 


س - قولهم: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الغرم» فما مثاله؟ 

ج -یدخل في هذامن سرق من غير حرز» فعلیه ضمانه بقیمته مرتین» وإذا قلع الأعور 
عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فلا يقتص منه» ولكن يلزمه قيمة ذلك مرتينء 
فيلزمه دية كاملة؛ دية عينين. 


OSGI 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


باب حكم المرتد 


مناظرة في تكفير الشخص المعين بصدور ما يوجب الكفر عنه. ‏ 

قال آحد المذكورين: قد دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» أن من دعا غير الله 
تعالی» ملکا أو : نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك» أنه كافر بالله» مشرك مخلد في نار 
جهنم» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة لا يمكن إنكاره» فمتى فعله أحد من الناس» فهو 
مشرك کافر لا فرق بین کونه معاندا آو جاهلا آو متأولا أو مقلداء ولهذا جعل الله في كتابه 
ار هارا ل يرق ين الان وال ولا س الا و لجال بل اجر افع 
يقولون: إا ودنا اماتا ل اة ونا ع ءاكرهم مهدو [الرخرف: ۲۲]. 

وهذاآمر لا يشك فیه ن کثیرا منهم یظن آنه علی حق کما قال تعالی: # الزن صل سعْبّ ف 
لوو لديا وه سبو انم یون صنعا )اولك لذن کفروأ ات دم 4 [الكهف:٤٠٠١٠٠٠].‏ 
فلم يمنعهم تكفيرهم اعتقادهم آن ما فعلوه إحسان» فهكذا من دعا غير الله» أو استغاث 
بما لا يقدر عليه إلا الله» فهو مشرك كافر» عاند أو لم يعاند» عرف الدليل أو عرّفه أو لم 
ر 

وأي فرق بين تكفير جهلة اليهود والنصارى وغيرهم وجهلة من يشرك, ولو انتسب إلى 
دين الإسلام؟ بل أي فرق بين تكفير من ينكر البعث ولو جهلاء وبين من يدعو غير الله ويلوذ 
به ویطلب منه الحوائ ر ا ا ال 
ومن بلغه القرآن» فقد قامت عليه الحجة» سواء فهمها أو لم يفهمها. 

قال الآخر: ما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والإجماع» على أن دعاء غير الله 
والاستغاثة به شرك وكفر مخلد في النار» فهذا لا شك فيه» ولا ريب» وما ذكرته من 


۷۰ 


الفتاوى السعدية 


مساواة جهلة اليهود والنصارى وجميع الكفار الذين لا يؤمنون بالرسول ولا يصدقونه 
بجهلة من يؤمن بمحمد بي ويعتقد صدق کل ما قاله في کل شيء ويلتزم طاعته» ثم يقع 
منه دعاء لغير الله وشرك به» وهو لا يدري ولا يشعر آنه من الشرك» بل يحسبه تعظيما 
لذلك المدعوء مأمورا به» وما ذكرته من المساواة بين هذا وبين ذاك» فإنه خطأً واضح» دل 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على التفريق بين الأمرين» فإنه من 
المعلوم من الدين بالضرورة كفر جهال اليهود والنصارى وجميع أصناف الكفار» وهذا 
أمر لا يمكن إنكاره. 

وأما من کان مؤمنا بالرسول» ومصدقا له في کل ما قاله» وملتزما" لدینه» ثم وقع منه خطأً 
في الاعتقاد أو القول والعمل» جهلا أو تقليدا أو تأويلاء فإن الله يقول: را ا تُوَاخذتا 
إن كَييسا أ أا [البقرة: .]۲۸٠‏ عفي له عن أمته الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 
فالمقالة والاعتقاد وإن كان كفرا» ويقال: من اعتقدها أو عمل بهاء فهو كافر» لكن قد يقع 
ويوجد مانع في بعض الأشخاص يمنع من تكفيره؛ لعدم علمه آنه كفر وشرك فيوجب لنا 
التوقف في إطلاق الكفر على عينه» وإن كنا لا نشك أن المقالة كفر لوجود ذلك المانع 
المدگور. 

وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين في البدع» فإن البدع التي ظهرت في زمانهم كبدعة 
الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم - مشتملة على رد النصوص من الكتاب والسنة 
وتكذيبها وتحريفهاء وذلك كفر» لكن امتنعوا من تكفيرهم بأعيانهم» لوجود التأويلء 
فلا فرق بين تكذيب الخوارج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص الدالة على إسلام 
وإيمان أهل الكبائر» واستحلالهم لدماء الصحابة والمسلمين» وتكذيب المعتزلة بالشفاعة 
لأهل الكبائر» ونفي القدر والتعطيل لصفات الله» وغير ذلك من مقالاتهم» وبين تأويل من 
أجاز دعاء غير الله والاستغائة به. 


(۱) في المطبوع: «ملتزم». 


٤۷١ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقد صرح شيخ الإسلام في كثير من كتبه» كرده على البكري والأخنائي وغيرهما حين 
ذكر وقوع مثل هذه الأمور من بعض المشايخ المشار إليهم» فذكر أنه لا يمكن تكفيرهم 
لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة» حتى تبين لهم الحجة التي يكفر منكرهاء وكلامه 
معروف مشهور» فاتضح لنا من ذلك أن من وقعت منه مثل هذه الأمور جهلا وتقليداء 
أو تأويلا من غير عناد» أنه لا يحكم بتكفيره بعينه وإن كانت هذه الأمور الواقعة منه كفراء 
للمانع المذكور. 

فقال الأول: آما قوله تعالی: را لا ئُوَاخِدتا إن يتا أو عا 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
ورفع الشارع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأء فإنما ذلك في الخطأً في المسائل الفرعية 
والاجتهاديةء آما أصول الدين» بل أصل الدين على الإطلاق الذي هو التوحيد, فالخطاً فيه 
والعمد الكل على حد سواء كما ذكرنا في تكفير مقلدة الكفارء وأما قولكم: إن هذا مصدق 
للرسول ملتزم لطاعته» فهو ممنوع» فکیف يصدقه من کان مکذبا له في وجوب توحید الله» 
ووجوب إفراد الله بالدعاء والاستغاثة وغيرها من أنواع العبادات؟! وكيف يكون ملتزما 
لطاعة الرسول من عصاه في صل الطاعات وأساس الدين» وهو التوحيد؟ فجعل يدعو 
غير الله ويستخيث به ناسيا ربه» مقبلا بقلبه على المخلوقين» معرضا عن رب العالمينء 
فأين الالتزام وين التصديق؟ وما الدعوى المجردةء فإنها غير مقبولة حتى يقام عليها الدليل 
والبرهان. | 

وأما تشبيهكم هذا ببدع الخوارج والمعتزلة إلى آخر ما قلتم» فما أبعد الفرق بين الأمرين؟ ) 
بين التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس دعوتهم» وهو الذي جاهد عليه الرسول يف 
وکاد القرآن من آوله إلى آخره أن يكون في بیان هذا تأصيلا وتفصيلا وتبیانا وتقریراء وبين 
البدع التي ضل آهلها وآخطئوا في عقائدهم وأعمالهم مع توحيدهم وإيمانهم بالله ورسوله» 
فالفرق بين الأمرين فرق واضح» والجامع بينهما مخطى لم يهتد إلى الصواب. 

فقال الثاني: إن القول بأن الخطأ المذكور في الآية وغيرها من نصوص الشرع إنما هو 
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الخطأ في الفروع لا في الأصول» قول بلا برهان» فلم يفرق الله ورسوله بين مسائل الأصول 
والفروع في العفو عن هذه الأمة» وما ذكرناه من عدم تكفير السلف لأهل البدع حيث كانوا 
متأولين إلا مسائل أصول الدينء خصوصا من عطل صفات الباري من المعتزلة ونحوهم. 

فإن التوحيد مداره على إثبات صفات الكمال لله تعالى وعبادته وحده لا شريك له» 
فكما امتنعنا من التكفير المعين الذي لم تقم عليه الحجة في القسم الأول إذا أنكر بعض 
الصفات جهلا وتأويلا وتقليداء فكذلك نمتنع من تكفير من صرف بعض العبادات لبعض 
المخلوقات جهلا وتأويلا وتقليداء والمانع في هذا كالمانع في هذاء وكلا الأمرين قد أتى 
به الرسول وبلغه لأمته» لكن الضلال من أمته ضلوا في البابين أو فيهماء وسلكوا ما علم 
بالضرورة من دينه أنه جاء بإنكاره والنهي عنه والتحذير لأمته عن هذا المسلك» فمن علم ما 
جاء به في البابین» وعانده وشاقه من بعد ما تبين له الحق» فهو الكافر حقاء ومن كان مؤمنا 
به ظاهرا وباطناء لكنه ضل في ذلك وجهل الحق فيه» فإنا لا نجزم بكفره في هذه الحال مع 
وجود هذا المانع حتى تقدم عليه الحجة التي يكفر معاندهاء وبهذا المعنى امتنعنا نحن وأنتم 
من إطلاق الكفر على من جرت منه مثل هذه الأمورء كالصرصري ونحوه» ممن في كلامهم 
من الاستغاثة بالرسول ودعائه» وطلب الحوائج منه لهذه العلة المذكورة» وهو وأمثاله ممن 
يدخل في كلام شيخ الإسلام السابق. 

وأما قولك: إن إنکار البعث ممن آنکره لا تتوقفون في تکفیره کما کفره الله ورسوله من 
غير تفريق بين المعاند وغير المعاندء فنحن نقول: الباب واحد» ولكن حصل التأويل وراج 
الأمر في مسائل الصفات والتوحيد على كثير ممن هو مصدق للرسول في كل شيء» بخلاف 
مسألة إنكار البعث» فإن هذا لا يكاد يوجد» ومع ذلك لو فرض وجوده ممن نشا في بلد بعید» 
أو حديث عهد بإسلام» فإنه يعرف حكمه» وبعد ذلك یحکم بکفره» فکل من کان مؤمنا بالله 
ورسوله» مصدقا لهما ملتزما طاعتهماء وأنكر بعض ما جاء به الرسول جهلا أو عدم علم 
أن الرسول جاء بهء فإنه وإن كان ذلك كفراء ومن فعله فهو كافر» إلا آن الجهل بما جاء به 
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الرسول يمنع من تكفير ذلك الشخص المعين من غير فرق بين المسائل الأصولية والفرعية 
لأن الكفر جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه مع العلم بذلك» وبهذا عرفت الفرق بين 
المقلدين من الكفار بالرسول» وبين المؤمن الجاحد لبعض ما جاء به جهلا وضلالا لا علما 
وعنادا. 

س - ما يجوز للمكره فعله» فهل الأولى فعله أم الصبر؟ 

ج - قد فصل العلماء رحمهم الله ما يجوز للمكره فعله» وما لا يجوز. أما الأقوالء 
فلا أعظم من كلمة الكفرء وقد قال تعالى: إلا من أ ره وله مسين الاين 4 
[النحل:٠١٠].‏ فالإكراه على الأقوال كلها يحل للمكره إنجاء نفسه من الإكراه بالقتل ونحوه 
بالتكلم بهاء ولكن لا يترتب عليه شيء من أحكامهاء ولذلك إذا طلق أو أعتق» أو عقد 
أو فسخ عقداء فلا حرج عليه» ولا يصح منه. وأما الإكراه على الأفعال» كشرب الخمرء 
والزنا ونحوه» مما ليس فيه قتل ولا قطع طرف» فكذلك لا حرج على المكره فيها. وأما 
الإكراه على القتل وقطع الأطراف ونحوهاء فلا يبيح ذلك» ولذلك لا يجوز أن ينجي نفسه 
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كتاب الأطعمة 


س - آي المکاسب آولی؟ 


ج -اختلف أهل العلم أي المكاسب الدنيوية أولى وأرجح؛ فمنهم من فضل الحرث 
والزراعة» ويحتح لهؤلاء بما ورد في الحديث الصحيح «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع 
زرعا فیأکل منه إنسان أو طیر إلا کان له حسنات»''. فالحرث من ثمار وزروع يحصل فيها 
لصاحبها خير كثير» فالحيوانات والطيور والحشرات تقتات منهاء وذلك أجر لصاحبهاء 
خحصوصا إذا كان محتسبا للأجر والثواب. 

وأيضا فإن صاحب الثمار والزروع يترتب على غلته من الزكاة ومن الهدايا والصدقات 
ما لا يوجد في غیرها. ) 

وأيضا فصاحب الزرع مثلا يكون عنده من التوكل على الله والطمع في فضله وبرجاء 
الغخيث الذي منه مادة حراثته ما يعد من أعظم المكاسب. 

وأيضا فصاحب الحراثة تتوقف حراثته على عملة كثيرة بحسبهاء وهؤلاء العملة بأسبابه 
اعتاشواء وكل من انتفع بسببك في دينه أو دنياه» فإنك عند احتساب الأجر مثاب على 
ذلك. 


وأيضاء فمغل الحرائة من حبوب وثمار وخصر وعلف وغیرهاء داخل في المنافع 
العمومية التي تنفع الناس» ولا تستهون بذلك» فمن نوى هذه الأمور كلها حصل خيرا كثيراء 
ومنهم من فضل البيع والشراء والتجارة بآقسامهاء ويحتج لهم بالحديث المرفوع: «أفضل 


(۱) البخاري (۲۳۲۰)» مسلم .)٠٥٥۲(‏ 
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الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورا'. وقوله بية: في البائع والمشتري «فإن صدقا 

وبينا بورك لهما في بيعهما»". 
فهذه البركة التي وعدها التاجر الصدوق تمتاز على غيرهاء وكذلك الحديث الآخر 
يقول الله تعالى: «أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما الآخر» إلى آخره ”. 

فمعيته شترك في التجارة لا يفضلها شيء وقد يقال: إن الحديث كما يحتج به آهل 
التجارةء فإنه يحتج به آهل الحراثة وأهل الصناعات كلهاء وهو حجة لكل مشتركين في مراد 
يراد به الكسب والنفع» والله أعلم. 

وأيضا فالتاجر الذي يبيع ويشتري» إذا تقيد بالشرع» حصل خيرا كثيراء فإن نفس المعاملة 
الصحيحة السالمة من المعاملات الخبيثةء يثاب العبد عليها من جهتين» من جهة تجنبه 
للمكاسب المحرمة» ومباشرته للمكاسب الطيبة» ومن جهة ما يحصل له من معاملات الناس 
من الفضل والإحسان» فإن الله تعالى قال: ولا تنسوا فلکم 4 [البقرة: ۲۳۷]. 

ومن آعظم ما يدخل في الفضل كل معاملة فيها مسامحة ومراعاة ومحاباة وعدم استنقصاء 
فالتاجر الموفق إذا أسقط من بعض الثمن» أو زاد المشتري عما يجب له أو أنظر المعسر 
أو يسر على معسر» فيستفيد بذلك خيرا كثيرا. 

وأيضا فالبيع والشراء فيه من الفوائد آنه تتوسع فيه معارف العبد في المعاملات» ويهتدي 
إلى طرقها النافعة» ويحترز من طرقها الضارة» ولهذا أمر الله باختبار اليتامى وتعليمهم 
المعاملات النافعةء فالتجارة نفس مباشرتها مباشرة للتعليم بالفعل» فكم بين من هو مستقل 
في آموره مدير لشئونه لا یزال يترقى ويتنور وينتقل من حالة إلى أرقى منها ممن هو مدبر 
خادم لغیره» آفعاله وحرکاته تحت تدبیر غیره» قد جمد ذهنه وکل عقله» ولم یحدث نفسه 


(۱) آحمد .)۱٥۸۳۷‏ (۲) البخاري (۲۰۷۹)» مسلم .)٠٥۳۲(‏ 
(۳) ابو داود (۳۳۸۳). 
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بالاستقلال بمصالحه» ولا طمحت نفسه بالانتقال من حالته التي هو عليها إلى آرقى منهاء 
- ولهذا نجد الفرق بين معارف هؤلاء ومعارف الأولين بلا نسبة. | 

ومن العلماء من فضل العمل باليد والصنائع والحرف» كالنجارةء والحدادةء والخياطة 
والكتابة» والاحتشاش والاحتطاب» وغيرهاء واحتجوابما تقدم من الحديث «أفضل الكسب 
عمل الرجل بيده» وکل بيع مبرور»'. وبآن الصناعات أجورها معلومة» وفوائدها حاصلة 
وإن كانت كثيرة تكون قليلة» فهي مکاسب متيقنةء والتجارة والحراثة ونحوها تارة وتارة 
أحيانا تكسب» وأحيانا تخفق» والصناعة بحسبها ثمرتها معروفة» وأجرها مقدر أيضا. 


فقد قال كثير من عل العلم: إن الصناعات كله سن فروض الكفايةء لعموم الحاجة إليهاء 
فالمشتغل بها مشتغل بفرض من الفروض» وقائم عن غيره بهذا الواجب. وأيضا فمنافع 
التى فيها إعانة للمسلمين على الجهاد فى سبيل الله الداخلة في قوله تعالى: #إوأي دأ لهم 
ما عشم ينفو 4 [الأنفال: .]٠١‏ وثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يدخل في السهم 
الواحد ثلاثة الجنة: صانعه» وراميهء والممد له" . 

وأيضا من الصنائع الكتابةء ولا يخفى ١٠ا‏ فى كتابة أصناف العلوم النافعة من الفضل 
والخير» وأن من كتب كتابا فله أجر من انتفع به. وفي الصنائع من الفوائد شيء كثير. 
وأحسن ما يقال فى هذا الباب: أن الأفضل لكل أحد ما يناسب حاله» فالمعتاد للبيع والشراء 
الذي لا يحسن حراثة ولا عملا آخر فالأولى له الاشتغال بالتجارةء والحراث ينبغي أن 
يلزم حراثته» ولا يشتغل بأمر لا يدري عن كفاءته فيه» وكذلك الصانع الأولى لزوم صنعته 
إذا کان لا يثق من نفسه أن يحسن غيرها. 


فإن كان الإنسان يحسن الأمور كلها أو بعضهاء فلينظر في حاله وفي وقته يها أكثر كسباء 


.)١۱٦۳۷( الترمذي‎ »)۳٠٤١( تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. (۲) النسائى‎ )١( 
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وأبلغ ثمرة» ولينظر أيضا أن كل كسب فيه راحة ومساعدة على الطاعة» فهو أفضل» وكذلك 
كل كسب يكون آسلم لصاحبه من الاثم والحرام» فهو أفضل من كسب يخشى وقوع صاحبه 
في أمور محرمة» ولا بد في جميع المكاسب من النصح وعدم الغخش والقيام بالواجب 
للمعاملين والعملة من جميع الوجوه» والله أعلم. 

س - هل كيل الطعام سبب لبر كته؟ 

ج - قوله يه في حديث المقدام: : «كيلوا طعامكم يبارك لکم فیه“'. اصح ما قیل 
فيه وفي معناه آنه الطعام الڏي يخرجه صاحب البيت على عائلتهء وهو الذي يدل عليه 
وهو المناسب للمعنى» وهذا الكلام من النبي ية أصل كبيرء وقاعدة أساسيةء وميزان لما 
دلت عليه الآية الكريمة: إ وأذبت انقفو رووا ولم قروا وان بے دک فَوامًا 4 
[الفرقان: 1۷]. . فمعنی: «کیلوا طعامکم». . أي قدروه بمقدار كفاية المنفق عليهم من غير زيادة 
ولا نقصان» فإن في ذلك سلوكا لطريق الاقتصادء والحزم والعقل والبركة المعقولة في هذا 
من وجوه: 

أولا: امتثال أمر الشارع الذي هو البركةء وخير وسعادة وصلاح. 

ثانيا: أن في الكيل المذكور يخرج المنفق من خلقين ذميمين» وهما التقتير والتقصير في 
النفقات الواجبة والمستحبة» وإذا حصل التقصير» اشتخلت الذمم بالحقوق الواجبة والماثم 
الحاضرةء ولم يقع الإحسان والإنفاق موقعه» بل لا يصير له في هذه الحالة موقع أصلاء 
فيقع الذم موقع الحمد والتضجر والتسخط بدل الشكر والدعاء والثناء. 

والخلق الثاني: التبذير والإسراف» فإن هذا خلق ينافي الحكمة وهو من أخلاق الجاهليةء 
وما أسرع مأ يؤدي هذا الخلق بصاحبه إلى القلة والذلةء فإذا سلم من هذين الخلقين اتصف 
بخلق الحكمة والعدل» والقوام الذي هو أصل الخير ومداد الصلاح. 


(۱( الببخاري (۲۱۲۸). 


EVA 


الًا: أن في سلوك هذا الطريق النافع السالم من التقصير والتبذير تمرينا للنفس على 
التوازن والتعادل في كل الأمور» وفي هذا من الخير والبركة ما لا يخفى. 

رابعًا: أن النفقات إذا خرجت عن طورها وموضوعهاء تفرع عنها الشره والفساد فإنه إذا 
لم يكل ويقدر ما يطعمه لمن يعوله» فإما أن يكون أزيد من الكفايةء فالزائد إما أن يأكلوه وهو 
عين ضررهم إذا كان زائدا عن الحاجةء فكثير من الأضرار البدنية والآلام إنما تنشأً من زيادة 
الطعام» وإما أن يتلف عليه» وذلك فسادء وقد يوجد الأمران» وقد يتصدق به بعض الناس» 
لكن الصدقة في هذه الحال لا يكون لها موقع إلا في حق المعطي» > لأنه يعرف أنه لا يعطي 
إلا ما زهد فيه صاحبه» وقد يكون قد اكتفى واستعد لنفسه بطعام» ولا في حق المتصدق» 
لأن النية غير تامة لكون الحامل له من الإنفاق خوف تلفه لا الإخلاص المحض. 

فإذا سلك الطريق الذي أرشده إليه النبي بي وهو الكيل والتقدير بحسب ما يليق بالحال 
سلم من هذه الأمورء فهذا الحديث ينبغي أن يكون صلا من أصول التربية المنزلية والنفقات 
العائليةء وأن يكون عليه المعول» فقد بعث بي بكل أمر فيه صلاح العباد في معاشهم 
ومعادهم» فأخلاقه وإرشاداته وهدیه يغني عن کل شيء» والحمد لله على نعمه. 

س - ما حكم شرب الدخان والاتجار به والمعاونة عليه؟ 

ج - أما الدخان فشربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم 
تعاطيه شربا واستعمالا واتجاراء وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء 
كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب» وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على 
التحريم» داخل في لفظها العام وفي معناهاء وتلك المضارة الدينية والبدنية والمالية التي 
يكفي بعضها في الحكم بتحريمه» فكيف إذا اجتمعت؟ 
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ما المضار الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه؛ فمن وجوه كثيرة: 

منها: قوله تعالی: لويل كه أَلطْيَبَبٍ حرم يهم لحي 4 [الأعراف:١١٠].‏ 
وقوله : ولا تلقو پای ری لالگ [البقرة: ..٥‏ وقوله: ووک کقتاوا نکم انه کان یک 
e‏ :]. فهذه الآيات وما آشبھها حرم الله بها كل خبيث أو ضار» فكل ما 

يستخبث آو يضر فإنه لا يحل» والخبيث والضرر يعرف بآثاره وما يترتب عليه من المفاسده 

ENT‏ أحد يعرفهاء وأهله من أعرف الناس 
بهاء ولكن إرادتهم ضعيفةء ونفوسهم تخلبهم مع شعورهم بالضررء وقد قال العلماء: يحرم 
كل طعام أو شراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية: 

أن يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمورات» خصوصًا الصيام وما كره العبد بالخير. 
فإنه شرء وكذلك يدعو إلى مخالطة الأرذال ويزهد فى مجالسة الأخيار» كما هو مشاهد 
وهذا من أعظم النقائص أن يكون العبد مألفا للأشرار متباعدا عن الأخيارء ويترتب على 
ذلك العداوة لأهل الخير والبغض لهم» والقدح فيهم» والزهد في طريقهم» ومتى ابتلي به 
a SI‏ 
ان . فهو باب الشرور الكثيرة فضلا عن ضرره الذاتي. 


کړھع رده 
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وأما أضراره البدنية فكثيرة جدًاء فإنه يوهن القوة ويضعفها ويضعف البصر وله سريان 
ونفوذ في البدن والعروق فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء» ومتى اجتمع الأمران؛ 
وهما: إضعاف القلب والصدر والكبد والأمعاء شيئا فشيئا ثم ينشأً عن ذلك الأمر الثاني؛ 
وهو سد منافذ الغذاء لانشغالها بما يتراكم عليها من الدخان المستمر متى اجتمع الأمران 
نشا عنهما أمراض عديدة: 

منها: إضعاف عروق القلب المؤدي إلى الهلاك والأمراض العسرة. 

ومنها: السعال والنزلات الشديدة التي ىما أدت إلى الاختناق وضعف النفس» فكم له 
في هذا من قتيل أو مشرف على الهلاك» وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين آن لشرب 
الدخان الأثر الأكبر في الأمراض الصدرية» وهي السل وتوابعه» وله أثر محسوس في مرض 
السرطان» وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. 

فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الأضرار 
أو بعضها! فكم تلف بسببه خلق كثير» وكم يمرض منهم أكثر من ذلك» وکم قویت بسببه 
الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء دواؤهاء وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط 
الف و 

ومن العجب أن كثيرا من الناس يعتنون بإرشادات الأطباء في الأمور التي هي دون هذا 
بكثير» فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير؟! ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على إرادة 
الإنسان وضعف إرادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 
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ولا تستخرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفون بلسان مقالهم أو لسان 
حالهم بمضرته الطبيةء فإن العوائد تسيطر على عقل صاحبها وعلى إرادته» ويشعر كثيرا 
أو أحيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره. 

وهذه المضار التي أشرنا إليها إشارة مع ما فيه من تسويد الفم والشفتين والأسنان ومن 
سرعة بلائها وتحطمها وتاكلها بالسوس ومن انهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب 
حتى يجعلها كاللحم المنهار المحترق تتألم مما لا يتألم منه. وكثير من أمراض الالتهابات 
ناشئة عنه» ومن تتبع مضاره البدنية وجدها أكثر مما ذكرنا. 


CONGO G 
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وأما مضاره المالية فقد صح عن النبي ية أنه نهى عن إضاعة المال"» وأي إضاعة أبلغ 
من حرقه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يخني من جوع» ولا نفع فيه بوجه من الوجوه 
حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون فيه الأموال الكثيرة وربما تركوا ما يجب عليهم من 
النفقات الواجبةء وهذا انحراف عظيم» وضرر جسيم فصرف المال في الأمور التي لا نفع 
فيها منهي عنه» فکيف بصرفه في شيء محقق ضرره؟ 

ولما كان الدخان بهذه المثابة مضأًا بالدين والبدن والمالء كانت التجارة فيه محرمة 
وتجارته بائرة غير رابحةء وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن استدرج ونما ماله في وقت 
مؤقت» فإنه يبتلى بالقلة في آخر آمره» وتكون عواقبه وخيمة. 

ثم إن النجديين - ولله الحمد - جميع علمائهم متفقون على تحريمه» والعوام تبع 
لعلمائهم ليسوا مستقلين وليس لهم أن يخرجوا عن أقوال علمائهم وهذا واجبهم؛ كما 
قال تعالی: نلوا آهل ال و إن تر لا سامون 4 [النحل: .]٤١‏ ولا يحل للعوام أن 
يتأولوا ويقولوا: إنه يوجد من علماء الأمصار من يحله ولا يحرمه. وما نظير هذا التأويل 
الفاسد الجاري على ألسنة بعض العوام تبع الهوى لا تبع الحق والھدی إلا كما قال 
بعضهم: يوجد بعض علماء الأمصار لا يوجبون الطمأنينة في الصلاةء فلا تنكروا علينا 
إذا اتبعناهم. أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم» أو يوجد من لا يحرم أكل 

ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم ولو فتح هذا الباب فتح على الناس شر كثير 
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وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم» ولكن كل أحد يعرف أن تتبع مثل هذه الأقوال - 
المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم - من الأمور التي لا تحل 
ولا تجوز. 

والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده ولما يترتب على الأمور 
من المضار والمفاسد المتنوعةء فكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه أو ماله من 
غير نفع» فهو محرم» فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت؟! أليس من المتعين شرعًا 
وعقلا وطبً تركها والتحذير منها ونصيحة من يقبل النصيحة» فالواجب على من نصح 
نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة آن یتوب إلى ربه من شربه ویعزم عزما جازما مقرونا . 
بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمةء فإن من فعل ذلك أعانه الله على تركه 
وهون عليه ذلك. 

ومما يهون الأمر أن يعرف أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه» وكما أن ثواب 
الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة مشقة فيه» فكذلك ثواب ترك معصية إذا شق عليه الأمر وصعب» 
أعظم آجرا وأكثر ثواباء فمن وفقه الله وأعانه على ترك الدخان فإنه يجد المشقة في أول 
لامر ثم لا يزال يسلو شيا فشيتا حى يم اللة ننه عليه ويختبط بفضل الله عليه وحنظ 
وإعانته» وينصح إخوانه بما نصح به نفسه» والتوفيق بيد الله. 

ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمور وترك المحظورء يسره 
لليسرى وجنبه العسرى» وسهل له طرق الخير كلهاء فنسأل الله الذي بيده أزمة الأمور أن 
يأخذ بنواصينا ونواصي إخواننا إلى الخيرء وأن يحفظنا وإياهم من الشرء إنه جواد كريي 
رءوف رحيم. وصلى الله على محمد وسلم. 


کو مهمه 


At 
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س - ذكر الأصحاب صحة الذبح بالعظم غير السن» فهل ذلك وجه آم لا؟ 


ج - هذا الذي ذكروه هو المشهور من المذهب» وآنه لا يستثنى من العظام إلا السنء 
والصحيح القول الآخر في المذهب» اختاره ابن القيم وغيره» آن جميع العظام لا تحل الذكاة 
بهاء كما علل بذلك النبي يا حيث قال: «أما السن فعظم»"'. فتعليل الخاص بالمعنى العام 
يدل على ربط الحكم بالمعتى العام» ونه بمنزلة نهيه عن الذبح بكل عظم» وهذا واضح ولله 
الحمد» ومن الحكمة في ذلك أنها إن كانت نجسة فلنجاستهاء وإن كانت طاهرة فلتنجيسها 


على إخواننا من الجن› والله أعلم. ) 
س - ذكر الأصحاب أنه إذا وضع مناجل الصيد وذكر اسم الله عليها أنها تحلء فهل 
هو وجیه؟ 


ج - ليست بوجيهة» ويعسر تطبيقها على الأسباب التي تحل بها الذبيحة» فإن 
الأسباب التي ورد بها الحلء إما مباشرة الذبح من آدمي عاقل لمقدور عليه بذبحه في 
محله وغیره مقدور عليه بإصابته بمحدد من الآدمي العاقلء أو بجرح الجوارح المكلبةه 
ومع هذا فاشترطوا لذلك شروطا متعددة معروفة» وهذه الصورة المذكورة ليست منها 
ولا شبيهة بهاء فإنه لا بد من مقارنة مباشرة الذابح وفعله للذبح» أو تقدمه يسيراء وهذه 
ذكروا ولو طال الزمن بين الوضع والإصابة أنها تحل» مع أن الأصل في الذبح الحظر حتى 
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س - إذا ذبح ذبيحة فانجذب جرانها قبل الذبح» فماتت والدم يسيل فهل هي حلالء 
أو لم تحت مذبحها هل هي حلال أيضا؟ 

ج - هذا السؤال فيه ألفاظ غامضة» ولكن الظاهر منه مراد المقصود» أن الذابح إذا 
قطع جرانها ولو بعد انجذابه ما دامت حية وقطع مع ذلك المريء» حلت» فالجران: هو 
الحلقومء والمريء: مجرى الطعام والشراب» فلا بد من قطعهما قبل موت الذبيحةء فإن 
ماتت قبل قطعهماء أو قبل قطع أحدهماء لم تحل. 

وانجذاب الجران من دون قطع لا قبل ولا بعد لا يفيدء فإذا حصل قطع الحلقوم 
والمريء» حلت الذبيحةء سواء كان ذلك في أعلى الرقبة أو أسفلها أو وسطهاء فأما إذا 
ارتفع عن المذبح ولم يقطع الحلقوم ولا المريء» لم يحل» وأما الأسفل فلا يتصور فيه 
إلا القطع؛ لاتصال الحلقوم والمريء. 

س - إذا وجد أكيلة السبع تضطرب كاضطراب الذبيحة ثم ذبحها فخرج منها دم» فهل 
تحل؟ 

ج - أما المذهب» فإن أكيلة السبع إذا وجدها تتحرك حركة ضعيفةء مثل حركة 
المذبوح أو قل فإنها لا تحل» بل لا بد من الحياة المستقرة» وهي ما تزيد على حركة 
المذبوح» وكذلك على المذهب لو قطع السبع أمعاءها وحشوتهاء لم تحل ولو بقي لها 
حركة أكثر من حركة المذبوح» لأنه يتيقن أنها لا تبقى بعد هذاء ولكن القول الآخر في 
المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله» وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية 
أن أكيلة السبع» سواء قطع أمعاءها أو حشوتها أم لاء إذا أدركها وفيها حياة» ولو علمنا 
ا وذبحها EEE‏ 
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أبلغ ما يعرف به الميتة إذا جمد الدم واسود» فقد جرت العادة آنها قد ماتت. 

س - هل يجوز تخليل الجراد المتعدد بعود ونحوه؟ 

ج -هذا من أشنع المحرمات» فإنه لا يحل تعذيب شيء من الحيوانات وفي صحبح 
مسلم مرفوعا: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته»'. فإن كان لا يحل الذبح بالة كالة 
ولا على وجه يكون فيه تعذيب للحيوان» فكيف بجعل الجراد يخل مع صدورها في عود 
ويبقى مدة طويلة يلعب به الصبيان» هذا يخشى على صاحبه العقوبة في الدنيا قبل الأخرة» 
وقد لعن رسول الله ية من جعل ما فيه الروح غرضا. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعا: «من 
مثل بذي روح ثم لم یتب» مثل به يوم القيامة". فيجب النهي الشديد عن هذه الحالة التي 
هي شنيعة في الدين والعقل» نسأل الله العافية. 
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س - إذا حلف ألا يأكل من لحم هذه البقرة» فاشتراها آخر فدعاه وأكل منه» فهل 
یحنث» آم لا؟ 

ج - إن كان قصده ألا يأكل منه وهو في ملك الأول» بأن كان قصده الامتناع من منته» 
فلا يحنث» وإن لم يقصد ذلك» وأكله عالما ذاكرا غير ناس ولا جاهل الأمر» ولا جاهل 
الحکم» حنث؛ لأن هذا عین ما حلف على ترکه» ولا عذر له من جهل ولا نسیان ولا إکراه 
فإن كان له عذر من ذلك فلا حنث» والله أعلم. 

س - قول الأصحاب: إذا حلف لا يتزوج أو لا يتطهر أو لا يتطيب فاستدام ذلك لم 
یحنث. وإن حلف لا يرکب أو لا يلبس» فاستدام ذلك حنث» فما الفرق بين المسألتين؟ 


ج -قد ذكروا الفرق بينهما بأن الحلف في المسائل الأولى يقتضي ألا يوجد منه تزوج 
جديد» أو طهارة جديدة» أو طيب جديد للعلم بأنه ليس مراده أن إمساك زوجته الموجودة 
وقت حلفه داخل في حلفه على الزواج واستدامة الطهارة الموجودة والطيب الموجود وقت 
الحلف داخل في يمينه» وأما حلفه آلا يركب وهو راكب» ثم استدام ذلك» فإنه بعد حلفه 
حصل له ركوب جديد؛ لأن مفردات الركوب منفصل بعضها عن بعض» وكذلك اللبس» 
بخلاف الأول. ‏ 

واعلم أن مرادهم في هذه الألفاظ وما أشبهها مجرد» يدخل في اللفظ الذي عقده 

الإنسان» وما لا يدخل في لفظهء فلو قارن اللفظ نية أو قرينة تدخل الاستدامة أو تخرجهاء 
وجب اعتبارهاء والله أعلم. ) 
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س - قولهم: وإن حلف على نفسه آو غيره ممن يمتنع بيمينه كالزوجة والولدء هل 
يختص بهما أو يعم کل ذي رحم؟ 

ج - هو عام لكل من وجدت فيه هذه الصفةء وهو الذي يمتنع بيمينه من قريب» بل 
ومن صدیق مشفق» فمن يمتنع بیمینه ولو کان غير قریب» فانه داخل في هذا» ومن لا یمتنع 
ولو كان ولدا قد عرف امتناعه عن طاعة آبيه ومخالفته له» وإنما هذا من باب التمثيل والعبرة 
على المعنى الذي علق عليه الحكم» والله أعلم» وصلى الله على محمد وسلم. 

س - رجل نزل به ضيف» فدعاه آناس فأقسم الرجل المضيف ألا يجيب دعوة أحده 
فخالفه الضيف وأجاب الدعوةء فهل على الحالف كفارة؟ 

ج - آما على المذهب» ففيه الكفارة لأنه حنث بإجابة الضيف الذي حلف على 
عدم الإجابةء وهو عالم ذاكر اليمين» فإن كان الضيف أجاب ناسيا ليمين صاحب المحل» 
أو جاهلا لهاء آو كان في نية صاحب المحل آنه لا يجيب بنفسه مباشرة دون ضيفه» 
فإنه لا يحنث في هذه الصورة» والظاهر أن حلفه آنه لا يجيب ولا يجيب الضيف. 


اش - رجل حلف على آخر آن يأتيه في الوقت الفلانيء فلم يأته فهل يحنٹ آم لا؟ 

ج - إذا ترك المجيء متعمدا ذاکرا غير مکره» فإنه يحنث» إلا أن شيخ الإسلام 
رحمه الله قال: من حلف على غیره ظانًا آنه یکرمه ویطیعه فلم یطعه» وأخلف ما ظنه فيه 
أنه لا كفارة فيه» لأنه يراها من لغو اليمين» لكن الأحوط أن يكفر كما هو المذهب. 

س - حلف على شخص آلا يجلس في هذا المكانء أو قال: علي الحرام ألا يجلس 
فيه» ثم جلس فیه» فهل یحنث؟ ) 

حح - هو حانث» عليه كفارة يمين» إطعام عشرة مساكين» لكل مسكين مد بر أو نصف 
صاع تمر أو شعير عن الحلف» وعن التحريم إلا إذا نوى بقوله: علي الحرام. يريد زوجته 
يعني عليه الحرام من زوجته» فإن كان نوى ذلك» فعليه كفارة ظهار؛ كفارة غليظة: عتق رقرة 


۹ 


وأما إذا ما نوى زوجته» فكما ذكرنا ليس عليه إلا كفارة يمين إطعام عشرة مساكين. 
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باب النذر 


س - إذا اختلفا في عين بعيرء فقال أحدهما: هي لفلانء وقال الآخر: بل لفلانء ونذر 

حے - لیس هذا بنذر» وإنما هو مراهنة ومیسر لا يحل» سواء کان رافظ المراهنة 
أو الصدقة أو النذر أو نحوهاء فإن العبرة بالمعانی بالألفاظ. 

س - إذا نذر ذبح فاطرء فهل يجوز آن يذبح بدلها جملا؟! 

ج - من نذر فاطرًاء فليس له آن يذبح بدلها جملاء لأن لحم الأنى أطيب وأحسن» 
وكذلك لا يذبح إلا ما يجزئ في الأضحيةء فإذا كانت لخسته فيها شحم والعظام لا مخ 
فيهاء فلا تجزئ عن نذره» كما لا تجزئ عن أضحيته. وأما الأكل مما نذره» فله في ذلك 
اليوم الذي يذبحها أن يأكل منها هو وأهل بيته» والباقي يتصدق به» وليس له أن يدخر منها 
شيئا. والله أعلم. ) 


کږتعړهمړه 


۹۲ 


الفتارى السعدية 


كتاب القضاء 


س -من قال: كل هدية على فعل قربة أو دفع شر لا يحل قبولها على مقتضى منصوص 

أحمد» فهل هو وجيه؟ 
- أما إطلاق هذه العبارة وتعميمهاء فعندي فيه إشكال» وفي النفس منه شيء إلا آنه 

يوجد في الشرع مسائل تدخل فيهاء كمن أهدي إليه ليكف شره» ولولا الهدية لما انكف 
شره فإنه یجب عليه کف شره؛ آهدي له آم لاء وإذا عطي على هذا الوجه فهو حرام عليهء 
وكذلك هدايا العمال غلولء وكذلك هدية من يشفع له شفاعة حسنة لا يحل قبولهاء وأمثال 
ذلك. 

ويوجد أيضا مسائل أخر لا يحرم قبول الهدية فيهاء كمن أحسن إلى غيره إحسانا متقربا 
به إلى الله فإنه إذا كافأه على ذلك» فلا بأس» بل هو مأمور بالمكافأة» وكذلك من آهدي 
له هدية لأجل تقربه إلى الله بقيامه بعبادة من العبادات القاصرة والمتعدية» ويوجد صور 
متعددة من هذا النوع» فعلم أن هذا الإطلاق فيه نظر» والله أعلم. 


س - من توسط لغيره أو شفع له في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية كالوظائف 
والعطايا ونحوهاء فما حكمه؟ 

ج - حكم ذلك تابع للأمر المتوسط فيه إن كان مأمورا به بأن كان المتوسط له مستحقا 
A e DS A‏ 
منهيًا عنه» بآن کان المشقوع له لا د يستحق العطاءء أو لا ي يستحق الولاية أو غيره خيرا منه 
a OG AER‏ 
يجب عليه أن ينصح له فيمن يولي أو يعطي» ومن هو الأولى والأنفع» وغش أيضا لمن 
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توسط له لکونه آعانه على ما هو منهي عنه» وکل هذا داخل في قوله تعالی: م شفع 
,4 ر A KE‏ ييب نها ومن ْف 3 شفلعة سيدئة سه یی مکل نه 4 [النساء: .]۸٠‏ والله 
ا 


که مرد مړ 


۹٤ 


الفتارى السعدية 


س - إذا تساب الخصمان أمام القاضي» فهل عليهما تعزير؟ 

ج - أما تساب الخصمين بين يدي القاضي» فإن كان متعلقا بنفس الدعوى» وهو 
السب الذي مضمونه تكذيب كل واحد منهما للآخرء وتفجير بالكذب» فإن كل واحد يدعي 
ظلم الآخر» والسب المذكور يتعلق بدعواه واعتقاده» وهو يرى أنه مصيب فيه» والحاكم في 
هذه الحال إنما ينظر في قضيتهماء ويقطع النظر عما تعلق بهما من سب أحدهما الأخر بما 
يتعلق بنفس الدعوى» وعلى هذا النوع ينطبق كلام الخطابي على الحديث الذي ذكرت. 

وأما لو سبه سبًا لا یتعلق بالدعوی» فهذا یجب تعزیره» کما لو وجد بدون دعوی» فلیست 
الدعوى مما تسقط حت الآخر؛ لأن الكلام الصادر من الساب أجنبي عن الدعوى» وإنما 
حمل عليه مغاضبة الخصم» وليس ذلك عذرا. والله أعلم. 
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باب آداب القاضي 


س - هل تجوز محاباة الموظف من أجل وظيفته؟ 
ج - لا بأس بذلك إلا إذا كان غرض المحابي التوسل بذلك إلى أمر لا يجوز 
وإلا ليس في ذلك محذور. 


GIGI G 


الفتارى السعدية 


باب القسمة 


س - إذا اشترك جماعة في ناقة» وطلب بعضهم ذبحها للأكلء وطلب بعضهم بيعهاء 


فمن نأخذ بقوله؟ 
ج -إذالم يتفقواء كان القول قول من يريد بيعهاء ولو نهم القليلء فيبيعونهاء إما على 
شرکائهم أو على آخرين. 


س - هل تجوز قسمة الثمار خرصاء وإذا كان سهم فيه زيادة» فماذا يؤخذ عنها؟ 

جح - نعم تجوز قسمة الثمار من النخل وغيره خرصاء والقسمة تمييز للحقوق وإفراز 
لها لا بيع» وإذا حصل في أحد السهام زيادة على الآخرء فإن شاءوا نظروا الزائد مثل نخلتين 
أو ثلاث أو أكثر» وقسموها على القسمة الأصليةء وإن شاءوا باعوا حقوقهم منها على 
الذي عنده الزيادة بدراهم ونحوهاء وإن شاءوا آبقوا ما زاد على حدته ثم يقسمونه بعد جذه 
بالمیزان. 

وأما أخذ بدل الزيادة تمرا في الميزان» بأن يكون مثلا لزيد عند عمرو زيادة نخلة تخرص 
ثلاثين وزنة فيعطيه عنها ثلاثين موزونةء فلا ينبغي ذلك خوفا أن يكون داخلا في بيع التمر 
بالتمر» واللهأعلم. ٠‏ 

س - إذا كان العقار بعضه وقف» وبعضه طلق» وهو لا ينقسم إلا بضرر» هل يجوز 
بیعه؟ 

ج - إذا نظرنا إلى عموم كلام الأصحاب أن الوقف لا يجوز بيعه إلا إن تعطلت 
منافعه» كانت هذه الصورة المسئول عنها داخلة في العموم» ونه لا يجوز بيعه» لكن في هذه 


۹۷ 
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الحال صاحب الملك إذامنع عن بيعهء تضرر ضررا كييراء وإن بقيت الحال على ماهي علي 
i i N E‏ لا نظیر 
له في الأملاك. r‏ 

وإن قسمنا له» تضرر الوقف والملك فالأولی جواز ابيع دفعا للضرر» وتنزیله على کلام 
الأصحاب من قولهم في الوقف الذي اعتراه خراب: يجوز بيع بعضه للإصلاح باقيه إذا كان 
عينا واحدة ولم تنقص القيمة بالتشقيص» فإن نقصت» جاز بيعه جميعه» فهنا أجازوا بيع 
الجميع مع إمكان أن يباع بعضه لتعمير باقيه» فالمسألة المسثول عنها مثل هذه وهو أن 
بيع الملك وحده فيه ضرر بالتشقيص إذا لم يبع معه الوقف» ولا فرق بين المسألتين» والله 
أعلم. 

SEI GIG 


۹۸ 


الفتارى السعدية 


باب الدعاوى والبينات 


س - عن قوله ب: «البينة على المدعى واليمين على من أنكر». 

حح - قوله ب «البينة على المدعي واليمين على من أنكر». يا له من كلام ما آبلغه 
وأجمعه لجميع الوقائع والجزئيات الواقعة بين الناس في الحقوق والأموال والديون عند 
الاختلاف والتنازع»› وعند الإشكکالات» فهذا صل تنطبق عليه جميع هذه المشكلات»› 
فحكم ب أن البينة على المدعي شيئا من ذلك واليمين على من أنكر تلك الدعوى» ويدخل 
في هذا أمور: ) 

أحدها: من ادعی حقًا على غيره دما أو مالا آو غيرهماء وأنكر المدعى عليه. 

الثاني: من ثبت عليه حق من الحقوق» ثم ادعی براءة ذمته بقضاء أو إيراء أو غیرهماء 

الثالث: من ئت له اليد على شىء من الأشياءء وادعی آخر آنه له» وأنکر صاحب اليد. 

الرابع: من كان الشيء تحت يده على وجه الأمانةء وادعى تلفا أو تصرفاء وأنكر من له 
المال» وذلك الوكيل والوصي وناظر الوقف وولي اليتيم» وكذلك الشريك في المضاربة 
والعنان وشركة الوجوه ونحوهاء وأنكر الآخر التلف أو التصرف. 

الخامس: الغارم إذا ثبت عليه غرم متلف» أو مبيع أو غيره» واختلف مع صاحب الحق 

السادس: من يتصرف لنفسه ولغيره» أو اشترى شيا أو استأجره وقال: إنه لنفسه» وقال 


.)١١٤٤١٥( البيهقي في الکبری‎ )١( 
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الآخر: إنه تبع للمال الذي معه ليء فالقول قول المتصرف. 

السابع: إذا اتفقا على عقد من العقود» وأنه صدر» وقال أحدهما: إن العقد مختل لفقد 
شر ط من شروطه» أو ركن من أركانه أو وجد مانع› وأنکر الآخرء فالقول قول مدعي 
السلامة. ) 

الثامن: من ادعى شرطا من الشروط أو قيداء أو شرط صفة أو أجلاء أو خيارا أو رهنا 
ونحوهاء وأنكر الآخر» فالقول قول المنكر. 

التاسع: من ادعى فسخ عقد من العقود من بيع آو إجارة أو رهن أو نكاح أو غيرهاء 
وأنكر الآخر» فالقول قول المنكر. 

العاشر: من ادعى زيادة أو نقصانا فى أمر اتفقا عليه» وادعى الآخر خلافه» فالقول قول 
من ادعى عدم الزيادة أو عدم النقصان. 

الحادي عشر: من ثبت عليه مال بعدة أسباب يتفاوت حكمهاء فقضى المدين البعض»› 
آو أبرآ من له الحق من البعض,» واختلفا بعد ذلك فالقول قول القاضي والمبرئ. 

الثاني عشر: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع» رجع» وإلا فلاء فإذا اختلفاء فالقول 
قول المؤدي» نوى الرجوع آم 8 

الثالث عشر: مسائل الإأقرار بالمجملات عند الاختلاف» القول فيها قول المقر. 

الرابع عشر: جميع الاختلافات الواقعة بين الناس» إذا كان مع أحدهما أصلء فالقول 
قوله» وفى جميع هذه الصور من كان القول قولهء إذا لم يقم الآخر بينةء فإنه يحلف ويبراً. 

الخامس عشر: الجعالات والمعلومات التي تجعل على من قام بعمل من الأعمال إذا 
وقع الخلاف فيهاء فالقول قول الجاعل» وكل من قلنا: القول قوله» فشرط ذلك ألا يخالف 
الحس ويخرج عن العادة خروجا يكذبه الواقع» فحينئذ يسقط قوله» ويرجع في ذلك إلى 
قول أهل الخبرة والعرف. 


الفتاوى السعدية 


السادس عشر: مسائل الكنايات في العتق والطلاق ونحوهما التي يرجع فيها إلى نية 
المتكلم» إذا اختلف مع غيره في إرادة شيء من ذلك» فالقول قول المتكلم نوى أو لم ينو. 

السابع عشر: قول المرأة مقبول في الحيض والحمل» وجودا وعدماء وعند الاختلاف مع 
عدم البينةء يقبل قولها. 

س - إذا وقع الاختلاف بين اثنين في الحقوق الماليةء فمن نقدم؟ 

ج - إذا وقع الاختلاف بين اثنين فأكثر في الحقوق الماليةء ولم يكن لأحدهما بينة 
يقدم بها قوله» قدم قول من معه الأصل منهماء لأنه منكر» والآخر مدع» والبينة على المدعي» 
واليمين على من أنكرء فإن كان أحدهما أمينا على الآخر قد ائتمنه بوكالة أو ائتمنه عليه 
الشارع بولايةء واختلفاء قدم قول الأمين» لأن هذا فائدة الائتمان» وقد تكون القرائن وشواهد 
أو أصل أو قرينة أو آمانة أو غيرهاء وعند تتبع هذه الضوابط في كلام الفقهاء يظهر عظيم 
فائدتهاء والله أعلم. 

س - ما معنى قولنا: الأصل بقاء ما في الذمم حتى يجزم بزواله؟ 
باق» فلو تخالفاء فقال عمرو: وفيتك حقك» وقال زید: ما وصلني شيء» فالقول قول زید» 
إلا إذا أتى عمرو ببينة أنه أعطاه الذي بذمته له» والله أعلم. 

س - إذا وجد ضالته بيد إنسانء وحكم له بهاء فطلبها من هي بيده بالقيمة ليتمكن من 
ردها علی من صدرت عنه» فأبی من حکم له بها فهل یجبر على ذلك؟ 

ج -الأصل أنه لا يجبر على إبقائها عند من عرفت عنده بالقيمة» وأيضا الفقهاء أطلقوا 
الكلام» أن له أخذهاء ولم يستثنوا حالة من الأحوالء ولكن قد يقال: إما ن يوافقه من ثبتت 
العين له على الأخذ بالقيمةء أو يبقيها بيده مدة يتمكن فيها عرفا من إقامة البينة ليسترجع ما 
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بذله من الثمن» وإذا قيل: من أين نأخذ هذا؟ فيقال: إن هذا الذي عرفت عنده ليس بغاصب» 
لأن الخاصب لا ينظر إلى مضرته في وجوب ترجيعه العين» وإنما هو مغرورء وقد كان أيضا 
سببا لوصولها إلى ربهاء فلا يضر وقت أخذها منه» فلا ضرر ولا إضرار. 

وأيضا فهو شبيه بالمستنقذ لمال غيره من الهلاك فأقل ما له أن ينفى عنه الضررء 
والأصحاب نصوا على مسائل كثيرة في إبقاء العين عند غير صاحبها حتى يزول ضرره 
ونصوا أيضا على مسائل كثيرة في الإجبار على البيع لإزالة ضرر الشريك لسبب من الأسباب» 
فهذه المسألة لا يبعد أن تكون من هذا النوع» هذا الذي نرى في هذه المسألةء والله أعلم. 

س - إذارعى له إبلا آو نحوها مدة سنةء ثم مات صاحب الماشيةء فادعى الراعي أنه لم 
يسلم له الأجرة» فهل يقبل قوله؟ 

ج - هذا ينظر في حاله» إن كانت العادة جارية آنه يسلم له كل وقت بوقته» فلا تقبل 
دعوى الراعي» وإن كانت العادة ليست جارية على ذلك فالأصل آن الأجرة باقية في ذمة 
صاحب الماشيةء فيحلف الراعي أن آجرته ما وصلته» ويعطی أجرته من تركته. 


کو که مه 


باب اليمين في الدعاوى 


س - قولهم: الأيمان على البت لا على نفي فعل الغير نفي العلم» هل هو وجيه؟ 

ج - وبالله التوفيق إطلاق هذه العبارة وإدخال بعض الفروع فيهاء فيه نظرء فإن القول 
الصحيح الذي لا شك فيهء أن الأمور المحلوف عليها نوعان: 

نوع يحيط به الحالف ويعرفه تماماء كحلفه على أفعال نفسه التي قد عرفهاء أو على 
أفعال غيره التي حضرها وأحاط علمه بهاء فهذا يتعين حلفه على البت؛ لأن عنده علم ثبوتها 
ونفيهاء فحلفه على نفي العلم لا معنى له» ولا يحصل به المقصود. 

وأما النوع الثاني وهي أفعال الغير التي لم يحضرهاء و الدعوى التي ادعيت عليه ونفى 
أسبابهاء فله الحلف على نفي العلم بصحة دعوى المدعي؛ لأنه لو حلف على البت في مثل 
هذه الأشياء التي لم يحط علمه بهاء أو لم يصل علمه إليهاء علمنا آنه قائل ما لا علم له به 
وحالف على ما لم يتيقنه» والأدلة الشرعية تمنع ذلك فهذا التقسيم الذي ذكرناه هو الذي 
يتعين القول به» وهو قول في المذهب» وأحمد رحمه الله لما نص على بعض فروع هذا 
الأصلء استشهد بقوله بية: «لا تضطروا الناس بأيمانهم» أن يحلفوا على ما لا يعلمون»"'. 
نقله في الإنصاف عن الزركشي. 


SCIGIG 


(۱) آبو داود فی مراسیله (۳۸۹)» عبد الرزاق .)۱٠۰۳۰(‏ 


o0۰ 


كتاب الشهادات 


س - هل يجوز آن تکتب أو تشهد على من لا تعرفه؟ 

ج -إذا أردت أن تكتب أو تشهد على إنسان لا تعرفهء فلا يصلح إلا إذا عرفك فيه 
من تشتق بقوله وتطمئن إليه. وما إذا لم تعرفه» ولم يحضر آحد يعرفك على ما تطمئن إليه» 
فليس لك آن تکتب علیه» ولا آن تشهد على اسمه. 

نعم لك أن تشهد على شخصه» وإذا احتيج إلى أداء الشهادة ونت شاهد على شخصهء 
فلا بد من مشاهدته. والله أعلم. 

س -هل يعمل بورقة الطلاق إذالم يعرف خط الكاتب؟ 

ج -أما ورقة الطلاق إذالم يعلم خط الكاتب» فلا يعمل بها. 

س -هل يحكم بنقل الشهادة في الطلاقء أي بالشهادة على الشهادة فيه؟ 

ج -الطلاق لا بد فيه من شهادة رجلين عدلين يشهدان بذلك, فإن تعذرت شهادتهما 
لغيبته» وحمل كل واحد منهما شهادة لرجل عدل» كفى ذلك فإن حملاها من دون عذرء لم 
یشهداء ولم تفد شهادتهما. ) 

س - إذا نقل شهادة من الولي آنه راض بتزويج موليته» فهل يكفي؟ 


ج - أما نقل الشهادة من الولي» وأنه راض بزواج موليته وهو غائب» فيكفي إذا كان 
الناقل عدلا ثقة. 
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س - ما حكم الغناء وآلات اللهو؟ 

ج - اعلموا - رحمكم الله - أن الغناء والمعازف وآلات اللهو من المحرمات» 
فاجتنبوهاء فقد جاءت نصوص الشرع بتحريمهاء وحذر منها العلماء وحرموهاء وقد تهاون 
بذلك بعض الذين يفتحون الراديو على إذاعات العزف والغناء» وذلك لا يحل ولا يجوز 
وفيه مفاسد وشرور كثيرة تصد القلوب عن الخيرء وترغبها في الشرء ويؤذون المارين 
والسامعين والجيران» فمن فتح على الغناء والمعازف» فقد باء بإثمه وإثم كل من سمعه من 


رجال ونساء وأصحاب وإخوان ‏ وی الا من شتی َه کوٹ ل ع سل 4 


[لقمان:٦].‏ 
وفي الحلال غنية للمؤمن عن الحرام» فاكتفوا - رحمكم الله - بالفتح على الإذاعات 
المباحة والإذاعات النافعة؛ كقراءة القرآن والأخبار والمحاضرات والإفادات الدينية 
والدنيويةء فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وسلم من الإث ونال الثواب» ومن 
تجرأً على الحرام» فقد تعرض للعقاب» فتوبوا إلى ربكم واستخفروه» وتمسكوا بالهدي 
الصالح ولازموه قبل ٭ أن تقول فس برق مل ما قرطت فی جن آنل [الزمر: .]٥١‏ يا 
ليتني حذرت من قرناء السوء» واتبعت رسول الله» يا ليتني أرجع إلى الدنيا وأعمل صالحاء 
وآتوب» فالآن فات المطلوب» وحصل العاصي على كل مرهوب» وأحاطت به الخطايا 
والذنوب. 3 ووم عص آلظ الم ل دیو فول یدای ادت مح اسول سیی اک © نوی ی ر 
احا لق اسای ما لز ڪر بد ذج نوات الین لخدو 4 

[الفرقان: ۲۹-۲۷]. 

س - ما حكم الاستماع إلى الراديو؟ ) 

ج - هذا يختلف باختلاف المسموع منهء إن كان محرما كالغناء وآلات الملاهيء 
فهو حرام لا يحل سماعه» ولا تمكين من يقصد فتحه على ذلك وأما سماع ما فيه 
من الأخبار والأحاديث التي هي غير محرمةء فهذا داخل في حكم المباح» وخصوصا 


0۹٦ 


الفتارى السعدية 


سماع ما فيه من المحاضرات العلمية وقراءة القرآن فإنه لا بأس بذلك» ولكنه مع ذلك 
بلهي الإنسان عن كثير من الأمور النافعة» وقد يتدرج بالمباح إلى المحرم» فعلى العبد 
التحفظ عن الأمور الضارة» والبلوى قد عمت بذلك. نسأل الله العافيةء والحمد لله رب 


العالمين. 
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نص السؤال والجواب ما يلي منقولا من خط الكاتب رحمه الله: 

من الولد علي الحمد الصالحي إلى فضيلة الشيخ المكرم عبد الرحمن الناصر السعديء 
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجوكم الإفادة عن حكم شرب الدخان والاتجار 
به على وجه التوضيح هل هو حرام آو مکروه؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: وبالله التوفيق نسأله الهداية لنا وللإخواننا المسلمين. 

أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك؛ فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شربا 
واستعمالا واتجارا» وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاء كما يجب عليه 
أن يتوب من جميع الذنوب» وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم» داخل 
في لفظها العام وفي معناهاء وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في 
الحكم بتحريمه؛ فكيف إذا اجتمعت؟! 


مهم 


(۱) يقول الشيخ عبد المهيمن أبو السمح إمام المسجد الحرام: هذه رسالة من فضيلة الشيخ عبد الرحمن 
) الناصر السعدي رحمه الله. كتبتها إليه حينما دار البحث بيني وبين رجل من المسلمين في حكم 
الدخان» وحيث لم تکن هذه الرسالة موجودة عند غيري كان أزاما علي إبرازها للو جود خوفا من 
معرة كتمان العلم» راجيا من الله أن ينفعني بها وكاتبها والمسلمين إنه جواد كريم. 
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أما مضاره الدينية ودلالة النصوص على منعه وتحريمه» فمن وجوه كثيرة: 

منها: قوله تعالی: وعَيِلٌ لَهْمُ ألطَيَبَبِ رمرم هم الْحَيتَ 4 [الأعراف:۷١٠].‏ 
وقوله تعالی: وولا تلقوابایریک إل لکد 4 [البقرة: .]٠١١‏ وقوله: ولا لوا EKA‏ 
کان کم جیا 4 [النساء: ۲۹]. فهذه الآيات وما أشبهها حرم الله بها كل خبيث أو ضارء 
فكل ما يستخبث أو يضر فإنه لا يحل» والخبث والضرر یعرف بآثاره وما يترتب عليه من 
المفاسد فهذا الدخان له مفاسد وأضرار كثيرة محسوسة كل أحد يعرفهاء وأهله من أعرف 
الناس بهاء ولكن إراداتهم ضعيفةء ونفوسهم تغلبهم مع شعورهم بالضررء وقد قال العلماء: 
يحرم كل طعام وشراب فيه مضرة. 

ومن مضاره الدينية: أنه يثقل على العبد العبادات والقيام بالمأمور ات خصوصا الصيام» 
وما كره العبد للخير فإنه شر وكذلك يدعو إلى مخالطة الأراذل ويزهد فى مجالس الأخيار 
كما هو مشاهد» وهذا من أعظم النقائص أن يكون العبد مؤالفا للأشرار متباعدا عن الأخيان 
ويترتب على ذلك العداوة لأهل الخير والبخض لهم» والقدح فيهم والزهد في طريقهي 
a IS E LG E‏ 
على سقوط آخلاقهم فهو باب لشرور كثيرة فضلا عن ضرره الذاتي. 


کت مهمه 
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حکم شرب الدخان 


ران اند رة اا اه بر القن وها وض العر ول ران 
ونفوذ في البدن والعروق فيوهن القوى ويمنع الانتفاع الكلي بالغذاء ومتى اجتمع الأمران 
اشتد الخطر وعظم البلاء ومنها إضعاف القلب واضطراب الأعصاب وفقد شهية الطعام. 

ومنها السعال والنزلات الشديدة التي ربما دت إلى الاختناق وضيق التنفس» فكم له من 
قتيل أو مشرف على الهلاك وقد قرر غير واحد من الأطباء المعتبرين آن لشرب الدخان الأثر 
الأكبر في الأمراض الصدريةء وهي السل وتوابعه» وله آثر محسوس في مرض السرطانء 
وهذه من أخطر الأمراض وأصعبها. ‏ 

فيا عجبا لعاقل حريص على حفظ صحته وهو مقيم على شربه مع مشاهدة هذه الأضرار 
أو بعضها! فكم تلف بسببه خلق كثير» وكم تعرض منهم لأكثر من ذلك وکم قویت بسببه 
الأمراض البسيطة حتى عظمت وعز على الأطباء دواؤهاء وكم أسرع بصاحبه إلى الانحطاط 
السريع من قوته وصحته! 

ومن العجب أن كثيرا من الناس يتقيدون بإرشادات الأطباء في الأمور التي هي دون ذلك 
بكثير» فكيف يتهاونون بهذا الأمر الخطير» ذلك لغلبة الهوى واستيلاء النفس على إرادة 
الإنسان وضعف إرادته عن مقاومتها وتقديم العادات على ما تعلم مضرته. 

ولا تستغرب حالة كثير من الأطباء الذين يدخنون وهم يعترفون بلسان حالهم أو لسان 
مقالهم بمضرته الطبيةء فإن العادات تسيطر على عقل صاحبها وعلى إرادته» ويشعر كثيرا 
أو أحيانا بالمضرة وهو مقيم على ما يضره. 


o۱۳ 


وهذه المضار التي أشرنا | إليها إشارة مع ما فيه تسويد الفم والشفتين والأسنان وسرعة 
بلائها وتحطمها وتآكلها بالسوس وانهيار الفم والبلعوم ومداخل الطعام والشراب حتى 
يجعلها كاللحم المنهار المحترق تتألم مما لا يتألم منه. 


وكثير من آمراض الالتهابات ناشئة عنه ومن تتبع مضاره وجدها أكثر مما ذكرنا. 


کړە مدمه 


حکم شرب الدخان 


وأما مضاره الماليةء فقد صح عن النبي آنه نهى عن إضاعة المال") وي إضاعة بلغ 
من حرقه في هذا الدخان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع» ولا نفع فيه بوجه من الوجوه» 
حتى إن كثيرا من المنهمكين فيه يغرمون الأموال الكثيرة» وربما تركوا ما يجب عليهم من 
النفقات الواجبةء وهذا انحراف عظيم» وضرر جسيم فصرف المال في الأمور التي لا نفع 
فيها منهي عنه» فکیف بصرفه بشيء محقق ضرره. 

ولما كان الدخان بهذه المثابة مضر بالدين والبدن والمالء كانت التجارة فيه محرمة 
وتجارته بائرة غير رابحة» وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن استدرج ونما ماله في وقت 
ما فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره وتكون عواقبه وخيمة» ثم إن النجديين ولله الحمد جميع 
يتبعوا الهوى ويتأولوا ويتعللوا أنه يوجد من علماء الأمصار من يحلله ولا يحرمه» فإن هذا 
التأويل من العوام لا يحل باتفاق العلماءء فإن العوام تبع لعلمائهم ليسوا مستقلين وليس 
لھم أن يخر جوا عن أقوال علمائهم وھذا واجبھم كما قال تعالی: #وفستلو سلوا آهل لذ د نكت 


rs 4‏ سے 


لاتعامونَ 4 [النحل: .]٤١‏ 


وما نظير هذا التأويل الفاسد الجاري على آلسنة بعض العوام اتباعا للهوی لا اتباعا 
للحق والهدى إلا كما لو قال بعضهم: يوجد بعض علماء اناجيت الطمأنينة 
في الصلاة فلا تنكروا علينا إذا اتبعناهم» أو يوجد من يبيح ربا الفضل فلنا أن نتبعهم» 


.)۱۷۱١( مسلم‎ (۱) 
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أو يوجد من لا يحرم أكل ذوات المخالب من الطير فلنا أن نتبعهم» ولو فتح هذا الباب 
فتح على الناس شر كبير»ء وصار سببا لانحلال العوام عن دينهم وكل أحد يعرف أن تتبع 
مثل هذه الأقوال المخالفة لما دلت عليه الأدلة الشرعية ولما عليه أهل العلم - من الأمور 
التي لا تحل ولا تجوز. ) ) 

والميزان الحقيقي هو ما دلت عليه أصول الشرع وقواعده وقد دلت على تحريم الدخان؛ 
لما يترتب عليه من المفاسد والمضار المتنوعة» وكل أمر فيه ضرر على العبد في دينه أو بدنه 
أو ماله من غير نفع فهو محرم؛ فكيف إذا تنوعت المفاسد وتجمعت» اليس من المتعين 
شرعا وعقلا وطبًا تركه والتحذير منه ونصيحة من يقبل النصيحة؟ 

فالواجب على من نصح نفسه وصار لها عنده قدر وقيمة أن يتوب إلى الله عن شربه 
ويعزم عزما جازما مقرونا بالاستعانة بالله لا تردد فيه ولا ضعف عزيمة» فإن من فعل ذلك 
أعانه الله على تركه وهون عليه ذلك» ومما يهون عليه الأمر أن يعرف أن من ترك شيعا لله 
عوضه الله خيرا منه» وكما آن ثواب الطاعة الشاقة أعظم مما لا مشقة فيه» فكذلك ثواب 
تارك معصية إذا شق عليه الأمر وصعب أعظم آجرا وأعظم ثوابا فمن وفقه الله وأعانه على 
ترك الدخان» فإنه يجد المشقة في أول الأمر ثم لا یزال یسلو شیئا فشیئا حتی يتم الله نعمته 
علیه» فیغتبط بفضل الله عليه وحفظه وإعانته وینصح إخوانه بما ينصح به نفسه والتوفیق 
بيد الله. ) 

ومن علم الله من قلبه صدق النية في طلب ما عنده بفعل المأمورات وترك المحظورات؛ 
يسره لليسرى وجنبه العسرى وسهل له طرق الخير كلهاء فنسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى 
الخير وأن يحفظنا من الشر إنه جواد كريم رءوف رحيم. 

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي - في ربيع الأول سنة ١۷١٠ه‏ نقله من خطه الفقير 
إلى الله علي الحمد الصالحي. 

IMEXIMRKIXS™S 


01٦ 


مد و و وے ر بے 1 2 مت 
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برص رال سی دی 
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3 
على محمد ا لصلاح الدين والدنيا والأخرة. 0 
أمابعد: ) ) 


الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم السابغة» وأصلي 


8“ 


فهذه رسال مختصرة احتوت على أهم المهمات من مور الدين ا الإيمان» تدعو 
الحاجة والضرورة إلى معرفتهاء جعاتها على وجه السؤال والجواب؛ لأنه أقرب إلى الفهم 
والتفهيم وأوضح في التعلم والتعليم. 

السؤال الأول: ما حد التو حيد وما أقسامه؟ 

الجواب: حد التوحيد الجامع لكل أنواعه هو: علم العبد واعتقاده واعترافه وإيمانه بتفرد 
الرب بكل صفة كمال» وتوحده في ذلك» واعتقاد أنه لا شريك له ولا مثیل له في کماله» وأنه 
ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ثم إفراده بأنواع العبادة» فدخل في هذا التعريف 
أقسام التوحيد الثلاثة. 

أحدها: توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بانفراد الرب بالخلق والرزق والتدبير والتربية. 

الثاني: تو حيد الأسماء والصفات» وهو إثبات جميع ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله 
محمد بى من الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن 
غیر تحریف ولا تعطیل. 

الغالث: توحيد العبادة» وهو إفراد الله وحده بأجناس العبادات وآنواعهاء وإفرادهاء 
وإخلاصها لله من غير إشراك به في شيء منها. 


014 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


فهذه آقسام التوحيد التي لا يكون العبد موحدا حتى يلتزم بها كلها ويقوم بها. 

السؤال الثاني: ما هو الإيمان والإسلام وأصولهما الكلية؟ 

الجواب: الإيمان هو التصديق الجازم بجميع ما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن 
للعمل الذي هو الإسلام وهو الاستسلام لله وحده والانقیاد أطاعته. 

وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الآية الكريمة: : و فووا ا مکاو ایریا مزل تا وما 
رل ا رهم اهيل وإسشحى وَيعْفوب وَالَسَبَاط وما اوق مُوسیٰ وَعِیسّی وَمَآ اوق > اليو من 
بهم لا درق بين حل مهم وع له مسلون 4 [البقرة: .]۱۳١‏ وما فسره به النبي ييه في حديث 
جبریل وغیره حیث قال: «الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خیره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدارسول اللهء وتقيم الصلاة وتؤتي 
الزكاة وتصوم رمضان وتحجح الت . ففسر الإيمان بعقائد القلوب» وفسر الإسلام بالقيام 
بالشرائع الظاهرة. 

السؤال الثالث: ما هي أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته؟ 

الجواب: هي ثلاثة: إيمان بالأسماء الحسنى كلها. وإيمان بما دلت عليه من الصفات. 
وإیمان بأحکام صفاته ومتعلقاتها. 

فنؤمن بأنه عليم له العلم الكامل المحيط بكل شيءء وأنه قدير ذو قدرة عظيمة يقدر بها 
على کل شيء» وآنه رحيم رحمن ذو رحمة واسعة یرحم بها من یشاء. وهكذا بقية الأسماء 
الحسنى والصفات ومتعلقاتها. ) 

السؤال الرابع: ما قولكم في مسألة علو الله على الخلق واستوائه على العرش؟ 


(1) البخاري »)٥۰(‏ مسلم (۸). 
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والاستواء معلوم والكيف مجهول» فقد أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا عن الكيفية. وكذلك 
نقول في جميع صفات الباري: إنه أخبرنا بها ولم يخبرنا عن كيفيتهاء فعلينا آن نؤمن بكل ما 

السؤال الخامس: ما قولكم في الرحمة والنزول إلى السماء الدنياء ونحوها؟ 

الحواب: نؤمن ونقر بكل ما وصف الله به نفسه من الرحمة والرضا والنزول والمجيءء› 
وبما وصفه به الرسول ب على وجه لا یماثله فيه آحد من خلقه» فإنه ليس کمثله شيء؛ 
فكما آن لله ذاتا لا تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات» وبرهان ذلك ما 
وجه العموم في تنزيهه عن المثل والند والكفو والشريك. 

السؤال السادس: ما قولكم في كلام الله في القرآن؟ 

الجواب: نقول: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود» والله المتكلم به 
حقًاء لفظه ومعانیه» ولم زل ولا یزال متکلما بما شاء ذا شاء وکلامه لا ینفد ولا له منتهی. 

السؤال السابع: ما هو الإيمان المطلق. وهل يزيد وینقص؟ 

الجواب: الإيمان؛ اسم جامع لعقائد القلب وأعماله وأعمال الجوارح وأقوال اللسانء 
فجميع الدين أصوله وفروعه داخل فى الإيمان ويترتب على ذلك آنه يزيد بقوة الاعتقاد 
وكثرته» وحسن الأعمال والأقوال وكثرتهاء وينقص بضد ذلك. 

السؤال الامن: ما حكم الفاسق الملي؟ 

الجواب: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمانء 


فاسق بما ترکه من واجبات الإیمان» ناقص الإیمان مستحق للوعد بإیمانه وللوعید بمعاصیه» 
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ومع ذلك لا يخلد في النار؛ فالإيمان المطلق التام يمنع من دخول التار والإيمان الناقص 
يمنع من الخلود فيها 

السؤال التاسع: كم مراتب المؤمنينء وما هي؟ 
الجواب: المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون إلى الخيرات؛ وهم الذين قاموا بالواجبات 
والمستحبات» وتركوا المحرمات والمكروهات. ومقتصدون؛ وهم الذين اقتصروا على 
آداء الواجبات واجتناب المحرمات. وظالمون لأنفسهم؛ وهم الذين خلطوا عملا صالحا 
واخر سیئا. 

السؤال العاشر: ما حكم أفعال العباد؟ 

الجواب: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله وقضائه وقدره 
ولكنهم هم الفاعلون لها لم يجبرهم الله عليها مع آنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم» فهي 
فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليهاء وهي خلق الله حقيقة؛ 
فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك فنؤمن بجميع نصوص 
الكتاب والسنةء الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف 
والأفعال» كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة 
للخير والشرء وآنهم مختارون لأفعالهي فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم وهما السبب 
في وجود آفعالهم وأقوالهم» وخالق السبب التام خالق للمسبب» والله أعظم وأعدل من 
أن يجبرهم عليها. 

السؤال الحادي عشر: ما هو الشرك وما أقسامه؟ 

الجواب: الشرك نوعان: شرك في لوةه وهو ان تقد ابد ن لل شریکا في خا 

بعض المخلوقات أو تدبیرها. 
النوع الثاني: الشرك في العبادة» وهو قسمان: شرك أكبر وشرك أصغر؛ فالشرك الأكبر 
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أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله؛ كأن يدعو غير الله أو يرجوه أو يخافه فهذا 
مخرج من الدين وصاحبه مخلد في النار» وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية 
إلى الشرك إذالم تبلغ رتبة العبادة كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. 

السؤال الثاني عشر: ما صفة الإيمان بالله على وجه التفصيل؟ 

الجواب: إننا نقر ونعترف بقلوبنا وألستتنا أن الله واجب الوجود» واحد أحد فرد صمد» 
E Sy DMD SE‏ 

لخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاتهء وأنه الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس 

E PO e PEE E DPE 
علو الذات وعلو القدر» وعلو القهرء ونه العليم بكل شيءء» القدير على كل شيءء السميع‎ 
لجع الأصر ات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» البصير بكل شي الحكيم في‎ 
خلقه وشرعه» الحميد في أوصافه وأفعاله» المجيد في عظمته وكبريائه» الرحمن ا‎ 
الذي وسعت رحمته كل شيء» وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود» المالك الملك لجميع‎ 
الممالك فله تعالى صفة الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله» وله‎ 
التصرف المطلق» وهو الحي الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجميع أوصافه الذاتية» القيوم‎ 
الذي قام بنفسه وبغيره وهو متصف لجميع صفات الأفعال» فهو الفعال لما يريدء فما شاء‎ 


کان وما لم يشا لم یکن. 
ف نشهد آنه ربناالخالق البارئ المصورالذي أو جد الكائنات وأتقن صنعهاء وأحسن نظامها 
وأنه الله الذي لا إله إلا هو الإله المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه» فلا نخضع 


ولا نذل ولا ننيب ولا نتوجه إلا لله الواحد القهارء العزيز الغفارء فإياه نعبد وإياه نستعينء 
وله نرجو ونخشی؛ نرجو رحمته ونخشی عدله وعذابه. لا رب لنا غیره فنسأله وندعوه 
ولا إله لنا سواه نؤمله ونرجوه» هو مولانا في إصلاح ديننا ودنياناء وهو نعم النصير الدافع 
EE‏ 
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السؤال الثالث عشر: ما صفة الإيمان بالأنبياء على وجه التفصيل؟ 

الجواب: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه 
الإجمال والتفصيل» ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرساله وجعلهم وسائط بینه 
وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعهء وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا ب 
وأنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالاء وأن الله 
خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد» وبرآهم من كل خلق رذيل» وأنهم معصومون في 
کل ما یبلغونه عن الله وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» وأنه يجب 
الإيمان بهم كلهم وبكل ما آتوه من الله» ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. 

ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد ية على أكمل الوجوه وأعلاهاء وأنه 
يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلاء بحسب الاستطاعةء والإيمان 
بذلك والتزامه والتزام طاعته في کل شيء بتصدیق خبره وامتثال أمره واجتناب نهیه» وأنه 
خاتم النبيين لا نبي بعده» قد نسخت شريعته جميع الشرائع > وهي باقية إلى قيام الساعة 
ولا یتم الإیمان به حتی يعلم العبد أن جمیع ما جاء به حق» وأنه يستحیل أن يقوم دليل عقلي 
وحسي آو غيرهما على خلاف ما جاء به. بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد 
للرسول بالصدق والحق. 

السؤال الرابع عشر: كم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر؟ وما هي؟ 

الجواب: مر اتب ذلك آربعة لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتكميلها؛ الإيمان بأن الله بكل 
شيء عليم» ون علمه محيط بالحوادث,» دقيقها وجليلهاء وأنه كتب ذلك باللوح المحفوظ» 
وأن جميعها واقعة بمشیئته وقدرته. ما شاء کان وما لم يشا لم یکن وأنه مع ذلك مکن 
I GA EAL‏ الله تعالى: :لر تع ا 

ت نيم مانا إا لاء والارض و دک یکت € [الحج. ۰. وقال: اا لمن سَاه منک اَن 
سق )وما سامون إل أن یسا آل رب الْعْلَموت ی [التکویر: ۲۸ ۲۹]. 
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السؤال الخامس عشر: ما حد الإيمان باليوم الآخرء وما الذي يدخل فيه؟ 

الجواب: كل ما جاء فى الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت فإنه داخل في الإيمان 
باليوم الآخر؛ كأحوال القبر والبرزخ ونعيمه وعذابه» وآحوال يوم القيامة وما فيها من 
الحساب» والثواب والعقاب» والصحف والميزان» والشفاعة» وآحوال الجنة والنارء 
وصفاتها وصفات أهلهاء وما أعد الله فيهما لأهلهما إجمالا وتفصیلاء كل ذلك من 
الإيمان باليوم الآخر. 

السؤال السادس عشر: ما هو النفاق وأقسامه وصفته؟ 

الجواب: حد النفاق: إظهار الخير وإبطان الشر: وهو قسمان: 

نفاق أكبر: اعتقادي مخلد صاحبه فى النار» وذلك مثل ما أخبر الله به عن المنافقين في 
قوله: ‡ ىلاسم يفول ءاملا بأ ايوم لأر وَمَاهُم ِمُوميةَ 4 [البقرة: ۸]. من المبطنين 
للكفر المظهرين لاإسلام. ‏ _ 

ونفاق أصغر: عملى» مثل ما ذكره النبى ية في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان»'. فالكفر الأكبر والنفاق لا ينفع معه إيمان 
ولا عمل» وأما الأصغر منهما فقد يجتمع مع الإيمان فيكون في العبد خير وشرء وأسباب 
ثواب وأسباب عقاب. 

السؤال السابع عشر: ما هي البدعةء وما أقسامها؟ 

الحواب: البدعة هى خلاف السنة: وهي نوعان: 

بدعة اعتقاد: وهى اعتقاد خلاف ما أخبر الله به ورسوله» وهي المذكورة في قوله 5: 
«وستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة». قالوا: ما هي 
)۱( البخاري (۳)» ومسلم .)٥۹(‏ 
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يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي»'. فمن كان على هذا 
لوصف فهو صاحب سنة محضةء ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدع» ؤكل بدعة ضلالة 
وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. 

والنوع الثاني بدعة عملية: وهي التعبد بغير ما شرع الله ورسوله» أو تحريم ما أحل الله 
ورسوله. فمن تعبد بغير الشرع أو حرم مالم يحرمه الشارع فهو مبتدع. 

السؤال الثامن عشر: ما حقوق المسلمين عليك؟ ) ) ) 

الجواب: قال الله تعالى: # لما المۇمو نوه 4 [الحجرات: .]٠١‏ فالواجب أن تتخذهم 
إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره ٠‏ لهم ما تكره لنفسك ث٠‏ وتسعى بحسب مقدورك 
في مصالحهم وإصلاح ذات بينهم وتأليف قلوبهم واجتماعهم على الحق. المسلم آخو 
المسلم لا یظلمه ولا یخذله ولا یکذبه ولا یحقره وتقوم بحق من له حق خاص کالوالدین 

السؤال التاسع عشر: ما الواجب نحو أصحاب النبي كلا؟ 

الجواب: من تمام الإيمان برسول الله يه ومحبته محبة أصحابه بحسب مراتبهم من 
الفضل والسبق» والاعتراف بفضائلهم التي فاقوا فيها جميع الأمةء وأن تدين الله بحبهم 
ونشر فضائلهم» وتمسك عما شجر بينهم» ونعتقد أنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة 
وأسبقهم إلى کل خير وأبعدهم من کل شر» وآنهم جمیعهم عدول مرضیون. 

السؤال العشرون: ما قولكم في الإمامة؟ 

الجواب: نعتقد أن نصب الإمام فرض كفايةء فإن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها 
ودنياهاء ويدفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدود على الجناة ولا تتم إمامته إلا بطاعته 
في المعروف في غير معصيةء والجهاد ماض مع البر والفاجرء ويُعانون على الخير ويتصحون 


)۱( تقدم تخریجه ص۷٤‏ . 
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عن الشر. ‏ 

السؤال الحادي والعشرون: ما هو الصراط المستقيم» وما صفته؟ 

الجواب: الصراط المستقيم هو العلم النافع والعمل الصالح. والعلم النافع: هو ما 
جاء به الرسول من الكتاب والسنة» والعمل الصالح: هو التقرب إلى الله بالاعتقادات 
الصحيحة وأداء الفرائض والنوافل» واجتناب المنهيات» وهو القيام بحقوق الله وحقوق 
عباده» ولا يتم ذلك إلا بالإحلاص التام لله والمتابعة لرسول الله َي والدين يدور 
على هذين الأصلين» فمن فاته الإإخلاص وقع في الشرك» ومن فاتته المتابعة وقع في 
البدع. 

السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ 

الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز يز الحق والباطل» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة» فاعلم أن ا هو الذي آمن الله وناسەاتة وان 
الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بهاء وتنزيهه عما ينافي ذلك؛ 
فامتلا قلبه إيمانا وعلماء ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله» فأناب إلى الله وحده وتعبد لله 
بالعبادات ا شرعها على لسان نبیه ڳا مخلصا لله بهاء راجيا لثوابه» خائفا من 
عقابه» شاکرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم» الذي يتقلب به 
في جميع الساعات لاهجًا بذكره لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم 
) 

يهزأبلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده» ومع هذا 
فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياةء وتمتع بهاء لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون 
أو الغافلون» بل ڌ تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. 
- وبذلك الاحتساب والرجاء تمت تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن» ولم یحزن إذا جاءته 
الأمور على خلاف ما يحب» فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والأخرة. 


o¥ 


أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك؛ قد جحد ربه العظيم» الذي قامت البراهين 
العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله» فلم يعباً بذلك كلهء فلما 
انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة 
ليس له همة إلا التمتع بالأمور الماديةء وقلبه دائماغير مطمئن» بل خائف من فوات محبوباته 
وخائف من حصول المكاره التي تنتابه» وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات» وما 
يخفف عنه النكبات» قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة 
والأجلةء لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقاباء وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس 
الدنيوية الخسيسة المادية. 

ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق» والنصيحة لعباد الله على اختلاف 
بالنفس» لا يدين بالنصيحة لأحد. 

المؤمن سليم القلب من الغش والحقد يحب للمسلمين ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما 
یکره لنفسه» ویسعی بحسب وسعه في مصالحهم» ویتحمل آذی الخلق ولا یظلمهم بوجه 
من الوجوه» والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد. ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له 
في ذلك غرض دنيوي» ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته» وهو أضعف شيء عن تحمل ما 

المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة» وصفه الحلم والوقارء والسكينة والرحمة» 
والصبر والوفاء» وسهولة الجانب ولين العريكةء والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع 
والهلع» والكذب وعدم الوفاءء وشراسة الأخلاق. 

المؤمن لا يذل إلا لله» قد صان قلبه ووجهه عن بذله ولَدَلله لغير ربه» وصفة العفة والقوة 
والشجاعة والسخاء والمروءةء لا يختار إلا كل طيب» أما الجاحد فعلى الضد من ذلك قد 
تعلق قلبه بالمخلوقین خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم» وبذل لهم ماء وجهه» ولیس له عفة» 


o۸ 


سؤال وجواب في أهم المهمات 


ولا قوة» ولا شجاعة إلا فى أغراضه السفليةء عادم المروءة والإنسانيةه لا یبای بما حصل 
له من طیب آو خبیث. 


المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به» وطلب 
العون منه في كل الأمور» والله تعالى في عونه» وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبرء 
وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على 
مطالبه» فإن قدر له ما یحب کان استدراجا. 


المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشکر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير» وغير المؤمن 
يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم» وعن شكره» ويصرفها في أغراضه السفلية 
وهي مع هذا سريع زوالهاء قريب انفصالها. 

المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب» والطمع 
في زوالها فیکون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب آو حصل له من 
مکروه» والجاحد یتلقاها بهلع وجزع» فتزداد مصیبته» ويجتمع عليه ألم الظاهر ولم القلب» 
قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر» فما شد حسرته وأعظم حزنه. 

المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق 
كلهم» ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة» فعلى أيديهم وبإرشادهم» وكل 
شر وضرر ينال الخلق كَسَبَيّهُ مخالفتهم» فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق» وخصوصا 
إمامهم وخاتمهم محمدًا با الذي جعله الله رحمة للعالمين» وبعثه لكل صلاح وإصلاح 
وهداية. 

وأما الملحدون فبضد ذلك يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزءون 
كأسلافهم بما جاءت به الرسل» وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط آخلاقهم إلى 
أسفل سافلين. 
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المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى والملحد بالعكس. 
المؤمن - لكمال إخلاصه لله - يعمل لله ويحسن ا 
غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. 


المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذکره 
والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمةء والجاحد الغافل ضد ذلك 
لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. 


فإذا قيل: إذا كان الإيمان الصحيح كما وصفت» مع اختصارك واقتصارك, وأن به السعادة 
العاجلة والأجلة ونه يصلح الظاهر والباطن» والعقائد والأخلاق والآداب» وآنه يدعو البشر 
كلهم إلى كل خير وصلاح» ويهدي للتي هي آقوم» فإِذا کان الأمر كما ذكرت» فلم كان أكثر 
البشر عن الدين والإيمان معرضين» وله محاربين» ومنه ساخرين؟ وهلا كان الأمر بالعكس؛ 
لأن الناس لهم عقول وآذهان تختار الصالح على الفاسدء والخير على الشرء والنافع على 
الضار؟ 

فالحواب: أن هذا الإيراد قد ذكره الله في كتابه وأجاب عنه بذكر الأسباب الواقعة 
المانعةء وبالموانع العائقةء وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد لا يهول العبد ما يراه من إعراض 
أكثر البشر عنه» ولا يستغرب ذلك» فأقول: قد ذكر الله لعدم الإيمان بالدين الإسلامي موانع 
gS‏ 
تعاليمه العالية وإرشاداته السامية. 

والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم مانع من الوصول إلى الحقائق الصحيحة 
والأخلاق الجميلة. قال تعالی: ابل کذبوا يما ر يوا به ِء وما اعم اول [یونس: ۳۹]. 
O SEE AI‏ 
قوع العذاب الذي يوجب للعبد الرجوع إلى الحق والاعتراف به» ويقول تعالى: و ولتک 


اڪ ڪارهم هلون 4 [الأنعام: ۱[ ووک ڪر E‏ ا ا .[v‏ وص کم 


of» 
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غ 4 رو کر سے 


هم لَايعَْلونَ 4 [البقرة: .]٠١١‏ إن فی دلت ايت لموم يعَقَلوبت 4# [الرعد: .]٤‏ إلى 
انااد 
والجهل إما أن يكون بسيطاء كحال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين لد 
اتباعا لرؤ ۋسائهم وساداتهم وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: TEY‏ ج 
وكبه اوتا سياد 4 [الأحزاب: .]٦۷‏ وإما أن يكون الجهل مركباء وهذا على نوعين: 
فیه» وإن نظر فنظر قاصر جدًا لرضاه بدینه الذي نشا عليه وتعصبه لقومه» وهؤلاء جمهور 
الاين للرسل الرادين لدعوتهم» الذين قال الله فيهم: #وكدلك ما أرَسلتا من فبك ف ريت 


سے وور ل رہ کے ےی 


ن زیر ااا روما إا وا ٤بتا‏ عل ام ونا کل اگرهم مذو [الزخرف: ۲۳]. 


اا هر ااا ی اتی ن ماج اف عل جن ررغ لاط ويدخل في 
هذاالنوع أكثر الملحدين الماديينء فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم» إذا قالوا مقالة 
قبلوها کأنها وحي منزل» وإذا ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال 
تناقضهم» وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. 


النوع الثاني: : من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء e‏ الذين مهروا في 
علوم الطبيعة والكون» واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة 
الدائرة» واستكبروا على الرسل وأتباعهم» وزعموا آن العلوم محصورة فيما وصلت إليه 
الحواس الإنسانية والتجارب البشرية» وما سوى ذلك آنكروه وكذبوه» مهما كان من الحق؛ 
فأنكر وا رب العالمين» وكذبوا رسله» وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلهاء 
وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى: قلماجاءتهم سهم ايت رحا خُوأ ما 


بی سے 2 


عِندَهَممََأَلْلَمٍ َا بهم ما انوا پو مسرو 4 [غافر: ۸۳]. 


ففرحهم بعلومهم؛ علوم الطبيعة» ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم 
یسک بما معهم من الباطل» وفرحهم بها يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على 
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ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. بل لم يكفهم هذه الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء 
بعلوم الرسل واستهجانهاء» وسیحیق بهم ما کانوا به یستهزئون. 


ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين 
صحيح» والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا 
الإلحادء فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية» ولا تخلق بالأخلاق الشرعية 
ورأی نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره احتقر الدين وأهله وسهل عليه الانقياد لهؤلاء 
الملحدين الماديينء وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. 


فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس أن يكون اهتمامهم بتعليم العلوم 
الدينية قبل كل شيء» وأن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرهاء بل يجعل غيرها تبعاء 
وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرها وعلى الأساتذة المعلمين فيها 
ومستقبل الشبيبة متوقف على هذا الأمر فليتق الله من له ولاية أو كلام عليهاء وليحتسب 
الأجر العظيم عند الله في جعل الدين هم العلوم المدرسيةء فإن الخطر كبير مع الإهمالء 
والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. 

ومن موانع الدين والٍيمان الحسد والبخي» كحال اليهود الذين يعرفون النبي يله وصدقه 

حقيقة ما جاء به كما يعرفون آبناءهم ويكتمون الحق وهم يعلمون» تقديما للأغراض 
ا والمطالب السفلية على الإيمان. 


e E e 
الداء ناشئ عن الكبر الذي هو أعظم الموانع من اتباع الحق؛ قال تعالى: 4 سارف عَنْءَايى‎ 

الین يت گبروت ف الذرّضٍ بلحي 4 [الأعراف: ٩‏ فالتکبر الذي هو رد الحق واحتقار 

الخلق - منع خلقا كثيرا من اتباع الحق والانقیاد له بعدما ظهرت آیاته وبراهینه؛ قال تعالی: 


تش EOE‏ رو ج« 2 ا 2 


وححدوا رها واستيقنتها أنفسهم ظاما وعو فانظ ر کی ت‌کان ن عَلقَبة ألْمَمَسِيِينَ 4 [النمل: .]٤‏ 


ومن موانع الإيمان الإعراض عن الأدلة السمعية والأدلة العقلية الصحيحة؛ قال تعالى: 
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أ دون 4 [الزخرف: ۰۳٣‏ ۳۷]. وقال تعالی: وقالوا لوانتم ع أونعقل ماکان أ سير 4 
[الملك: .]٠١‏ فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في 
علوم الرسل والكتب المنزلة من الله ولا عقول صحيحة يهتدون بها إلى الصواب» وإنما 

لهم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات وهي جهالات» ولهم اقتداء خلف زعماء الضلال 
منعهم من اتباع الحق حتی وردوا نار جهنم فبئس مثوی المتكبرين. 

ومن موانع اتباع الحق رده بعدما تبين» فيعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا 
والقبيح حسنا. قال تعالى: #إفلمارًاغوا زا كه وهم 4 [الصف: .]٥‏ ل ملب أفدَم 
ودره گما وتوا پو أو مرو وَنَدَرهُم في ينه يعَمَهوَ 4 [الأنعام: .]1١١‏ وهذا لأن 
الجزاء من جنس العمل» وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم: رتهم ادوا أسَجَطي لياه 
يِن دون ألم 4 [الأعراف: .]۳١‏ 

ومن الموانع الانغماس في الترف والإسراف في التنعم فإنه يجعل العبد تابعا لهواه منقادا 
للشهوات الضارة كماذكر الله هذاالمانع في عدة آيات مثل قوله: 3 بل ملعتا هدول وءاباء هم 
حی طا لته م لمر & [الأنيياء: .]٤ ٤‏ 4 هم انوا مل ذلك مترو 4 [الواقعة: .]٤٠‏ فلما 
جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم ويوقفهم على الحد النافع ويمنعهم من الانهماك 
الضار في اللذات رأوا ذلك صادًا لهم عن مؤاداتهم» وصاحب الهوى الباطل ينصر هواه 
بكل وسيلة لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في 
الشهوات ولوا على آدبارهم نفورا. | 

ومن الموانع احتقار المكذبين للرسل وأتباعهم واعتقاد نقصهم والتهكم بهم؛ كما قال 
قوم نوح: اومن لك وأتبعک الاردلونَ 4 [الشعراء:  .]١١١‏ وما رنت اع إلا آل 


هی اراتا بای لی وما ری کہ ينا ِن فصل 4 [هود: ۲۷]. وهذا منشؤه من الكبر فإذا 
تکبر وتعاظم في نفسه واحتقر غیره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق حتى لو فرض أن هذا 
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الذي رده جاءه من طریق من یعظمه لقبله بلا تردد. . وقال تعالى : کر > م کت2 ريك عل 
ا 


) LS: هم لايۇمِون 4 [يونس‎ E 

فالفسق وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان» وكون القلب على هذا 
الوصف الخبيث أكبر مانع من قبول الحق علما وعملاء والله تعالى لا يزكي من هذه حاله» 
بل يكله إلى نفسه الظالمة» فتجول فى الباطل عنادًا وضلالا وتكون حركاته كلها شا وفسادًا؛ 
فالفسق يقرنه بالباطل ويصده عن الحق» لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله والخضوع 
فلا بد آن ینقاد لکل سبط رییر )گیب اھ ائ من کولدہ ائ بض ا دید ل داب 
ال سَعِيرِ 4 [الحج: ۲» [٤‏ ) 

ومن أكبر موانع اتباع الحق والإيمان حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة» كما فعل 
ملاحدة الماديين في حصرهم العلوم ومدركات الحس» فما أدركوه بحواسهم أثبتوه وما لم 
یدرکوه بها نفوه ولو ثبت بطرق وبراهين أعظم بكثير وأوضح وأجلى من مدركات الحس. 

وهذه فتنة وشبهة ضل بها خلق كثير» وهذه الطريقة الخبيثة أنكروا بها وجود الرب وكفروا 
بالرسل وبما أخبروهم به من آمور الغيب التي قامت الأدلة والبراهين المتنوعة على صدقهاء 
بل قامت الأدلة المشاهدة على حقها. 

ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهين على وجود الباري ووحدانيته وانفراده 
بالخلق والتدبير لا يمكن أن يساويها أو يقاربها شيء من الطرق المثبتة لأي حقيقة تكون؛ 
فقد قامت الأدلة السمعية والعقلية والعيانية والفطرية على ذلك» وقد أظهر من آياته فى 
الفاق وفي الأنفس ما تبين به الحق» وأنه حق ورسله حق وجزاءه حق وجميع أخباره حق 
النافع الذي لا ينفع غيره بدونه بوجه من الوجوه. والمؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم 
في ضلال مبين وعمى متراكم ونحمد الله على نعمة الهداية. 


ومن الموانع تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورينء وزعمهم أن البشر لم يبلغوا 


o 


سؤال وجواب في أهم المهمات 


الرشد ونضوج العقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها المادة وعلوم الطبيعة» وآنهم 
قبل ذلك لم يبلغواالرشد. وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة للحقائق 
والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول لم تغيره الآراء الخبيثة» فلو قالوا: إن المادة 

دا رنیم عل لا جریم تدهم له ا اام این راسقاق ى الخابتة 
ويستدل على كمالها أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتهاء انظر إلى الكمال والعلو في العقائد 
والأخلاق والدين والدنيا والرحمة والحكمة التى جاء بها محمد ياء وأخذها عنه المسلمون 
وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وكل صلاح» وأخضعت لهم جميع 
الأمم وأنهم وصلوا إلى حالة وكمال يستحيل أن يصل إليه أحد حتى يسلك طريقهم. 

ثم انظر إلى ما وصلت إليه آخلاق الماديين الإباحيين» الذين أطلقوا السراح لشهواتهم 
ر جي را ل ن ال اا و او ا ن 
التماسك هذه الإباحية والفوضى في الهلاك العاجل ‏ ولا ولات سک آله دفلا 

ثم لولا بقايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقيةء صلحت بها دنياهم 
لم يكن لرقيهم المادي قيمة عاجلةء فإن الذين فقدوا الدين عجزوا كل العجز عن الحياة 
الطببة والراحة الحاضرة والسعادة العاجلة» والمشاهدة آقوى شاهد لذلك. 

ومشركو العرب ونحوهم ممن عندهم بعض الإيمان وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية؛ 
كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء - خير بكثير من هؤلاء الماديين بلا ريب ولا شك» ثم 
قد علم بالضرورة أن الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - جاءوا بالوحي والهداية جملة 
وتفصيلاء وبالنور والعلم الصحيح والصلاح المطلق من جميع الوجوه» واعترفت العقول 


of'o 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


الصحيحة بذلك وعلمت آنها في غاية الافتقار إليه» وخضعت لما جاءت به الرسل» وعلمت 
العقول آنها لو اجتمعت من أولها إلى آخرها لم تصل إلى درجة الكتب.. إلى الحقائق النافعة 
التي جاءت بها الرسل» ونزلت بها الكتب.. وأنه لولاها لكانت في ضلال مبين وعمى عظيم 
وشقاء وهلاك مستمر. خو لقد من اه عل اَلمومنين د بعك فيه رسو صن افيه يتوا عل 
٤ايتو‏ ور ڪيم ومهم الککب والڃڪمة ون کارا م مِن قبل لی کل مين 

[ ال عمران: .]١١٤‏ 


فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج إلا بما جاءت به الرسل» ومن ذلك انخداع 
أكثر الناس بالألفاظ التي يزوق بها الباطل ويرد بها الحق من غير بصيرة ولا علم صحيح 
وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية رجعية وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخر المنافية 
لذلك تقافة وتجديدا. 


ومن المعلوم لكل صاحب عقل صحيح أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى 
هداية الدين وإلى توجهات الدين انه : شر وضرر عاجل وآجل ومن تأمل آدنی تأمل ما 
عليه من يسمون (المثقفين الماديين) من هبوط الأخلاق والإقبال على كل ضار وترك كل 
نافع عرف أن الثقافة الصحيحة تثقيف تثقيف العقول بهداية الرسل وعلومهم الصحيحة» وتلقيف 
الأخلاق تهذيبها بالأخلاق الحميدة الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح 
المطلق والاستعانة بعلوم المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح. 

فالإسلام يأمر ويحث على تحصيل السعادتین» وتکمیل الفضیلتین» ومن تأمل ما جاء به 
الدين الإسلامي من الكتاب والسنةء < جملة وتفصيلاء عرف آنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع 
إلى هدايته وإرشاده وأنه كما أصلح العقائد والأخلاق والأعمال فقد أصلح آمور الدنيا 
وأرشد إلى كل ما يعود إلى الخير والنفع العام والخاص» والله الموفق الهادي» وصلى الله 
على محمد وسلم. 
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أسثلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق ٠‏ 


صورة اللوحة الأولى 
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صورة اللوحة الأخيرة 
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من [الولد]“ حمد العلي بن مقبل 

إلى جناب الوالد الشيخ الفاضل عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي» أسعده الله بطاعته» آمين. 
أما بعد: 


السلام علیکم ورحمة الله وبركاته على [الدوام]" دمتم محروسین› م بعد ذلك - 


أمتعنى الله بحياتك - مأموم د امام ف صلاة رباعية فصلى الإمام [ثلاا]" فقا 
ع ومام ٤‏ 
المسبوق يقضي [الرابعة]°» فلما جلس يتشهد تحدثوا فيما نقص من صلاتهم قبل أن يسلم» 
کیف يصنع؟ 


وكذلك مسألة ثانية: قام لخامسة ومعه مسبوق بركعة» فجاء برابعة مع الإمام الذي زاد 


خامسةء هل [يعتد بالخامسة التي]” زاد الإمام آم كيف الحال؟ هذا وهو جاهل. ‏ 


وكذلك مسألة ثالفة: إذا زاد الإمام خامسة وسبح رجل ولم يرجع الإمام» هل يفارقه؟ 


)۱( 
(۲( 
(۳ 
(5) 
(o) 


أفتنى أثابك الله الجنة بمنه وكرمه. 


في الأصل: (لولد). 

في الأصل: (الداوم). 

في الأصل: (ثلاث). 

في الأصل: (الربعة). 

في الأصل: (يتعد فالخامسة الذي). 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


والباري يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


GIGI G 


أسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


[الرد على الأسئلة السابقة] ‏ 


أما المسألة الأولى؛ فإنه إذا قام يقضي ما فاته ثم تبين لهم أنهم ما صلوا ركعة فهو بالخيارء 
إن شاء رجع معهم وتابع الإمام» وإن شاء مضى» ویتم صلاته. 

وأما المسألة الثانية؛ فإن الأصحاب رحمهم الله يرون آنه لا يعتد بالرابعة الخامسة للإمام» 
وفيها قول آخر في المذهب أنه يعتد بهاء وهو الذي نراه ونعتقده. 
المآموم لا يتابع بل إن شاء سلم إذا تشهد» وإن شاء جلس ينتظر الإمام» والله أعلم. 


ONEIG 
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مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من عبد الرحمن الناصر بن سعدي 

إلى جناب الأخ المكرم حمد العلي المقبل - حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مع السؤال [عن]"“ صحتكم» أرجو الله أن تكونوا 
بخير وسرور كتابكم وصل» وفهمت ذكرك الاستفتاء عن المرأة المتوفية وقد وقفت بيتها في 
[... ...] وحيث المسألة اختلف" فيها قضاة نجد؛ منهم من يدخل أولاد البنات» ومنهم 
من يخص الوقف بأولاد الذكور ولا يدخل أولاد البنات» فأنا معتذر لكل" من يستفتيني 
في ذلك فلا أحب أن“ آفتي فيها بنفي ولا إثبات؛ للسبب الذي ذكرت لك؛ لأن المسائل 
التي مردها ومرجعها إلى القضاة ولو أن المباشر للاستفتاء ما يحب رفعها للقضاء فمحبك 
لا يحب الإفتاء فيهاء حبيت آذكر لك السبب لتفهم عذري والله يحفظكم بلغ سلامي جميع 
المحبين» ومنا الشيخ عبد الله واللإخوان يسلمون. 

والسبلام 
) ۷ صفر سنة ۱۳۷۳ 


SGI GIG 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 
() في الأصل: (مختلفين). 
(۳) في الأصل: (كل). 
)٤(‏ زيدت لحاجة السياق إليها. 


آسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


من عبد الرحمن الناصر بن سعدي 

إلى جناب الولد المكرم حمد العلي المقبل - حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

١ 8 

وصلني كتابك يوم ۳ شعبان سررت ... وفيه أمثلة: 

أحدها: أخذ الورق عن الدراهم في القرض أو غيره. 

وجوابها: الورق التي هي الأنواط لا يجري فيها الربا لا في الزيادة ولا في النقص» فيجوز 
الأخذ عن مائة ريال دراهم تسعين أو مائة وعشرةء لكن الذي لا يجوز منها مسألة واحدة 
وهي أن يبيع مثلا مائة بمائة وعشرين إلى أجل» هذا الذي لا يجوز. ) 

والثانية: كم نصاب الزكاة في الدراهم العربية؟ 

الجواب: نصابها على وجه التخرير ستة ونخمسون ریال. 

الثالثة: كيفية رد السلام من المصلي على من سلم عليه. 

الجواب: يرد عليه بالإشارة بيده أو برأسه. 

الرابعة: قول ابن القيم: 


وتعر من وبين من يلبسهما يلق الردى بمذمة وهوان 


00 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
يعني تجرد من هذين الثوبين؛ ولذلك فسرهما بالبيت الذي بعده» وهو قوله: ٠‏ 
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان 
- هذا ما لزم منا السلام على جميع المحبين ومنا العيال والإخوان. 
والسلام. 
نؤمل یجینا بعد کم یوم شيء من المؤلفات فنرسل لکم بحول الله» وإذا نسیت فذكرني. 


١۳١۷ ٤ شعبان سنة‎ ٩ 


کبت دمه 


0٦ 


أسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


مسر اکاک کیہ 


من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
إلى جناب الولد ... حمد العلي بن مقبل - حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مع السؤال [عن] صحتکم آر جو الله آن تکونوا بخیر» کتابکم وصل وسررت به» مطلوبكم 
من الرسائل ومن الإرشاد والمنهح» فالموجود عندنا ... ... من الإرشاد» وخمس نسخ من 
الرسائل ...... ما ترونه» وبلغ سلامي الشيخ وجميع الإخوان» والله يحفظكم. 
Vo /€/0 )‏ 


OI GEIG 


من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي 

إلى جناب ... الولد حمد العلي بن مقبل - حفظه الله بحفظه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السؤال عن صحتكم آرجو الله آن تكونوا بخير 
وعافية» وصلني کتابکم وسرتني صحتکم. 

مطلوبكم كتاب طريق الوصول فهو يا ... صحبة هذا الخط بحول الله» وإذا يبدو لازم 
سواه شرفني فيه» وبلغ سلامي الشيخ محمد وجميع الإخوة كما من لدينا جميع اللإخوان 
یسلمون والله یحفظکم» والسلام. 

أما حديث الموءودة فسأبحث إن شاء الله عن صحته ثم عن معناه وعند ذلك إذا eT‏ 
أفيدكم بحول الله. ‏ 


۱۳۷٣۹ صفر‎ ۲۱ 


OSGI G 


أسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


بت راکو ارک رک کر 


من عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
آل ات الر ل ا و ا 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وصلني کتابکم رقم ٠١‏ ... سرتني صحتکم. ‏ 

ما سؤالك عن بيع الحيوان وزنا بأن تباع الناقة أو البقرة أو الشاة لحمها وشحمها وجميع 
ما فيها [بعدما]“ تذبح» الوزن بكذا وكذاء أو يشترط المشتري أن الذي في الجوف له من 
دون قيمة الوزن» فهذه المسألة عندي فيها إشكال ما أقدر أجزم بالمنع والتحريم لأن الجهالة 
يسيرة وأهل الخبرة يعرفون ذلك ولا أقدر أجزم بالجواز لأن فيها نوع جهالة» ويمكن إذا 
طبقت على كلام الأصحاب يمنعونها؛ لهذا ما أجزم بواحد من الأمرينء والأولى ترك ذلك: 
« دع ما يريبك إلى ما [لا]" يريبك »". 


أما مسألة مشتري الشحم وزنا ويشترط المشتري أن ... يكون له» فهي تجري عندنا 
من قدیم› والمشايخ ما يمنعونهاء وهو شىء يعرفه أهل الخبرةء فلا ری بذلك بأساء 
والله أعلم. | 

هذا ما لزم» بلغ سلامي الشيخ محمد والإخوان» من عندنا الشيخ عبد الله والإخوان 
)١(‏ في المخطوط: (بعدها). 


(۲) ساقطة من المخطوط. 
(۳( أحمد »)١١١۷۲(‏ النسائي .)٥۷١١(‏ 


0۹4 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


يسلمون» والسلام. 
Vo /1/1۱۲ )‏ 
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أسثلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي 

إلى جناب الولد ... حمد العلي بن مقبل - حفظه الله. 

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» مكتوبكم وصلني وسرتني صحتكم» من جهة 
الأسئلة المذكورة في كتابك» أما الذي قام يصلي الظهر وهو ناو للقصرء ولكنه سها فأتم الصلاة 
أربعا ولم يذكر إلا بعد ذلك» فصلاته صحيحة؛ لأنه لو تعمد الإتمام جازء فكيف وهو ناس؟! 

وأما الإمام الذي نوى القصر ولم يخبر المأمومين فالصحيح أن القصر لا يشترط له نيةء 
فإذا كان مسافرا قد فارق عامر قريته» فله القصر نوى القصر آو لم ينو فإذا نوى الإمام ولم ينو 
المأمومون ولكنه قصر به» فلا بأس بذلك. 

وأما الذي يحج بالصبي ويحمله معه في الطواف والسعي» فالصحيح أن الطواف الواحد 
يكفي عن الحامل والمحمول» عن الرجل وعن الصبي؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي»› 
وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد» ولكنه قول ضعيف. 

وكذلك إذا رمى يرمي عن نفسه آولا ثم يرمي عن الصبي» والأفضل إذا كمل الجمرات 
الثلاث عن نفسه استأنفها للصبي» فإن وقف عند كل واحدة من الجمار فرماها عن نفسه ثم 
رماها عن الصبي فالصحيح أن ذلك جائزء لا سيما إذا كان زحام ومشقة» والأمر - ولله الحمد 
- واسع. هذا ما لزم مني» السلام على جميع من ... ... ومنا الشيخ والإخوان بخيرء والسلام. 

Vo //۱/11۸ 
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[فتاوى منوعة] 


س ۱۷۲: الكفالة في البعير الأجرب إذا كفل قيمته» والكفيل لم يعلم أنه أجرب» ولو علم 
لم يكفل وهو يريد فسخ الكفالة هل له ذلك آم لا؟ 

ج: ليس له فسخ الكفالة في هذه الحال» وإنمايكفل قيمته معيبًاء إلا إن حصل تغريرء بأنغروه 
بالكفالة بثمنه» وأوهموه أنه لا جرب فيه» فالمغرور لا ضمان عليه» لكن بشرط ثبوت التغرير. 

ج 3A1‏ وأما فطرة الولد الغائب» فإنها تلزم بشرط آنه فقیر» وأبوه غٺي» ولا ظط 
غيبته الوجوب. 

ج :1۷٤‏ وأما صلاة التراويح إذا قام لثالثة سهوا فيلزمه العود فيرجع ويجب عليه سجود 
السهو ولا يكملها أربعا؛ لأن المتنفل ليلا إذا قام لثالثة يتعين عليه الرجوع بخلاف المتنفل 
نهارا فإنه يخير» والله أعلم. 

e» ۹ ۲ اھالمۇرخ‎ 

س :۱۷١‏ هل يجوز بيع السمن أو العيش بثمرة النخل؟ أم لا؟ من هنا مؤرخ في ۰ شوال 
سىنة ۱۳١١‏ . 

ج: نعم يجوز بشرطه» وهو آن المتعاقدين لا يتفارقان حتى يتقابضاء فإذا قبض منه السمن 
أو العيش» ومشى هو وإياه إلى النخلة التي جعلت عوض ذلك» حصل الشرط وصح البيع؛ 
لأن المذكورات كلها مكيلات» ولكن الجنس مختلف» فهذا النوع وما آشبهه لا يشترط له 
إلا شرط واحد وهو التقابض قبل التفرق» [ولا فرق] بين بيعه كيلا أو وزنا أو جُزافا. 


(۱( من هنا ورد الترقيم التالي في المخطوط» وسيشير الناسخ إليه في نهاية المخطوط. 
(۲( ساقط من المخطوط» ومثبت من الفتاوى السعدية. 


o0 


أسثلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 


س۱۷۹: إذااڈ شترى من إنسان ثمرة نخل» وقبّضه قَبّضه الثمن» أو سقط وفاء عن ذمته» هل يجوز 
بيع الثمرة عليه إلى أجل؟ آم لا؟ 
وإن لم يقصدوا بالبيع الأول البيع الثانيء ولكن يكون ذريعة ووسيلة إليه» والوسائل إلى الربا 
ممنوعة. إلى هنا مؤرخ ٠١‏ شوال سنة .٠١٠١‏ 

ج ۱۷۷: آما سؤالك عن صيام الكبير الهرم فعلى حسب وصفك آنه مخرف والمخرف 
ساقط عنه الصيام وغيره» وهو كالمجنون لا كفارة عليه يە. من هنا مۇرخ A4 ۹ /۱٩‏ 

ج ۱۷۸: وأما المرآة التي اغتسلت من نفاسها ثم بعد يومين رجع الدم عليها بعد تمام 
الأربعين» والدم تعرفه دم نفاس؛ فالذي نرى آنها تجلس فيه» ولا تصوم ولا تصلي؛ لأن 
الصحيح أن النفاس لا حد له» والمذكورة ليست مستحاضة» فإذا كان دما واضحا ليس بكدرة 
ولا صفرة» فهي تجلس فيه» وحکمه حکم النفاس. اهالمؤرخ ۱۹ رمضان سنة ٠١٠۸‏ . 

س ۱۷۹: عن شخص تزوج وكان يجوز على الزوجة الأولى دون الثانيةء فما السبب 
فى ذلك؟ وهل لذلك دواء؟ من هنا مؤرخ ٠١‏ صفر سنة .٠۳١۹‏ 

ج: أما اعتقاد بعض الناس أن النكاح يفسخ ثم يعقد ثانيةء فهذا لا يصلح لا شرعا ولا ينفع 
طباء ولو زعم بعض الناس آنه مجرب» فليس بصحيح يح» وأكثر الأسباب في هذا أن يكون قد 
أحب الزوجة الأولى دون الثانية» وعدم الحب لا حيلة فيه فأنت تسأله إن كان ليس بقلبه عدم 
رغبة لهاء بل هو راغب فيهاء فلا له طب غير السؤال من الله» وكثرة التعوذات والورد أول 
النهار وآخره» وإن كان ما بخاطره لها رغبةء فهذا هو السبب الأقوى لعدم المحبة» فالأحسن 
أن يؤمر بالصبر لعل الله يبدل الرغبة عنها بالرغبة فيهاء والله أعلم. 

س :۱۸١‏ إذا شرط في المزارعة والمساقاة أن يأخذ رب الأرض أو رب الشجر مثل البذر 
أو أوزان معينةء ثم يقتسما الباقي. 


oo 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ج: هذا غير صحيح» وكذلك المضاربة إذا شرط أن لرب المال من الربح [قدرا]“ معينا 
والباقي بينهما [أنصافا أو أثلاثا]" فهذا كله غير جائز؛ لأن هذه العقود مبنية على المساواة ‏ 
بين العامل والأصيل في الحاصل في غنمه وغرمه» وشرط ذلك المعين يخل بهذا 

ج :۱۸١‏ إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الآخر في الأرض بثراء أو يصفه 
بالصفات التي تزيل الجهالة ثم بعد ذلك يكون شريكا له في الأرض بحسب مايتفقان عليه» ‏ 
فهذا صحيح» وكذلك لو شرط عليه مع ذلك أن يبني قصرا أو دارا موصوفة» أو غير ذلك 
من مرافق الملك» وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون حفر الأوضة محل 
المكينة عليه» وتكون الأرض في الغالب معلومة» فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها 
ولامحذور, والله أعله". | 


)۱( في المخطوط: (قدر). 

(۲) في المخطوط: (أنصاف آو آثلاث). ‏ 

)۳( جاء في نهاية المخطوط: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» هذا آخر ما وجدناه 
من الفتاوى بخط الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله» وقد أرسل الأسئلة المذكورة 
كلها الأخ حمد الناصر المقبل في كتب - أي خطوط -عادية أرسلها المذكور الأخ حمد الناصر 
إلى المرحوم الشيخ عبد الرحمن وأجابه عليها بخط يده» وقد نقلنا من الكتب - أي الرسائل - 
مايهم» وهو الأسئلة وجوابهاء وربما وجدنا الجواب بدون سؤال فننقل الجواب ونضع له الرقم 
بدل السؤال» أما ترقيم الأسئلة أو الجواب عليها فقد وضعته على حسب ترتيب تاريخ الكتب - 
أي الرسائل - ليعلم المتقدم فيها من المتأخرء ولم نتمكن من تنسيق الأسئلة والأجوبة وترتيبها على 
أبواب الفقهء ولعل الله يوفق من يرتبها مع غيرها من الفتاوى حتى تسهل مراجعتهاء هذا وأسأل الله 
إنه سميع مجيب وكريم رحيم. 

ا و ا 
ا عو و افا 
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زر رمات 


الموضوع رقم الصفحة 
الفتاوى السعدية 

مقدمة جامع الفتاوى E‏ 
القسم الأول فيما يتعلق بأصول الدين والحديث E CS‏ 
المسألة الأولى: N ESE SR SS AR a‏ 
المسألة الثانية: في أصول الدين الكبار E ON OA DS‏ 
الأصل الأول: التوحيد A SO a‏ 
الأصل الثاني: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عمومًا وبنبوة محمد بلي خصوصًا ead‏ 

الأصل الثالث: الإيمان باليوم الآخر E O os‏ 

الأصل الرابع: مسألة الإيمان EU E SR RS oa‏ 
الأصل الخامس: طريق آهل السنة والجماعة في العلم والعمل OEE‏ 

المسألة الثالثة: في بيان كون الله لا أصبر منه E o‏ 
المسألة الرابعة: في وجه كون الحب في الله والبغض في الله مستكملًا للإيمان a‏ 
المسألة الخامسة: في حكم التوسل E‏ 
المسألة السادسة: الإيمان بالقدر يتفق مع الأسباب EE A‏ 
المسألة السابعة: في قوله بي «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» E‏ 
المسألة الثامنة: في طرق العلم وأقواها A O O‏ 
المسألة التاسعة: في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب PE E ae‏ 
المسألة العاشرة: في تفاوت أهل اليقظة في حفظ الوقت OT‏ 
المسألة الحادية عشرة: في تفسير من لم يحترز من عقله بعقله هلك بعقله Ce‏ 
المسألة الثانية عشرة: في خطاب الحازم مع نفسه TSR aaa‏ 
المسألة الثالثة عشرة: الدين النصيحة CON E A Sa.‏ 
المسألة الرابعة عشرة: في حسن المعاتبة OE O A‏ 
المسألة الخامسة عشرة: في القول الجامع في البدعة VS ED E‏ 
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فهرس الموضوعات ٠‏ الفتاوى السعدية 


الموضوع رقم الصفحة 
المسألة السادسة عشرة: أركان e e‏ 
المسألة السابعة عشرة: في قوله تعالى: وماکان هضيع إیمنکم 4 ASS Rs‏ 
المسألة الثامنة عشرة: في كمال تعاليم الدين EO E i SE OS‏ 
المسألة التاسعة عشرة: في تقديم الأعلى من المصالح O DO EE‏ 
المسألة العشرون: في تكرار الأجر بتذكر المصيبة E o ES‏ 
المسألة الحادية والعشرون: في الحياة الطيبة O TS‏ 
المسألة الثانية والعشرون: في إشكال وجوابه في أصحاب الغار i OE OE‏ 
المسألة الثالة والعشرون: في منزلة الحياء من الدين وفوائد أخرى OT AE‏ 
المسألة الرابعة والعشرون: في جواب عن كلام في (صيد الخاطر) RS‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: لا إشكال في نص رتب فيه دخول الجنة أو النجاة من النار ونحوهما 
على الشهادتين OQ..icssaseeesesaesenesneseseesassesesnaneeseseseesessesesesecssesenedsesesses‏ 
المسألة السادسة والعشرون: في حديث: «الوسوسة صريح الإيمان» O n‏ 
المسألة السابعة والعشرون: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له) Ces‏ 
المسألة الثامنة والعشرون: الاحتجاج بالقدر Oe OS‏ 
المسألة التاسعة والعشرون: في الكهرباء ونتائجها OAS e‏ 
المسألة الثلاثون: الوقت لك أو عليك O E‏ 
المسألة الحادية والثلاثون: في مقاومة الفقر والجهل والمرض TT‏ 
المسألة الثانية والثلاثون: في الميزان بين ما يخرج من الدين من الكفر والنفاق وما لا یخرج ٦۳.......‏ 
المسالة الثالثة والثلاثون: في أسئلة عن بلاد الشرك EE SRR‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون: في اختلاط المسلمين بالكفار aE as‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون: في آداب العالم والمتعلم O a ARR‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: في فائدة السؤال لمن يوجه إليه Va a‏ 
المسألة السابعة والثلاثون: في أقسام العلوم VEE ADS‏ 
التقسير VE ELESED ESA DEE ER ES‏ 
أصول الفقه VE e aS ESE Se N E SDSS ES‏ 
القسم الثاني فيما يتعلق بفروع الدين a E DO‏ 


الفتاوى السعدية 


AE OAS SDDS RAD OARS ee a كتاب الطهارة‎ 
O E O O o باب الاستنجاء‎ 
Ne SE RS SESS os باب السواك وسنن الفطرة‎ 
AR VEGE ES DR باب فروض الوضوء وصفته‎ 
E a باب المسح على الخفين‎ 
TEES ENE DAE SODA باب نواقض الوضوء‎ 
E E O باب الغسل.‎ 
NORE E EDS OS SAR OEE E baa باب التيمم‎ 
N RSENS AEN NGS REAR باب إزالة النجاسة‎ 
OY باب الحيض‎ 
E NESE O EO O O A oa كتاب الصلاة‎ 
NEO A ASSESSES a heie باب الأذان‎ 
E SESE ECS o O eA باب شروط الصلاة‎ 
OVE AS ARERR e Ett E باب صفة الصلاة‎ 
RRR SDSS SAAS باب صلاة التطوع‎ 
N CDE EASES: باب صلاة الجماعة‎ 
TEARS RE OR E SES e باب صلاة أهل الأعذار‎ 
E EROS باب صلاة الجمعة‎ 
VEE a O SRE ASS كتاب الجنائز‎ 
O O O E O O كتاب الزكاة‎ 
O E OR aa باب زكاة السائمة‎ 
OVS ERS A SEO E باب زكاة الحبوب والثمار‎ 
VOA REESE E ees باب زكاة النقدين‎ 
O N LS RA ao باب زكاة العروض‎ 
VCR DSO SSSR La باب زكاة الفطر‎ 


فهرس الموضوعات الفتاوى السعدية 


الموضوع رقم الصفحة 
باب إخراج الزكاة Taal CORO O‏ 
باب أهل الزكاة OLE E DS RDS‏ 
كتاب الصيام O‏ 
فصل E‏ 
باب صوم التطوع VA Sis MEA RES OSS EOS EA SS‏ 
باب الاعتكاف ESLER RS SSSR‏ 
كتاب الحج VA SSG ODOR OOS ASD‏ 
باب الإحرام ANS ae a E N O O‏ 
باب محظورات الإحرام Oe E ES‏ 
باب صفة الحج والعمرة AE A ESRA OS een‏ 
القسم الثالث كتاب الأضاحي والهدايا والعقيقة O ES O oe‏ 
الموضع الأول: في آخر كتاب الجنائز O E‏ 

الموضع الثاني: في باب جزاء الصيد E O O‏ 
الموضع الثالث: في الفدية OO E OD Da‏ 
الموضع الرابع: كلامهم في الوقف والوصايا Oe E‏ 

is AS كتاب الجهاد‎ 
E a كتاب البيع‎ 
OS O a E E باب الشروط في البيع‎ 
O باب الخيار والتصرف في المبيع والإقالة‎ 
E باب الربا والصرف‎ 
OVS SES AD SO A ROR DSR الفصل الأول‎ 
ERS ES EST ...... الفصل الثاني‎ 
SSD OS E باب بيع الأصول والثمار‎ 
Wc aes ena RAR باب القرض‎ 
Via SEES e باب الرهن‎ 


الموضوع رقم الصفحة 
باب الضمان E O‏ 
باب الكفالة O a‏ 
باب الحوالة O r‏ 
کتاب الصلح O O a‏ 
باب الحجر a‏ 
باب الوكالة E a‏ 
كتاب الشركة FIV ASENO OE OSA‏ 
باب المساقاة والمزارعة TOSSES EOE AREAS tobe Daa‏ 
باب الإ جارة LT NSS OSO ERE ESSE SA‏ 
باب السبق U O‏ 
کتاب العارية EE ie E Salo o CSLR ASS ae‏ 
كتاب الغصب ab e‏ 
باب الشفعة EC SENEDA E RA AELE DO Rae a e L‏ 
باب الوديعة EO SAGAR SCRE eee‏ 
باب اللقطة واللقيط e E O O‏ 
باب الوقف ED ee OR CM RASDARSREAORESSSA‏ 
باب الهبة TSE OSA ASR ASSO geek‏ 
كتاب الوصية E O O a‏ 
باب الموصى له E i EE‏ 
باب الموصی به E NEE O O RSG aa‏ 
بات الموسي اله ET‏ 
کتاب الفرائض EEE‏ 
باب أصول المسائل والعول والرد ATS SENG SRE SSeS‏ 
کتاب النكاح E O E E O OD LS a‏ 
باب المحرمات في النكاح O O O‏ 
باب الشروط والعيوب في النكاح O O‏ 


فهرس الموضوعات الفتاوى السعدية 
الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الصداق e E‏ 
باب الوليمة O O‏ 
باب عشرة النساء Ce FASE EO Ra ESSA ER‏ 
باب الخلع E a O‏ 
کتاب الطلاق COV EMAAR SATEEN ae‏ 
باب صریح الطلاق وکنایته OAs ns o Ro RES‏ 
باب ما يختلف به عدد الطلاق O O‏ 
باب الشك في الطلاق....... OSes E RE OSS AS NE‏ 
باب تعليق الطلاق بالشروط E E a‏ 
باب الرجعة E E‏ 
باب الإيلاء OOO‏ 
كتاب الظهار O O‏ 
كتاب اللعان وما يلحق من النسب CTV SSDS‏ 
كتاب العدد CO SLA ERED So ESS‏ 
كتاب الرضاع EVV ecela bS as TSS ESEREN SSDs CS ONS‏ 
باب التفقات O ES O RC‏ 
باب الحضانة EE N E ARSE ES E‏ 
كتاب الحنايات {EV cents e OSO ae as‏ 
باب استيفاء القصاص E‏ 
باب العفو عن القصاص ONeill ASE ia ESR‏ 
باب ما يو جب القصاص فيما دون النفس e OEE EOE‏ 
باب الديات OE‏ 
باب مقادير ديات النفس فما دونها COK eae eR hS a‏ 
باب ديات الأعضاء ومتافعها Nee E e‏ 
باب العاقلة وما تحمله O‏ 
باب القسامة E DRA RR‏ 


فهرس الموضوعات الفتاوى السعدية 
الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الحدود CT O E‏ 
باب حد الزنا CVO A ED ERS VSD TE SS‏ 
باب حد القذف CAVE E DE ROG‏ 
باب التعزير O‏ 
باب حد السرقة O‏ 
باب حكم المرتد E‏ 
كتاب الأطعمة O O o‏ 
فصل: (المضار الدينية للتدخين) A‏ 
فصل: (المضار البدنية للتدخين) A O‏ 
فصل: (المضار المالية للتدخين) OT‏ 
باب الذكاة A‏ 
کتاب الأيمان E OEE‏ 
باب النذر O‏ 
كتاب القضاء E O EE‏ 
باب آداب القاضي CO EOS SEDO SESS‏ 
باب القسمة N E RL SS a‏ 
باب الدعاوی والبينات E O‏ 
باب اليمين في الدعاوى OT E O EDE E E O‏ 
كتاب الشهادات O‏ 
حکم شرب الدخان 
نص السؤال والجواب OV SS RES RR A ASS SDR RA‏ 
فصل PI ODE A E‏ 
فصل OI E OEE ASSO SESSA E SSDS‏ 
فصل E‏ 


الموضوع رقم الصفحة 
سؤال وجواب في أهم المهمات 
مقدمة EO E‏ 
سوال عن التوحيد FV sas OSS ea‏ 
سؤال عن الإيمان وال سلام ON Sse eNOS DO SES e‏ 
سؤال عن ركان الإيمان Oe O Se‏ 
سؤال في مسألة العلو O ag‏ 
سؤال في الرحمة والنزول i OE‏ 
سؤال في کلام الله TV A ONAN OO IRS‏ 
سؤال في زيادة الإيمان ونقصانه OT TSA E SSS e‏ 
سؤال في حكم الفاسق الملي RG E‏ 
سؤال في مراتب الإيمان E O‏ 
سؤال في أفعال العباد TY abe aR e‏ 
سؤال في الشرك hb‏ 
سؤال في صفة الإيمان على وجه التفصيل E a‏ 
سوال في الإيمان بالأنبياء O E AR OR DS O‏ 
سؤال في الإيمان بالقضاء والقدر O e‏ 
سؤال في الإيمان باليوم الآخر 0 
سؤال في النغاق o E EO i‏ 
سؤال في آقسام البدع OO eri SAS DSS‏ 
أسئلة في الحقوق والواجبات hS e‏ 
سؤال في الواجب نحو الصحابة........ E ooo‏ 
سؤال في المامة OTE SR O O‏ 
سال في الصراط المستقيم O O SES a‏ 
سؤال في أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر OV SASS SE RE‏ 
أسئلة حمد العلي المقبل للشيخ السعدي رحمهما الله 
نماذج المخطوط المعتمد في التحقيق O۹ sass o‏ 


الموضوع رق 
صورة اللوحة الأولى O E EE N O O O O‏ 
صورة اللوحة الأخيرة OEE EEE E ALE OD SS‏ 
مقدمة BEE OD SE SS RR ERR‏ 
رسالة تتعلق بأسئلة السهو فى الصلاة E O O‏ 
الرد على الأسئلة السابقة ... ET DS‏ 
استفتاء عن مرأة متوفاة O E‏ 
استفتاءات منوعة EEE ET‏ 
سؤال عن حديث الموءودة O Cee REO iD OR DD‏ 
سوال عن بيع الحيوان O CEE DASE ESSE a IS‏ 
فتاویى منوعة OP SELDEN OSLO SDS‏ 
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